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 الإهداء
 .ه بولادت   الكون   ه، وأنار  بطلعت   أنار الوجود   ن  ادات، م  د الس  إلى فخر الكائنات، وسي  

 (وسلم  ىى الله عليهدي رسول الله صل  سي  )                                                     
يملك في سبي  طلب العلم، فكان هيا  ما لي الطريق، وبيل ك    الاال  الي  أنار ربّ   ـ إلى الم
 .في حسناته  في صحياة أعماله وزيادةً غراسه، وثواباً  توالع ثمرة   ـ م  المالع

 (والدي حفظه الله)                                                                           
بها في دروب الحياة  دتني بشمعة أستنير  وربتني صغيراً، وزو   وسهرت   إلى روح والدتي التي تعبت  

 .  المظلمة
 ( والدتي رحمهاللّه)                                                                           

بهم  أشد   ن  بأفراحها وأتراحها، وم   ، ومن يشاركوني الحياة  ة ويمنحوني التااؤل  ونني بالقو  إلى من يمد
 .ني أزر ،ومن كانوا عوناً لي في م   

 (   إخوتي وأخواتي )                                                                              
ما  مت ك   المعين، وقد   عم  معي أعباء هيا العم ، فكانت ن   لت  تحم   ن  ، وم  رب  والد   العلم   إلى رفيقة  

ت بك  شيء من أجلي، وأهلها الأفال  اليين كانوا سنداً تستطيع لإنجاز هيا العم ،ولح  
 فجزاهم الله عني  خير الجزاء وعوناً لي،

 ( زوجتي وعائلتها الكريمة)                                                                     
 .آمالي ومستقبلي  ومط  ا، الحياة وعطرها بوجودهم عبق   هرتين الجميلتين اللتين أشم  إلى الز  

 (  همام وتالا ي  اولد)                                                                           
 لي معروفاً، أهديهم هيا البحثإمن أسدى  م لي مساعدة بأ  طريقة كانت، وك   من قد   إلى ك   

 .                  وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعم    المتوالع،
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   :شكر وتقدير 
      
  يأل  د، الي  لمالمحم  نجدات كتور ممد ه بالشكر الجزي  إلى أستاذ  المشرف فضيلة الد  أتوج  

وتوجيهاته  مة بملاحظاته القي   علي   جهداً لتقويم هيا البحث، وإخراجه بأفض  صورة، ولم يضن  

 م  ع  ه، ولن أستطيع القيام بواجب شكره، حيث كان ن  فلم أوفيه حق   ،إلى ذلك حتجت  ا اكلم

ه لبعض مايعتر  الإنسان من ظروف، ، وحلمه الواسع، ومراعات  ه، إذ غمرني بتوالعه الجم  الموج  

 ك له في أهله وولده ووقته، وأن  بار  أن ي   وج    كر أجزله، سائلًا الله عز  ناء أوفره، والش   الَّ  فله مني  

 . ويناعني بعلمه  فعةً يزيده ر  

كر موصول لك  لهم بقبول مناقشتي والإفادة منهم، والش  ، لتاض  كما أشكر لجنة المناقشة الكرام

كتور ممد لة بأستاذنا فضيلة الد  تمَّ  ريعة، وعمادتها الكريمة م  ة الش  ة في كلي  أعضاء الهيئة التدريسي  

 كر القائمين على قسم الاقه الإسلامي  بالي   وأخص   توفيق رمضان البوطي حاظه الله وناعنا به،

كر لجميع العاملين في  والش   كتور أحمد الحسن حاظه الله وناعنا به،ورئيسه، أستاذنا فضيلة الد  

 .ة هائي  من ساعدني في إخراج هيا البحث بصورته الن   ريعة، ولك   كلية الش  
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ــمد  ـــقــالم                                   ــــ   ةــــــــــــــــــ
 حيمحمن الر  بسم الله الر  

نا، حمداً يليق بياته وجلاله، وكبريائه ر بالإيمان قلوبنا، وأقام بشريعته الغراء ناوس  الحمد لله الي  نو  
لام على لاة والس  اكرون وغا  عن ذكره الغافلون، والص  الي  ما ذكره وجماله، وعظمته وكماله، كل  

 :سيدنا ممد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد 
ما علم الاقه، فهو خير ما يشتغ  به المرء، إلى طريق العلم ولا سي   أن و فقت   نعم الله علي   ن  م  ف  
 .ام من الأحكحيح من الااسد لال من الحرام والص  الح ه يميـ ز  ـلأن  
اث الإسلامي واجب منو  بطلاب العلم، إذ هم الائة القادرة على العناية بكتب التر   إن   ث  

 . اخر اث الز  استخراج مكنونات وكنوز هيا التر  
لطمس هيا  حَّيَّة   ماولات   وقت مضى في ظ    من أ    وقد بات الاهتمام بتراثنا المخطو  أكَّر  

 لتجتث   ة التي تسعى جاهدةً قافي  العولمة الَّ   ، وذلك في ظ   تنا بلا ماض  أم   اث العظيم، ولتصبح  التر  
ر ظالمالي بالحالر، وللن   لنص    وطيد   جسر   بناء   رور   ما بقي من تراث الأمم، ليا كان من الض  

 .عصب الهوى والت   عن   ، بعيدةً واعيةً  ةً نظرة مولوعي   لَّروتنا الاقهية
 ل  ريعة أو  ة الش  وفي طليعتها كلي   دمشق   الجسر وتدعيمه، فقد كانت جامعة   يد هيايأج  تش ن  وم  

 ةرعيالش   الأمانة لاستخراج مكنونات هيا الَّروةهيه  شييد، وتحملت  من ساهم في البناء والت  
وة بين  ـ هـزييف، وبيلك ساهمت بشك  كبير بردم المن العبث والت   اوصيانته اظهلحا ةاخر الز  

 وة  ج  ة اليين يحاولون زيادة الا  قافي  ون بالعولمة الَّ  يتغن   ن  ريق على م  الط   والمالي، وقطعت  الحالر 
 .تراثها  وماليها وطمس   بين حالر الأمم  

 :أسباب اختيار المخطوط 
 :ه ه وتحقيق  ا دفعني إلى اختيار هيا الكتاب ودراست  م  

للإمام  جاريةً  قةً وصد بةً ر  يجعله ق ـ  أن   سائلًا المولى عز  وج   لى بهيا العم ، إلى الله تعا أتقرب   ِ  أن  
منه ه عمل   انقطع   آدم   ابن   إذا مات  : ) صلى الله عليه وسلم ب  ، عملًا بقول الن  ابن حجر الهيتمي  

 . ( )(له يدعو صال   به، أو ولد   ع  نتا  ي   ، أو علم  جارية   صدقة   ن   م  إلا  : ثلاثة   ن   م  إلا  
                                 

واللاظ .  511 /6،  36 :رقم الحديث: ما يلحق الإنسان من الَّواب: الوصايــــــــا، باب: كتاب  -صحيح مسلم  ( )
 .لـــــــه 
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غة ، كالحديث والأصول والل  كَّيرة    على علوم   ق  حق   ـ الم ف  وق  بتحقيق المخطوطات، ي   الاشتغال   إن   ِ  
 .اريخ وغيرها والت  

ه أن   ما هو حبيس رفوف المكتبات، وخصوصاً ـور، إن  ج إلى الن  ر  ق ولم ي  ـــق  ـــلم يح   هيا الكتاب ِ  لأن  
ور ه إلى الن  ا دفعني إلى إخراج  عاملات وهو أحكام إجارة الأوقاف، م  الم اً من  يتناول جانباً مهم  
 .العلم  ة وطلاب  الإسلامي  المكتبة غني بصورة تليق به، وت  

اث، في بطون المصادر وكتب التر   والغوص   حقيق  نوات المالية، فالت  ه في الس  ما تعلمت   أصق    أن  ِ  
 .تزيد من خبرته  ب الباحث معرفةً كس  ي  

 :ة ــقـابراسات الس  الد  
الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف، مطبوع لمن الاتاوى الاقهية لابن حجر الهيتمي،  باكت

، اف  وق  الأ   ة  ار  ج  إ   ام  ك  ح  أ   ان  ي  بـ  ب   اف  تح   الإ   مخطو  قام بدراسة ن  م   –لعت عليه اط   –فيما  لم أجد  
منه عندما كلات بتحقيقه، ولكن بعد مناقشة الرسالة اطلعت على تحقيق  ه، أو جزء  أو تحقيق  

 :، ومن إيجابيات هيه الرسالة( )لهيا المخطو  في الجامعة العراقية
 .بين النسخ الأربعة التي حص  عليها  الباحث قارن -
 .ولع علامات الترقيم المناسبة في المخطو   -
 .المحقق توثيقاً علمياً  وث ق النص   -
 . م للأعلام الوارة في المخطو  ترج -
 .قام بتعريف المصطلحات الاقهية الواردة في المخطو ، كالعتق والتدبير والوقف وغيرها  -

 :أما الجديد في التحقيق الي  قمت به فهو
ة، ة واللغوي  ة والأصولي  نت  منهج المؤلف في المخطو ، وكياية عرله للمسائ  الاقهي  بي   -

 .في الرسالة المحققة في الجامعة العراقية وهيا ماجاء قاصراً 
نت  المصطلحات الخاصة بالميهب الشافعي والتي استخدمها الإمام ابن حجر الهيتمي بي   -

 .في المخطو ، وهيا ماأغاله الباحث في رسالته 
الباحث عند  لم ييكرهنت  المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في المخطو ، وهيا ما بي   -

 . لمخطو  ا لهيا تحقيقه
                                 

  .الدراسات العليا، الجامعة العراقية، للطالب نظام علي كاكا  –وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة (  )
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في المخطو ، وهيا  الواردة   الأعلام   لة، وأسماء  شك   ــ كلمات المخطو  الم  قمت  بضبط   -
في  هام   بضبط كلمات المخطو ، وهيا أمر   ابقة، حيث لم يقم الباحثسالة الس  منه الر   ماخلت  
 .التحقيق 

رأ  الاقهاء  ت  نوبي هاست  ة الواردة في المخطو  ودر ة والأصولي  الاقهي   المسائ    حققت   -
وهيا ماجاء عاماً في ك   ة مسألة،فيها، وهيا ماخلت منه الرسالة السابقة، فلم يدرس الطالب أي  

من المخطو ،  لخاتمة في السؤال الرابعوا ؤال الَّالث،في الس   انيوخصوصاً في الباب الَّ   سالة،الر  
 .فقد كان مقتصراً على المقارنة بين النسخ 

  القانون المدني السور  في المسائ  الواردة في المخطو ، كمدة إجارة الوقف، نت  رأبي   -
 . ومن يملك تأجير الوقف وغيرها 

  . ( )مي  ت  ي  اله   ر  ج  حول الإمام ابن ح   ت  قد  راسات التي ع  الد   على بعض   لعت  اط   وقد    
 :صعوبات البحث 

ة، ورحلتي لاع على المراجع الاقهي  الاط   ة، لكَّرة  بحمد الله تعالى قد زاد البحث من خبرتي العلمي  
بحث يلو  ن  ما م   ة، ولكن  تع  كانت م    " الأوقاف   إجارة   أحكام   بيان  ب الإتحاف  " في تحقيق كتاب 

عوبات، نسي الباحث مرارة الص  الخاتمة ت   حلاوة   ، ولكن  فكر    عم    ك     صعوبات، وهيا شأن   ن  م  
 : يــــــالتي واجهتنعوبات ومن الص  

ص د فيها بالن  ف بعبارته، ولا يتقي  ها المؤل  العَّور على بعض الأقوال التي يصوغ   صعوبة   -
 . الأصلي  

من المصادر  الكَّير   ، كما أن  توافر الكتب والمصادر التي يعزو إليها ابن حجر الهيتمي   قلة   -
 .مخطوطات  

 .إلى عائدها عوبة في إرجاعها مائر والص  الض   كَّرة   -
كتور ممد عوبات، وبمساعدة أستاذ  المشرف الد  هيه الص   لت  باض  الله تعالى قد ذ ل   ولكن  

 .خير   ك   عني   وجزاه حاظه الله، د،نجدات المحم  
 

                                 
شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي المكي وأثره في علم الاقه، للباحث حسين عبد الحميد أبّ العلاء، تقدم : مَّ   ( )

 ( .ه046 )زهر سنة بها لني  درجة الدكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأ
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 :عليق حقيق والت  منهج الت  
المناهج في ها تتطلب أكَّر من نوع من أنواع البحث في تحقيق المخطوطات ودراست   طبيعة   إن  

ها ة ونسبت  اريي  ة هيه الوثيقة الت  من صح   ق  حق  في الت   التوثيقي يعتمد الباحث المنهج   البحث، فتارةً 
المعلومات التي يحتاج  المخطو  وجمع   خ  س  ن   ع  في تتب   الاستقرائي   يستعين بالمنهج   اها، ومرةً ؤل  إلى م  

 المخطو ، وأخرى المنهج التحليلي   خ  س  كما في وصف ن    يستخدم المنهج الوصاي   إليها، وتارةً 
 .ة ومناقشتها صوص وتحلي  الأقوال والأدل  لاهم العبارات والن  

في تحقيق  بعت  ات   وقد   . ء اللهما يقتضيه البحث إن شا بوسألتزم بهيه المناهج في بحَّي بحس
 :الخطوات التالية المخطو 

على  وحافظت   ،(ه ) بـــ  ورمزت  لها ، (الأص  ) يتها الأص  وسم   لتكون   نسخةً  اخترت   - 
سخة ه من الن  ت  ح  راد فصح   ـ معه الم تحريااً لا يستقيم  هناك تصحيااً أو   لي أن   إذا تبين  ها إلا  نص  

  .إلى ذلك في الهامش  ه في المتن وأشرت  الأخرى، وأثبت  
إلى مصادر  لجأت   لم أجد  ، فإن  فعلت  سخة الأخرى صحيح من الن  من الت   نت  إذا تمك   -5
 ]  [.صحيح بين معقوفتين الت   ها، وولعت  ف ناس  ؤل   ـ الم
الكلمة  إلى ذلك، كما إذا كانت   ت  ر أش لاظ ركيك   الكلمات ذات   انت بعض  إذا ك -6
 .إلى ذلك في الحاشية  عليها كما هي، وأشير   ة، أحافظ  ر  يك  ويجب أن تكون م   َّةً ؤن  م  
يادة موجودة في نسخة الأص ، سخة الأخرى ولم تكن هيه الز  في الن   ناك زيادة  كان ه  إن   -0

 .إلى ذلك في الحاشية  ، وأشير  )  (ها في المتن بين قوسين بت  ص يقتضيها، أث  وكان الن  
 على ة، وذلك حرصاً مني  كانت غير جوهري    سختين في الهامش، وإن  الاروق بين الن   أثبت   -1

من التي اخترتها فيما لو   ص، والتي تكون أنسب  الألااظ الأخرى التي وردت في الن  إعطاء القارئ 
 .ق وف  كان اختيار  غير م  

إلى  ، وأشير  )  (ه بين قوسين ه كبيراً ألع  سختين وكان حجم  ما كان من اختلاف بين الن   -3
 .ذلك في الحاشية 

بة، قيم المناس  ات التر  مع ولع علامة الحديَّة الإملائي   في كتابة الكلمات القواعد   راعيت   -7
 .شكي  من الت   خال   المخطو    ، لأن  في المخطو  ةكلمات الـم شك لالتشكي   ولبطت  

 ، وعند نهاية ك   ( ب )احة المقابلة لها والص  (  أ ) وحة بــــللصاحة اليمنى من الل   رمزت   -8
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مَّال . بينهما مائ    ذلك بولع خط  صاحتها و  ز  وحة ورم  ت بين معقوفتين رقم الل  صاحة ولع  
 . [ب/1 ] ، أو [أ / 1 : ]ذلك
 ر  ك  عليق عليها، وذ  ها والت  ه ولبط  اً، وذلك بشرح مسائل  ص تحقيقاً علمي  بتحقيق الن   قمت   -9

 . استطعت   اجح في الميهب أو الاتوى إن  ما هو الر  
ورة ورقم الآية في المصحف مع تخريجها، وذلك بيكر اسم الس   بخط   الكريمة   الآيات   كتبت   -4 

 .الحاشية
بيلك، فإن لم  ومسلم واكتايت   البخار    في صحيحي   كانت    الأحاديث إن   جت  خر   -  
ه ت  ــج  ه فيها خر  لم أجد   الحديث، فإن  على  م  ك  مع الح   نن  إلى كتب الس   الحديث فيهما عدت   أجد  

 . عليه كيلك كم  والمعاجم مع الح  اات من المصن  
 . المصطلحات الواردة في المتن فت  عر   -5 
فقط،  ل مر ةبترجمة العلم عند ذكره لأو   في المخطو  حيث اكتايت   الواردة   الأعلام   فت  عر   -6 

م ترج  ة، ولم أ  ل مر  ته مع تحديد صاحة وروده أو  ترجم ت  بق  ه س  الى أن   شير  ة ثانية أ  فإذا ورد مر  
 .ة المياهب الأربعة نظراً لشهرتهم حابة الكرام ولا لأئم  للص  
 .ة الموجودة في المتن من الكتب المختص   الغريبة   والكلمات   الألااظ   شرحت   -0 
 .ة ها الخاص  تب  الأماكن والبلدان الواردة في المتن من ك   فت  عر   -1 
ه يكر  وما لم ي  ة في الميهب، إلى المصادر الأصلي   ناً بغير ميهبه عدت  قار  ف م  ؤل   ـ الم ه  ما ذكر   -3 
 .فؤل  م  ـال ه ميهب  كون   افعي  بتحقيقه في الميهب الش   ناً اكتايت  قار  م  

طوطاً ، وإن كان مخاحةه والجزء والص  اؤل  م  مع ذكر  اسم الكتاب عند ذكر المرجع أذكر   -7 
 .في ثبت المصادر والمراجع  معلوماته الكاملة أذكر   ، ث  / خ /بين قوسين حرف  ألع  
 فهارس للآيات، والأحاديث، والأعلام، والبلدان،: فهارس شاملة لمحتوى الرسالة ولعت   -8 

 . للمولوعات رساً والمصادر والمراجع، وفه والمصطلحات والمسائ  الاقهية،
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 :ينلقسمت البحث إلى فص: خطة البحث   
 :راسة، وفيه مبحثانقسم الد   :الفصل الأول 

 :وفيه ثلاثة مطالب: ةة والعلمي  اتي  عصره وسيرته الذ  : ابن حجر الهيتمي: المبحث الأول   
 .عصر الإمام ابن حجر الهيتمي :  الأول المطلب

 .ة ياسي  الحالة الس  :  أولاً 
 .ة ة والعلمي  الحالة الاكري  :  ثانياً 
 .ة الحالة الاجتماعي  :  ثالَّاً 

 :ة والعلمي  ة اتي  سيرته الي  :  الثاني المطلب
 .اسمه ونسبه وكنيته :  أولاً 
 .مولده ونشأته :  ثانياً 
 .عقيدته :  ثالَّاً 
 .وفاته :  رابعاً 
 :ة سيرته العلمي  :  طلب الثالثالم
 .طلبه للعلم  : أولاً 
 . شيوخه وتلامييه : ثانياً 
 . وثناء العلماء عليه منزلته بين العلماء : ثالَّاً 
 .ة آثاره العلمي  :  رابعاً 

 :وفيه خمسة مطالب  :التعريف بالكتاب : اني المبحث الث  
 . اه ونسبته له ؤل  واسم م  حقق من اسم الكتاب الت   :ل المطلب الأو  
 . سبب تألياه :اني المطلب الث  

 .أهمية الكتاب  :الث الث   المطلب
 . منهج المؤلف في المخطو :  ابعالمطلب الر  

 .المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في المخطو   : المطلب الخامس
 :المخطو   خ  س  ن   :المطلب السادس

 .دة عتم   ـ المخطو  الم خ  س  وصف ن  : أولاً 
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 .نماذج من صور المخطو  : ثانياً 
ل كتاب إجارة ويشتم  على القسم المطلوب تحقيقه، من أو   :قسم التحقيق :انيالفصل الث  
 . إلى نهايتهالأوقاف 
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 :راسةقسم الد  : الفصل الأول
 :وفيه مبحثان

 : ةة والعلمي  عصره وسيرته الياتي  : ابن حجر الهيتميب التعريف :لالمبحث الأو   
 :  وفيه ثلاثة مطالب      

 .عصر الإمام ابن حجر  :لالمطلب الأو  
 .ة سيرته الياتي   :انيالمطلب الَّ  
 .ة سيرته العلمي   :الثالَّ   المطلب

 :التعريف بالكتاب: انيالمبحث الث   
 :سة مطالبوفيه خم     

 .اه ونسبته له ق من اسم الكتاب واسم مؤل  حق  الت   :لالمطلب الأو  
 .سبب تألياه  :انيالمطلب الَّ  
 .أهمية الكتاب : الثالمطلب الَّ  
 .المصطلحات الواردة في الكتاب  :ابعالمطلب الر  

 .المخطو   خ  س  ن   :المطلب الخامس
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 لالمبحث الأو  
  ةة والعلمي  اتي  وسيرته الذ   هعصر  ابن حجر الهيتمي

     
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 
 . ابن حجر الهيتميالإمام  عصر: ل المطلب الأو  
 .ة سيرته الياتي  : اني المطلب الث  

 .ة سيرته العلمي  : الث الث   المطلب
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 :عصر الإمام ابن حجر الهيتمي : لالأو  المطلب 
ن حوله، ب  هو فرد من بطبعه، فليس بإمكانه العيش في معزل عم   الإنسان مدني   لاريب أن  

اريخ صاحات الت  ب قل  ا كان الأمر كيلك، كان من المناسب أن ن   ـ ته، وواحد من مجتمعه، ولمأم  
ة كانت أم التي عاشها، سياسي   ، والأحداثبن حجر الهيتمي  واقع الزمان الي  عاش فيه ا ونتأم   
طويلة، وصاحات   فمجريات الأحداث، وإلا     ج  ة، وهيه إطلالة على ع  ة أم اجتماعي  علمي  
ة بيلك العصر، الملامح العام    الغرض من معرفة ؤد  اريخ كَّيرة، حسبنا الاقتصار على ما ي  الت  

 .   ، أواختصار في الحقيقة مخ   ااصي  م   دون إغراق في الت  
 : ةي  الحالة السياس:  أولاا    

كبيرتين من دول   ، وعاصر دولتينفي القرن العاشر الهجر    –رحمه الله  –عاش ابن حجر 
من  - الأولى –دولة المماليك ودولة العَّمانيين، حيث عاش قرابة خمسة عشر عاماً :  الإسلام

ولة هد الد  ثنين وخمسين عاماً في عاولة الأولى، وقضى البقية منه وهو قرابة عمره في عهد الد  
 .الَّانية 

 : عاصر ابن حجر دولتين كبيرتين من دول الإسلام
قيق، العبد الر  وهو : جمع ملوك : "ماليك " كلمة   :(هـ956-308) دولة المماليك: الأولى
ويعود ذلك إلى العصور الوسطى التي انتشر فيها الرق انتشاراً . ( ) الرق المملوك بين  : قيقفالر  

بون إما أسرى حرب أو هدايا يؤديها ولاة أقاليم جل  هر، في  واسعاً، وكان مصدرهم بلاد ما وراء الن  
  .(5)هر على شك  رقيق للخلياة بلاد ما وراء الن  

، واستمرت إلا أن فتح (ه308)ة سنة قامت دولة المماليك على أنقاض الدولة الأيوبي    
 .(6)( ه956)العَّمانيون مصر سنة 

 سة راك  أدرك ابن حجر أواخر هيه الدولة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها بدولة المماليك الج   
 . (هـ795 -308" ) ةدولة المماليك البحري  "سبقتها  قد وكان ،(هـ795-956)

                                 
 ( . 799: رقق : مادة ) القاموس المحيط للايروزآباد  ، : انظر ( )

 ( .  / )عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبّ لمحمود رزق سليم : انظر (5)

وبلاد  ، وتاريخ المماليك في مصر(  / )عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبّ لمحمود رزق سليم : انظر (6)
 ( .56ص)الشام للدكتور ممد سه  طقوش 
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وتعاقب في هيه  ،ام والحجاز مدة تزيد على إحدى وثلاثين ومائة سنةحكم الجراكسة مصر والش  
من سبعة وعشرين سلطاناً، ساد بينهم جو من الحسد والحقد والقتال، وماولة استلام  المدة أكَّر  

آخر لا  غير أن   ،يؤسس أسرة حاكمة لطة حتى يحاول أن  يص  أحدهم إلى الس   السلطة، فما أن  
ووص  الأمر  غار منهم فيخلعه أو يقتله ويقوم مقامه،ة الص  يلبث أن يقبض على سابقه وخاص  

لم تزد مدة حكمه على ليلة واحدة ، تسلم السلطة " خير بك"بهم أن أحدهم وهو السلطان 
 .( )( ه 875 )ع صباحاً عام ل  مساء وخ  

، إلا (هـ399)عام  ة مني  ولة العَّماني  ظهرت الد  ( : هـ605  -956) :  ةولة العثماني  الد  : الثانية 
ة  قائمة في مصر بيد المماليك، ا كانت الخلافة العباسي  اريخ، وإنم  مني ذلك الت    خلافةً  ءا لم تكنأنه  

وبعد أن أنهى العَّمانيون حكم ، (5) سلمهم إياها العباسيونن العَّمانيون خلافتهم حتى  عل  ولم ي  
المماليك في مصر والشام تنازل لهم العباسيون عن الخلافة، ونقلوا مركزها إلى استانبول، وقد عاش 

ة الإسلام، وانتشر الأمن ولة حيث كَّرت الاتوحات واتسعت رقعابن حجر في عهد قوة هيه الد  
  .والأمان 

فقد حكم  صر  م   م  ك  ح   ن  كانت الحجاز في تلك العصور تتبع مصر فم    :ياسيحال مكة الس  
 ولذ  ب  كانوا تحت ناوذ الد، أمراء أو شرفاء مكة مستقلين تمام الاستقلال فلم يكن  ، الحجاز

فما أن دخلت مصر  (6)بةط  ول في الخ  وكانوا  ييكرون أسماء حكام تلك الد   ،الحاكمة في مصر  
ة آنياك وأرس  شريف مك   ،ة والمدينة بالحكم العَّمانيمك   قرت  أ حتى  تحت سيطرة العَّمانيين 

مااتيح  له ماً قد  وم   لطان العَّماني  بجي  للس  الت   راً ظه  ريف بركات بن ممد ابنه إلى مصر م  الش  
  .مكة

ولة ولة وأمورها وتراتيبها سواء الد  له من الد   مصادر ترجمة ابن حجر أ  موقف سياسي  لم تيكر 
 ولع   ، أنا على شيء من ذلك فيما قرأت وطالعت من كتبه ، ولم أقف  ةالعَّماني   مالمملوكية أ

                                 
 . (75 - 7/7: )مود شاكرالتاريخ الإسلامي لمح(  )
 . (8/1)مود شاكر لمحالتاريخ الإسلامي ( 5)

 . (59ص)ي  حقي عسماأمراء مكة في العهد العَّماني، إ: انظر( 6)
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لم ، وظلم العباد، ة التي كان يسودها الطمع في السياسة والحكمولة المملوكي  الد   بب فيه أن  الس  
 التي عاش ابن حجر ج    ة ولة العَّماني  أما الد  . كها ابن حجر إلا في وقت مبكر من عمرهدر  ي  

لطان الس   خصوصاً ، بوة في سياستهاقامت على منهاج الن   - كما سبق  -ا حياته في ظلها فإنه  
" ابن حجر في كتابه  لم وخمدت المنازعات، حتى أن  سليمان القانوني، حيث ارتاع في عهده الظ  
اء كبير على هيا السلطان، ما يدلنا م له بَّنقد  ، ي  " المناه  العيبة في إصلاح ما وهى من الكعبة

 .على رلاه بمنهج هيه الخلافة وسياستها 
 : ةة العلمي  الحالة الفكري  :  ثانياا 
 ،ك ازدهار العلم وانتشاره وترتيبه وتهييبهدر  حتى ي   بحث   قبة إلى مزيد  اظر في تلك الح  اج الن  تيح لا

اات والموسوعات العظيمة ظاهرة ظهوراً ؤل   ــ الم وكَّرة ،اميةفكَّرة العلماء وطلابهم ومكانتهم الس  
 : ( )في ذلك لأسباب اً جلي  
ا  ب  تاي  فهيا السلطان ق   :باطاتالر  هم المدارس و لاطين للعلماء وبناؤ  الس   تشجيع    - 
، المسجد الحرام ىة علف  شر  ويبني مدرسة م  ، لبة العلمف خزانة للكتب على طوق  ي  ( هـ 94ت)
ويقف عليهم بمصر قرى ولياعاً كَّيرة .  ف لهم ك  سنةصر  هب وت  من الي   مبالغ   ب لمدرسيهارت  وي  

  .(5)ة  ك  عام إلى أهالي مك  م  كَّيرة تح    حبوباً  وتغ   
ب في ك  مواصلة العلماء لمسيرة سابقيهم الكبار اليين نيروا أناسهم لخدمة العلم بعد أن ن   -5

 . يبينلأيد  الإسبان و الصوفي الأندلس على ، تاربغداد على يد الت  

الحافظ فاجهم تلامييهم نيا بتصانياهم و إنتظهور نوابغ في العلم و المعرفة ملؤوا الد   -6
والإمام أبو  مليهاب الر  خاو  والش  ين الس  وشمس الد  ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصار ، يوطيالس  

 . على هؤلاء  ال  مَّ قاني خير  الدين الل  وناصر ، والزين عبد الحق السنباطي ، الحسن البكر 

  

                                 
ين الس يوطي :" للدكتوراه استادت هنا من أستاذنا الدكتور بديع السيد اللحام في أطروحته  ( ) الإمام الحافظ جلال الد 

 ( .18-09ص" )وجهوده في الحديث وعلومه

 ( .0/00)سمط النجوم العوالي للعصامي : انظر (5)
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 :ةالاجتماعي   الحالة: ثالثاا 

لهيه المنازعات ة بغية الوصول إلى الحكم، وقد كان المنازعات السياسي  في دولة المماليك  كَّرت 
 ولة، فساءت  ة، حيث انشغ  أرباب الحكم عن أمور الد  اس الاجتماعي  حياة الن   فيأثر كبير جداً 

 قي  ر  بهم الع  صف به المماليك من تعص  ما كان يت   اً ، وزاد الأمر سوءور  لم والج  الأحوال وشاع الظ  
أوجه الاجور،  ت  ار  العدل وس   ظ    ص  تقل  : " واصااً هيا الحال    يز  ر  ق   ـ قال الم .على أه  البلاد

شاء ما شاء،  ن   فع  م  اس، حتى  من الن   شمة  ت المبالاة، وذهب الحياء والح  ر الجور أنيابه، وقل  وكش  
موا ة، وتحك  رم  تكوا الح  ، وه  وثمانمائة الحجاب   وتعدت مني عهد المحن التي كانت في سنة ست  

ة الحالة الاجتماعي   ساءت  "  وقد. ( )اسطوا على الن  معه نور الهدى، وتسل   اي  بالجور حكماً خ  
ما في دولة المماليك عية ولا سي  القرن، وازداد فيه شقاء الر   بين المسلمين بسبب هيه الغالة في هيا

ك أو الجركس اليين أبوا أن يندمجوا امها من جنس غير جنسها، إذ كانوا من التر  حك   ، لأن  بمصر  
عية من فلاحين عين على طبقات الر  ترف  جنسهم، م   وا مافظين على خصائص  في رعيتهم، واستمر  
بعضاً من  سد  ة، ولايسمحون إلا باللقمة التي ت  راعي  نهم كالعبيد في إقطاعاتهم الز  وغيرهم، فيعاملو 

 . (5)"همري  جوعهم، وإلا بالحرفة التي تستر بعضاً من ع  
ة تين كانت لهما آثار كبيرة على الحالة الاجتماعي  ت بمرحلتين سياسي  فقد مر  : أما دولة العثمانيين

ولة الأول مصوراً في تَّبيت الد   م  كان ه  : وهي ما قب  القرن العاشرأيضاً، فالمرحلة الأولى 
ليلك  عف  عف في مقاب  المماليك فض  ة، إذ كانوا يشعرون بالض  نطيني  ط  س  حكمها وفتح الق  
  الحالفقد تغير  : انية وهي ما بعد أوائ  القرن العاشر ا المرحلة الَّ  أم  . (6)ةسلم   ـ ة الماهتمامهم بالأم  

الوقوف أمام  مة، والعم  على توحيدها، ث  سل   ــ ة المولة بالأم  ا كان عليه، إذ بدأ اهتمام الد  عم  
هيا الحال في ترجمة واصااً  مي  ا  ص  قال الع  . اسلم عن الن  اً واحداً، وارتاع الظ  الصليبيين صا  

                                 
 ( . 5/55)الخطط المقريزية  للمقريز  : انظر لمزيد من التاصي  ( )
 ( . 65ص)المجددون في الإسلام ، عبد المتعال الصعيد  : انظر (5)

 ( .98 -8/93)التاريخ الإسلامي، ممود شاكر : انظر (6)
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عايا د أحوال الر  وتاق   ، وجادة الإنصاف،سلك طريق العدل:" لقانوني  ان ايمل  لطان س  الس  
ى معروفة في ص  تح    لا لم والاعتساف، وأعرض عن المنهيات، وله خيرات  والعساكر، ورفع الظ  

 . ( )الآفاق

  :ةسيرته الذاتي  : الثاني المطلب

 :وكنيته اسمه ونسبه: أولاا 
شهاب  الد ين  ر  ج  بن ح   ين عليالد   د بن نور  ين مم  الد   شمس   د بن  ين مم  الد   بن بدر   أحمد   هو

 شعر   والأ ،وفي إرشاداً اً ،والص  منشئ   مولداً، والأزهر    ي  م  يت  واله   ،أصلاً  تي  ن  م  ل  الس   أبو العب اس،
اً فن  د  م   ي  ، والمك  الأنصار  نسباً  عد   والوائلي الس   ،ميهباً  افعي  اعتقاداً، والش  

(5)4 
لما كَّرت  ه ،ث  ت من بلاد بني حرام بمصر، عاش فيها جد  ن  م  ل  أص  وطنه س  نسبة إلى : ي  ت  ن  م  ل  الس  

واستوطنها استراحة من أه   م  أبّ الهيت   ، فسكن ملة  ك البلاد انتق  منها إلى الغربيةالاتن في تل
 .(6)لهم لهمض السلاطين لهم لتعر  ، وتعر  ة وفتنتهمرقي  الش  
ا ما وأم  : "(1)   ز  ين الغ  الد   م  قال نج    .(0)اة الاوقيةاء المَّن  بالت   -م  ت  ي  أبّ اله   ة  ل  نسبة إلى م   : ي  م  ت  ي  اله  

أبّ الهيتم وملة ، (3)عليه في كلام أئمة المنقوليقع لبعض المتشدقين من قراءاته بالمَّلَّة فلم أقف 
نتقال أهله عن بلدهم هاب ابن حجر بعد االش   د  ل  فيها و  . (7)قرية بمصر، هيه من إقليم الغربية

                                 
 ( .0/76)سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائ  والتوالي، عبد الملك العصامي : انظر ( )

، والنور السافر في إحياء القرن العاشر (1-6/ )مقدمة الاتاوى الاقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي : انظر ترجمته في  (5)
، و الكواكب (53  -51 )، والطبقات الصغرى لأبّ المواهب عبد الوهّاب للشعراني (595 -587ص)للعيدروس 

 (.675-8/674)، وشيرات اليهب لابن العماد (6  -   /6)السائرة للغز  

 (.6/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي : انظر (6)

 ( .6  /6)الكواكب السائرة للغز  : انظر (0)

من  . مدث الشام( ه 43  -977)هو الإمام أبّ المكارم نجم الدين ممد بن الغز  العامر  الدمشقي الشافعي  (1)
لطف السمر وقطف الَّمر من تراجم الطبقة الأولى من القرن " ، و "الكواكب السائرة في تراجم أعيان المائة العاشرة: " كتبه

خير الدين  -، الأعلام (89 /0)عيان القرن الحاد  عشر لمحمد للمحب خلاصة الأثر في أ: انظر. الحاد  عشر، وغيرها
 ( . 7/36)الزركلي  

 ( .6  /6)للغز   -الكواكب السائرة في تراجم أعيان المائة العاشرة : انظر (3)

عن أخبار  ، والنور السافر(5ص)با عمرو أبو عبد الله السياي : ناائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: انظر (7)
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ة وفيهم باع طريق الصوفي  يانة و ات  ة على غاية من الد  وكان أه  هيه المحل  . ( )"تن  م  ل  س  " الأصلي 
 .(5) ه الاستيطان بهامون لقراءته، ليا آثر جد  داو  م  ، كَّيرون للقرآن العظيم  اظ  ا  ح  
 .(6)من مصرة رقي  بإقليم الش   د  ع  نسبة إلى بني س   :ي  د  ع  الس   
م من الأنصار ، لكن ابن حجر كان يمتنع من كتابة باعتبار المشهور في بني سعد أنه   :الأنصاري   

 .(0) عاً ور  الأنصار ت  
وسبب " ر  ج  بالح  "هاب بيلك نسبة إلى أحد أجداده كان قد اشتهر اشتهر الش  : ابن حجر 

ان ومع ذلك ك، وأبطال فرسانهم، جعانهمه من أكابر شبين قومه بأن   ه كانت له شهرةً أن  : ذلك
هاب ابن حجر وقد شارك الش  . (1)اشتهر بيلك ث  . حجر: مت لا ينطق فقالواماً للص  لاز  م  

 وفي حق  . الحافظ ابن حجر: العسقلاني   في حق  ال ق  هرة فيـ  في هيه الش   الحافظ العسقلاني  
مع مشاركة ك  منها . اني الاقهوالَّ  . صناعته الحديث  ل ج   إذ الأو  . الاقيه ابن حجر: مي  الهيت

 .(3)الآخر في فن  
 :وأسرته مولده  : ثانياا  
 :أقوال   وقع اختلاف بين المترجمين له في تعيين سنة ولادته، وفي ذلك أربعة   :مولده  –أ 
 .(7)(ه 899)  ا سنة تسع وتسعين وثمانمائة للهجرةأنه  : ل  الأو   
 .(8)(ه 948) ا سنة ثمان وتسعمائة للهجرةأنه  : انيالَّ  
 . (9)(ه 949)  ا سنة تسع وتسعمائة للهجرةأنه  : الث  الَّ  

                                                                                                
 (.   /6)، والكواكب السائرة للغز  ( 59ص)عبد القادر العيدروس  -القرن العاشر

 ( .5ص) -سبق  –ناائس الدرر للسياي  ( )

 ( .6/ )مقدمة الاتاوى الاقهية لابن حجر الهيتمي  (5)

 ( . 59ص)، النور السافر للعيدروس ( 5ص)ناائس الدرر للسياي  (6)

 ( .6/ )الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي مقدمة الاتاوى  (0)
 ( .6/ )، ومقدمة الاتاوى الاقهية (5ص)ناائس الدرر للسياي : انظر (1)

 (.595ص)النور السافر للعيدروس (3)

، وفهرس الاهارس للكتاني (03 /1)اسماعي  الباباني البغداد   –هدية العارفين في أسماء المؤلاين وآثار المصناين  (7)
( /658). 

 (.6  /6)الكواكب السائرة للغز   (8)

 ( .6  /6)، الكواكب السائرة للغز  (688ص)النور السافر للعيدروس  (9)
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 .( )(ه   9)  ا سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرةأنه  : ابع  الر  
 ة تسع وتسعمائة هجرية وذلك لأن  سن د  ل  ه و  الث القائ  بأن  حيح من هيه الأقوال هو الَّ  والص  
ور  م  باع  

ه سنة ولادته في تسع د بخط  وه  ه ش  ح في ترجمة شيخه أن  صر   -تلميي ابن حجر -(5)
  . زاع بلا ريبوهيا قاطع للن  . (6)وتسعمائة

  
 :أسرته –ب 

في  ر  ك  لم أعَّر له على ترجمة، لكن ذ  .د بن حجرين مم  د بن شمس الد  ين مم  هو بدر الد  : والده
كانا شيخا   (1)او ن  مس الش  والش   (0)ين ابن أبّ الحمائ الإمام   حجر أن  هاب ابن ترجمة ولده الش  

( 3)ه صغيروولد   -رحمه الله –وقد مات والده . ه كان ذا صلة بالعلم وأهلهاهر أن  فالظ  . شيخا أبيه
 ( .3)صغير

 بلغ مائة وعشرين حتى   ر  م  عاش وع  . بن حجر ين علي  د بن بدر الد  ين مم  هو شمس الد   :هجد  
ه هيا هو الي  كا  وجد   الخرف، ن  م  المائة والعشرين وأ   بلغف، رآه ابن حجر وقد سنة، ولم ير  

 . (7)ابن حجر بعد وفاة والده
البيان،  عيب   بليغ   ،ي موطناً ومنشأً بن حجر الهيتمي المك   الخير ود بن أبمم  : لالأو   :اهولد  

  . (8)سانجاد وسيف الل  طوي  الن   البنان، ط  سب   نجيب  
له  ولم أر  ، ه قريباً ين الهيتمي الآتية ترجمت  الد   وهو والد الإمام رلي   :عبد الرحمن الهيتمي: انيالَّ  

 . (9)عنه العلم ي  خ  ولده أ   ه  العلم فإن  أه كان من اهر أن  الظ   لكن  ، ترجمة
                                 

 ( .6  /6)الكواكب السائرة للغز   ( )

 ( .ه970)هو أبو بكر باعمرو السياي اليزني الحضرمي، كان موجوداً سنة  (5)
 ( .5ص)ناائس الدرر للسياي  (6)

وستأتي ترجمته عند الحديث عن (. 6/ )، مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر (95/ )السائرة للغز  الكواكب  (0)
 .شيوخ ابن حجر

 (.98 -97/ )الكواكب السائرة للغز   (1)

 (.65/ )الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي  (3)
 (.6/ )مقدمة الاتاوى الاقهية  (7)

 ( .606/ )للخااجي ريحانة الألباء ( 8)

 (.33 /5: )ممد امين المحب الحمو  –خلاصة الأثر في أعيان القرن الحاد  عشر  (9)
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ادد  ير  مة عبد الله بن م  ذكر العلا  : بنتاه
ج بر  قد تزو  د بن أبّ اليمن الط  قرئ مم   ـ مة المالعلا   أن  : ( )

 ط ابن حجرب  س   وبنته الأخرى تكون والدة الإمام عبد العزيز الزمزمي. (5)هاب بن حجربنت الش  
 .الآتية ترجمته حجر
، فال  المكيينأأحد ، هاب أحمد بن حجر الهيتميحمن بن الش  ين بن عبد الر  الد   رلي  : هحفيد  

أخي عن . (6)بما يعنيه لاً شتغ  م  ، ينفي الد   شديداً ، اً تقن  م  ، بارعاً ، كان فاللاً افعية  ووجوه الش  
وأجازه ، الزمزمي وعبد العزيز، اميص  وعبد الله الع  ، ي  م  ك  وأحمد الح  ، (0) ر  ص  يد الب  وعن الس  ، والده

 .(1)" تداءلا في نشر العلم والاهالر   فتح   "اها له شيخه الحكمي وأجازه الأخير إجازة حافلة سم  
واختصر  .ه ابن حجر يرد بها اعترالات ابن القاسم عليهالجد  " التحاة"حاشية على  :فاتهمؤل  
الاتح المبين في شرح "واختصر  لجده أيضاً اختصاراً عجيباً،"اربأسنى المطالب في صلة الأق"

كانت وفاته بمكة   ،لاهما لجده أيضاً وك" القول المختصر في علامات المهد  المنتظر"و "الأربعين
 .(3)ودفن بالمعلاة بقرب جده ابن حجر( هـ0 4 )سنة 

وابن حجر  -نسبة لبئر زمزم–عبد العزيز بن ممد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي  :(1)بطهس  
نشأ بمكة وأخي عن أساطين  نبيهاً  رئيساً  ن عالماً أكبير الش    جده لأمه كان شافعي الميهب إماماً 

وطار صيته وانتاع به الناس وانتهت إليه رئاسة  ،في العلوم سيما الاقه ا وجد وبرععلمائه
لجده ابن "كتابات على التحاة "ف تآليف منها وأل    ،وسارت فتاويه ،الشافعية على الإطلاق

                                 
، من خطباء الحرم في مكة وفضلائها، له علم (ه606 ت )هو العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد أبّ الخير بن ميرداد  ( )

 (.0/74)الأعلام للزركلي : انظر. بالتاريخ والتراجم
مختصر نشر النور والزهر في تراجم أفال  مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر لعبد الله أبو الخير ميرداد  (5)
 ( .010ص)
 ( .33 /5)خلاصة الأثر للمحب  (6)

 ( .  5-4 6/5)المرجع السابق  (0)

 ( .37 -33 /5)المرجع السابق  (1)

 .المرجع السابق  (3)

الشجرة لها أغصان كَّيرة وأصلها واحد، وكأن الوالد بمنزلة الشجرة، والأولاد بمنزلة أغصانها، : بكسر السين: الس بط (7)
ولد : ولد الولد، وقي : خاصة الأولاد، وقي  : القبيلة من اليهود وهم اليين يرجعون إلى أب واحد، والأسبا  : والس بط

لسان : انظر. المشهور عند العامة وبه فرقوا بينها وبين الأحااد أولاد البنات وهيا هو الأصح، وهيا : الابن والابنة، وقي  
 ( . 9/659 )سبط، : ، وتاج العروس شرح القاموس، مادة(4 7/6)فص  السين، : العرب لابن منظور
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بها سنة  وتوفي (ه997)كانت ولادته بمكة سنة ، حجر وهي تدل على سعة إطلاعه
  .( )(ه475 )

 سنة المتوفّ   قانيالاقيه المحدث خلي  بن ابراهيم الل  ومن أخي عن هيين الحايدين الإمام 
   .(5)(ه40  )

 :ومذهبه الفقهي   عقيدته :  ثالثاا 
نة والجماعة الأشاعرة، أتباع د أه  الس  هاب ابن حجر يدين بمعتق  كان شيخ الإسلام الش      

من ( هـ650-534)علي بن إسماعي  الأشعر  البصر  الإمام ناصر السنة الشيخ أبّ الحسن 
ح ابن حجر بنسبته وقد صر  . سلالة الصحابّ الجلي  سيدنا أبو موسى الأشعر  رلي الله عنه

" وقال في كتابه . (6)"الإجازة في علم الحديث " ى بـة  اعتقاداً في آخر ثبته المسم  إلى الأشعري  
ما عليه إماما أه  السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن : نةاد بالس  المر : "اف الكبائرواجر عن اقتر الز  

عرف في الأصليين الت  " ح هناك أيضاً في كتابه وصر  . (0)"يد   ر  الأشعر  وأبو منصور المات  
ابن حجر على بعض من خالف  وقد رد  . (1)"ع بتد  خالاهما فهو م   ن  م  : " بأن  " صوفوالت  

 .(3)ة وشنع عليهما أشد التشنيع ـــــــــــــــــميهب هيين الإمامين في الاعتقاد كالمعتزلة والمجسم
إذ ، دهماؤهاة الإسلام علماؤها و يه جماهير أم  وميهب الأشاعرة في الاعتقاد هو ما كان عل

ة أئم   فهم ،نينالأيام والس   لوم قاطبة على مر  ة العالكون طريقهم كانوا أئم  المنتسبون إليهم والس  
غة الل   و صوفوالت  ، والحديث وفنونه، والاقه وأصوله، اسير والقراءاتوالت  ، وحيد والكلامعلم الت  

 . اريخوالت  
ولله –ة ي  بلة وفضلاء الحنة والمالكي  ة والشافعي  وهؤلاء الحناي  : (7)بكي  اج الس  قال شيخ الإسلام الت   

                                 
 ( .057-053/ 5) خلاصة الأثر للمحب  ( )

 ( .85/ 5: ) ممد خلي  الحسيني –سلك الدرر في أعيان القرن الَّاني عشر  (5)

 ( .أ / 36) ورقة  -مخطو  (6)

كتاب : ، إمام أه  السنة، له(ه666ت )هو الإمام الكبير أبو منصور ممد بن ممد بن ممود الماتريد  الحناي  (0)
 ( .9 /7)الأعلام للزركلي : انظر. التوحيد، وأوهام المعتزلة، ومآخي الشرع، وغيرها

 ( .  5/ ) الأصليين والتصوف لابن حجر الهيتميالتعرف في  (1)
 ( .75 -07 ص)، وشرحه على الشمائ  (11 ص)الاتاوى الحديَّية لابن حجر الهيتمي : انظر (3)

هو الإمام شيخ الإسلام قالي القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي  (7)



22 

 

يدينون الله تعالى بطرق شيخ ، ة والجماعةفي العقائد يد واحدة كلهم على رأ  أه  السن   -الحمد
ة لحقوا بأه  افعي  ة، والش  من الحناي   ع  لايحيد عنها إلا رعا   - رحمه الله -السنة أبّ الحسن الأشعر 

اً اً إلا أشعري  مالكي   ، فلم نر  ةالله المالكي  أ جسيم، وبر  ه  الت  بأالاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا 
او  التي تلقاها علماء ح  هي ما تضمنته عقيدة أبّ جعار الط   عقيدة الأشعر    وبالجملة عقيدة،

 . المياهب بالقبول ورلوها عقيدة
 ن  م  افعية، سواء علماء عصره أو فقد تبو أ مكانة جليلة عند علماء الش  : ا ميهبه الاقهي أم   

ع في المسائ  والاتاوى لتحقيقها وتحرير الكلام فيها، وإليه ي رج  . الأنظار فيهم بعدهم، وكان مط  
 .   ( )وكان ماتي الشافعية في بلاد الحجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
والأصول والحديث والأدب والعربية ، وهر وبرع فيها،كان صاحب بلاغة وذكاء مار  ، حص   الاقه (ه 77 -757)

الطبقات الكبرى، جمع الجوامع شرح مختصر بن الحاجب، شرح المنهاج الأصولي، والقواعد، : له. وقدرة على المناظرة
 ( .518 -5/513) طبقات الشافعية لأبّ بكر بن ممد المعروف بابن قالي شهبة: انظر. والترشيح، وغيرها

 .6  -5 /   : الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي( .  71ص)معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي  ( )
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                                                                                    :وفاته:  رابعاا  

 :ين في تعيين سنة وفاته، وذكر فيها أربعة أقوالترجم   ـ اختلات أقوال الم
 . ( )ا سنة أربع وستين وتسعمائة للهجرةأنه   :لالأو  
 .(5)ا سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة للهجرةأنه  : انيالَّ  
 .(6)ا سنة أربع وسبعين وتسعمائة للهجرةأنه  : الثالَّ  
 .(0)وتسعين وتسعمائة للهجرةا سنة خمس أنه  : ابع الر  

: لد في الأو  وكلامه صحيح يتأي  . (1)اني  ت  فكلاهما غلط كما جزم به الك  : ابعل والر  أما القولان الأو  
ه كتبه في رمضان سنة بأن  " الإجازة في علم الحديث"ىته المسم  ح في آخر ثب  ابن حجر صر   بأن  

جمهور المترجمين له من عاصره كتلمييه با عمرو،  اني أن  في الَّ  د ويتأي  . (3)اثنتين وسبعين وتسعمائة
 جاء بعدهم أيضاً  ن  وم    ،  وابن العماد والغز   اجي  ا  وس والخ  ر  يد  أو من جاء بعده بقلي  كالع  

ا توفي في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة للهجرة أو أربعة وسبعين وتسعمائة ه إم  قون على أن  ا  ت  م  
ويبعد أن يتوارد مَّ  هؤلاء المحققين على  .انيل وبعضهم يجزم بالَّ  فبعضهم يجزم بالأو  . للهجرة

أن وفاته سنة أربع وسبعين  –والله أعلم –والي  يظهر لي . خطأ يزيد على عشرين سنة
وكان ابتداء مرله :" قال با عمرو . اعتماداً على ما قاله تلمييه باعمرو( ه970)وتسعمائة 

بت الحاد  ى يوم الس  ااً وعشرين يوماً،ووص  التدريس ني   ك  يه في شهر رجب، فتر  الي  انتق  ف
لعشرين سنة أربع وسبعين  لحوة يوم الاثنين الَّالث واوفي  ، وت  هر الميكوروالعشرين من الش  

اس من الأسف عليه ما لا يوصف، وازدحموا على جنازته يتبركون بحملها وحص  للن  . وتسعمائة

                                 
 (.688/ )فهرس الاهارس للكتاني  ( )

 (.5/545)، ديوان الإسلام لابن الغز  (5  /6)الكواكب السائرة للغز   (5)

 (.687ص)النور السافر للعيدروس ، (4 ص)ناائس الدرر للسياي  (6)

 ( .5/057)خلاصة الأثر للمحب  (0)

هو العلامة المحدث ممد عبد الحي بن عبد الكبير الحسني الإدريسي المغز  : الكتاني(. 688)فهرس الاهارس للكتاني  (1)
ت، التراتيب الإدارية،  فهرس الاهارس والأثبا: له.، كان صدراً من صدور المغرب، ذخرت خزائنه بالناائس(ه685 ت .)

 ( . 88 /3)الأعلام للزركلي : انظر. وغير ذلك 

 ( .أ/ 36)ورقة رقم  –مخطو   (3)
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طأ بعضهم بعضاً، ورؤ  في أثناء الطريق من نعالهم التي تقطعت حال الازدحام حتى كاد ي
وتركوها شيء كَّير، ودفن في المعلا بالقرب من مصلب ابن الزبير، وجع  عليه تابوت من 

ي عليه بها ل  يع موته بدمشق في سنة إحدى وسبعين فص  ش  ه أ  اق أن  ا ات  وم  :"    ز  قال الغ  . ( )خشب
 بحلب في يوم الجمعة الخامس عشر من توفّ   ـ عود الموعلى ممد أفند  ابن الماتي أبّ الس  غائبة 

يد ورد الخبر إلى دمشق بموته وموت الس   ث   ،ابن حجر حي    بعد ذلك أن  تبين   ث  . شعبان منها
معاً غائبة في عليهما  ي  ل  عبد الرحيم العباسي البيروتي في ثاني عشر شوال سنة أربع وسبعين فص  

 .(5)رحمه الله شوال بالأمو   من سادس عشر اليوم الجمعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
 ( .0ص)ناائس الدرر للسياي  ( )
 ( .5  /6)الكواكب السائرة للغز   (5)
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 :ةسيرته العلمي  : الثالمطلب الث  
 :طلبه للعلم : أولاا 
" المنهاج" كتاب ابن حجر مات وولده صغير، وكان قد حاظ القرآن الكريم و  أن  معنا  سبق

الحمائ  وشمس  أبّث لما مات جده كاله شيخا أبيه الإمامان شمس الدين ابن . للإمام النوو 
مقام العارف بالله السيد أحمد  إلىالدين الشناو ، فبالغا في رعايته، ث نقله شيخه الشناو  
وفي سنة أربع وعشرين وتسعمائة  ،البدو  في طنطا، فقرأ هناك مبادئ العلوم على عالمين كانا به

وغيره، " المنهاج"أه متن ر  مه لرج  صال من تلاميته، فأقـ  الجامع الأزهر، وسل   إلىنقله الشناو  
عبد الله  أبّمختصر أبّ شجاع على شيخه  وجمعه بعلماء مصر مع صغر سنه، وقرأ هناك أيضاً 

فيه و اجتهد قراءة  ابن حجر، حيث جد  وفي الأزهر الشريف نبغ 4( )ة ولازمه مد  وبّ  ممد الج  
وتحصيلًا على أئمته وعلمائه من طبقت شهرتهم الآفاق، فدار على حلقات كَّيرين منهم طالباً 

، وأكَّر (5)ا الأنصار القالي زكري   الإسلامسائر ما اشتهر تدريسه في العلوم، فاجتمع بشيخ 
  :  قالإلا   ما اجتمعت به قط  : "قال ابن حجر ما لقيه،الأخي عنه، وكان الشيخ زكريا يدعو له كل  

ق الله تعالى هيه الدعوة فيه حتى صار أفقه أه  وقد حق  " ينهك في الد  أسأل الله أن ياق  "
زين الدين عبد  بالإمامين اً أيضواجتمع . عمدة للشافعية في أبحاثه وفتاويه ماً فيه،قد  عصره، م  
 من  اً ونه، وسمع بعضتهما فقرأ عليهم في الحديث وفنومن في طبقي مجل   الإمامو ، نباطيالحق الس  

وأخي كيلك عن الشمس المشهد ، والشمس  ،، وأجازوا له بباقيها وبغيرهاةالكتب الست  
السمنود ، وابن عز الدين السنباطي، والأمين الغمر ، وهؤلاء كلهم عمروا وأدركوا ابن حجر 

ى هؤلاء الأجلة اشتغ  بالاقه ودراسة متونه، فبيل فيه الحديث عل ث بعد تحصيله، وأه  عصره 
ملي، والإمام ناصر كالإمام شهاب الدين أحمد الرّ : غ إليه وقته، فقرأ فيه على جماعةجهده وفر 
 لاو ، وتاج العارفين الإمام الكبير أبّ الحسن البكر  وغيرهم، وقرأ أيضاً في شتى  ب  الدين الط  

 :ر ومن ذلكشياء الكَّيرة على أئمة كباالعلوم غير الاقه والحديث الأ
قاني، والشمس مس الل  ابّ، والش  الحط   مس  ، والش  ر   د  مس الب  فقد قرأه على الش  : حوالن   

 .وغيرهم، وابتدأ في أثناء ذلك بشرح ألاية ابن مالك ، ي  يروط  الض  
                                 

 ( .6/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية  ( )
 ( .561ص)الاتاوى الحديَّية لابن حجر الهيتمي  (5)
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 . على شيخه الطبلاو  "  للغز  "قرأ فيه كتاب التصريف: رفوالص  
 .لجيمس الد  او ، والش  ن  فقرأهما على الشمس الش   :والمعاني والبيان

حان، اصر الط  لجي أيضاً، وعلى الن  قرأهما على شيخه الد   :الفقه وعلمي التوحيد وأصول
لسي، ر  نباطي، والشمس العباد ، والشهاب البـ  الس   لاو ، والبكر ، وابن عبد الحق  ب  والط  

 . وغيرهم
ي، والشهاب الصال ل  ر  قرأ فيهما على إمام وقته فيهما الشمس ممد الا  : والحسابوالفرائض 

 . و  ط  الن  
ي زمنه ناصر قق  ولازم إمام م  . حان، والبكر  وغيرهمأخيه عن العباد ، وابن الط   :صوفوالت   

، "العقائدشرح "وللغز ، والقطب وحواشيه، " المنطق"ة مديدة عليه في مد   الدين اللقاني فقرأ
والمطول في علمي "المختصر"و"دض  وشرح الع  "، وشرح جمع الجوامع للمحلي، "وشرح المواقف"

ا إجازات يمكن تعدادها وأم   مقروآته كَّيرة لا والحاص  أن  . في النحو " وليحالت  "المعاني والبيان و
داً استوعبها في ثبته ا إجازات المشايخ له فكَّيرة جالمشايخ له فكَّيرة لا يمكن تعدادها، وأم  

 .( )ومعجم شيوخه
تحقيق  وهكيا مازال ابن حجر ينتق  في الأزهر من درس إلى درس ويدور على شيوخه طالباً  

، ق من الحافظةز  و جودة ما ر  ، ة الاهم و المحافظةوك  ذلك مع دق  ، سوم العلوم وتحرير هاتيك الر  
فما وسع شيوخه إلا إجازته بك  ما يص ، مع علو الكعب و الإسناد، جادأفأكم  الطلب و 

مان رهة من الز  ب   ت  كنت بحمد الله من وقا  :" الله مخبرا عن ناسه  قال رحمه .أو يعم ناعه وحاجته
، لسماع الحديث من المسندين، عيانوأعيان الأ، في أوائ  العمر بإشارة مشايخ أرباب الأحوال

ررة في هيا العلم وطلب الإجازة بأنواعها المق، ينسر من كتب هيا الان على الماسر وقراءة ما تي
، ةوالعلوم العقلي  ، ةوالملازمة في تحصي  العلوم الآلي  ، الشاسعة مع الناس أنحاؤه، الواسعة أرجاؤه
فتح الكريم من تلك الأبواب  إلى أن  ، وتأصيلاً  لاسيما علم الاقه وأصله تاريعاً ، ةوالقوانين الشرعي  

، ومراعاة نتيجة الاكتساب، الحساب  بما لم يكن في وتاض  ، ومنح ما وهب   ووهب  ، ما فتح
قرير صد  لتحرير المشكلة منها بالت  وبالت  ، حتى أجازني أكابر أساتيتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها

رلي الله  –افعي ابن إدريس على ميهب الإمام الش  ، بالإفتاء والتدريس ث  ، والكتابة وإشارتها
                                 

 (.589)النور السافر للعيدروس  ( )
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من المتون  ت  وكتب   ،أليفصنيف والت  بالت   ث   -ه ومَّواهنقلب  المعارف م   ات  وجع  جن  ، ه وأرلاهعن
،  دون العشرينني  ك  ذلك وس  ، والإعلام بشرحه، يغني رؤيته عن الإطناب في مدحه ماوالشروح 

مداد الوافر، وأرباب الإمكين، هود والت  صريف والش  ولي الت  أ  ، رفينامن الع بحلول نظر جماعة علي  
 . ( )اهرسعاد الز  وكنوز الإسعاف والإ

ة حافظ ة، وشيخه بالإجازة العام  ه إجازة شيخ شيوخه بالإجازة الخاص  وكان ابن حجر من شملت  
ه أجاز لمن أدرك حياته، والشهاب يوطي رحمه الله تعالى، فإن  ااق أه  مصره الجلال الس  عصره بات  

 .(5)وفاة الحافظ بنحو ثلاث سنين ابن حجر ولد قب 
هيا حال ابن حجر في تحصي  العلوم ، وقد كان رحمه الله خلال ذلك يقاسي الاقر وحسد  

ة، ة البشري  ل  ب  في الجامع الأزهر من الجوع مالا تحتمله الج   قاسيت  : " ه يقولفإن  : لا الأو  أم  . الأقران
ينا ع  حم إلا في ليلة د  الل    ما ذقت  فيه نحو أربع سنين لست   جه، بحيث إني  الله وتوفيق   لولا معونة  

فانتظرناه إلى أن ابهار اللي ، ث جيء به فإذا هو يابس كما هو  ،عليهد وق  ي   فإذا هو لحم   لأك   
 . (6)منه لقمة ع  ط  نيء فلم اس  

في أربع سنين بالجامع الأزهر ما لا يطيق الغير مكابدته في عشرين  وكابدت  :" ه يقولد بخط  ج  وو  
أيضاً من الإيياء من بعض أه   وقاسيت  : " هم له فيقول ا حسد أقرانه وإييائ  أم  . (0)سنة
هو  وفي سنة ثلاث وثلاثين حج  . (1)"من ذلك الجوع رها ما هو أشد  ض  ا نح  روس التي كن  الد  

ف في الاقه، ا بمكة سنة أربع وثلاثين، وخطر له أن يؤل  ن البكر ، وجاور  الإمام أبو الحس وشيخه
أليف وهو يأمره بالت  ( هـ506) سنة بن أسد المحاسب المتوفّ  اف حتى رأى الإمام الحارث فتوق  

  ر  ق   ـ للإمام ابن الم" وضالر  "ة إلى مصر، وعم  على اختصار رجع من مك   ف، ث  فاستبشر وأل  
 . اليمني ، وشرحه

فيها شرحه  بعياله بصحبة شيخه البكر  أيضاً  وجاوره سنة ثمان أت   وفي سنة سبع وثلاثين حج   
عزم شيخه  يخ الميكور، ث  أيضاً بعياله هو و الش   وفي سنة أربعين حج  ". وضالر  " على مختصر 

                                 
 ( .4 ب 9)مخطو  ورقة  -ثبت ابن حجر ( )

 . ( 59ص)النور السافر للعيدروس ( 5)

 ( .1/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي ( 6)

 ( .0ص)ناائس الدرر للسياي  (0)

 ( .1/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية  لابن حجر الهيتمي (1)
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ف وياتي ؤل  وأخي ي  . منمن ذلك الز  ة ، ونوى الاستيطان بها على العود إلى مصر، وأقام هو بمك  
لاة والسلام، رها أفض  الص  نو  رة على ساكنها وم  يار المنو  من مكة ابتدأ زيارته للد   س ، ث  ر  د  وي  

امن عشر من شوال سنة ست بت الَّ  ث أنشأ زيارة ثانية في يوم الس  . ( )فجاور بها سنة خمسين
 .وخمسين

هران خطر له أن يجع  وسيلته إلى المَّول في تلك الظ    واد  مر  وص  صبيحة الأحد إلىا فلم  
الي  " مكر   ــ م في زيارة القبر المنظ   ــ هر المالجو " ف أن فصن  ة تأليف كتاب في ذلك الش  بوي  الحضرة الن  

 .(6)وله زيارة ثالَّة أيضاً سنة تسع وخمسين. (5)اشتم  على أحكام الزيارة وفضائلها ومتعلقاتها
ة تأتيه العويصات والمشكلات ة والعام  ماً في الخاص  قد  يارات والمجاورات م  وكان رحمه الله في تلك الز  

وكان من أهم ما نها، والكلام على ما استغلق منها، من المسائ  والاتاوى، فيتصدى للجواب ع
المتأخرين فأجابه ابن ما سأله عنه بعض أكابر فضلاء المدينة عما إذا اختلف ترجيح  ورد عليه ث  

ئ ذلك الإفتاء بحضرة فضلاء المدينة ر  جميع ما أطال فبه، وق     برد  تكا  حجر بجواب مبسو  م  
هيه حياة ابن . (0)ه الحقفة فلم يمكن أحداً منهم أن يبد  فيه شيئاً ب  وافقوه وعلموا أن  المشر  

يلاقيه من الجوع والإيياء وهو صابر حجر العلمية، حياة حافلة بطلب العلم والتربية مع ما كان 
 . متسب، بغية أن ياتح الله عليه وقد كان ذلك باض  من الله

                                                    :وتلاميذه شيوخه: ثانياا 
 : شيوخه - أ

علوم الث ذكر جملة كبيرة من شيوخ ابن حجر اليين لازمهم وقرأ عليهم الَّ   م في المطلبتقد  
، أئمة فيما كانوا يتصدون لإقرائه من العلوم -كما يعلم من تراجمهم  -وهؤلاء ، رع وآلاتهالش  

والقيام ، مع ما جمعوه إلى ذلك من حسن العم  والسلوك إلى الله تعالى،شهد لهم بيلك أقرانهم
وهيا كله كان له الأثر الكبير في شخصية ابن حجر سواء العلمية ، بواجب حقه سبحانه

وسأذكر في هيا المبحث  تراجماً  -إن شاء الله تعالى -ما سأبينه في مبحث خاص به .والعملية

                                 
 ( .0/650)الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي  ( )

 ( .5ص)الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم لابن حجر الهيتمي  (5)

 ( .0/658)الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي  (6)

 ( .0/650)المرجع السابق  (0)



29 

 

 : لبعض شيوخه ومنهم
هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن ممد بن أحمد بن زكريا : ا الأنصاريشيخ الإسلام زكري   -7

قال تلمييه ابن . ( )(ه953-856)القاهر  المصر  الأزهر  الشافعي  ي ث  نيك  الأنصار  الس  
ولم يوجد في عصره إلا من أخي عنه مشافهة أو ، ر حتى انارد في وقته بعلو الإسنادوعم  : حجر

وشرحان على البهجة المرلية ، المنهج وشرحه: له مصناات كَّيرة منها. (5)"بواسطة أو بوسائط
، وغير قضاء للغز أدب الوشرح مختصر ، وشرح الروض، لابن الورد  منظومة في الاقه الشافعي
 . ذلك في الاقه والأصول والمنطق وغيرها

نباطي القاهر  الس   هو عبد الحق بن ممد بن عبد الحق   :ياط  نب  الس   ين عبد الحق  ين الد  ز   -6
 الشافعي 

والجلال المحلي ، تتلمي على الإمامين المحققين الكمال بن الهمام الحناي  .(6)(هـ 805-96)
وأجازه الحافظ ابن حجر . والشمس الدواني وغيرهم ، قيني ل  ال البـ  ين الص  الد   م  ل  وعلى ع  ، الشافعي
وأخي الناس عنه طبقة بعد . (0)وانتهت إليه الرئاسة بمصر في الاقه والأصول والحديث. العسقلاني

 .(1)"فةشر   ــ  بمكة الموفي  أخرى ولا زال على ذلك إلى أن ت  
 ،صر  الأنصار  الشافعينوفي الم ـ هو أحمد بن حمزة الرملي الم :مليشهاب الدين أحمد الر   -4

قال ". نهاية المحتاج" صاحب  (ه 917ت ) ، افعيملي الش  والد الإمام شمس الدين ممد الر  
حد أوهو ، شيخ الإسلام والمسلمين ، امةالاه   ي  اقد الجهب  الن  ، مة العلا  لمالشيخ العا":    ز  الغ  

 أذن له أن حتى  ، عنده ماً قد  كان م  ، شيخ الإسلام القالي زكريا الأنصار  ة  من تلامي   لاءالأج  
حتى صارت ، رعية بمصرانتهت إليه الرئاسة في العلوم الش   ،اتهااته في حياته وبعد مؤل  ح في م  صل  ي  

                                 
فهرس الاهارس للكتاني (. 50 -54 )س النور السافر للعيدرو (. 547 -93 /ا)الكواكب السائرة للغز   ( )
( /018. ) 

 ( .018/ )فهرس الاهارس للكتاني  (5)

، والنور السافر (556- 55/ )، والكواكب السائرة للغز  (09ص)الطبقات الصغرى للشعراني : انظر ترجمته في (6)
 ( .444 /5)، فهرس الاهارس (11 -15 ص)للعيدروس 

 ( . 55/ )الكواكب السائرة للغز   (0)
 ( .10 ص)النور السافر للعيدروس  (1)
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: ني  راعوقال الش  . ( )"طلبته ا طلبته وإما طلبة إم  ، ادر الن  هم تلاميته إلا  افعية بها كل  علماء الش  
 ولد  :افعية المتأخرين ومن أعظم تلاميته أقطاب الش  . (5)"قرانه أوهو أعلم في اعتقادنا من جميع "

ومن  .هاب ابن حجر الهيتميوالش  ، ربينيوالشمس ممد الخطيب الش  ، مليمس ممد الر  الش  
وفتاوى جاسات ابن العماد في المعاوات من الن   منظومة" دب  شرح عظيم على صاوة الز  ": ااتهؤل  م  

 .(6)جمعها ولده الشمس ممد

هو أبو الحسن علي بن ممد بن عبد الرحمن البكر   : ي  ر  ك  ن الب  س  تاج العارفين أبو الح   -3
ه بلغ درجة ن  أخبرني بلاظه ونحن بالمطاف أو : عرانيالش  وقال  (.هـ915)  ت افعيش  الصديقي ال
من الاتنة بسبب  ذلك كما وقع  ا أكتم ذلك عن الأقران خوفاً إنم  : المطلق وقال الاجتهاد

شرح : ااتهؤل  من م  .  وله كرامات كَّيرة، ةوعاماً بمك   بمصر كان يقيم عاماً . يوطيللجلال الس  
 .                                                                                          (0)ي وغيرهرح المحل  شى وحاشية على، ابب  وشرح الع  ، روضوشرح ال، المنهاج

وهو  ،(هـ965) المصر  ت رور   هو ممد بن أبّ الحمائ  الس   :ل  ائ  م  الشمس ابن أبي الح   -5
يبالغ  الإسلام زكرياوليا كان شيخ ، وباطناً  ناو  ظاهراً  ــ رف الممن أعظم تلامية شيخ الإسلام الش  

 .(1)أخي وسيد ": في تعظيمه ويقول

 :تلاميذه: ب
لقد كان للشهاب ابن حجر صيت واسع بين علماء عصره، أهل ه لأن تكَّر التلامية على أبواب 
درسه، خصوصاً في مكة المكرمة، حيث ازدحم عليه الناس من شتى الأقطار يحملون عنه الاقه 

صار فيها كعبة لك  قاصد سواء لتحصي  العلوم وتحرير الانون، أو والحديث وغيرهما من العلوم، ف
 .  الجواب على الاستاتاءات والعويصات من المسائ  الخايات

وافتخروا ، أخي عنه من لا يحصى كَّرة، وازدحم الناس على الأخي عنه: " قال ابن العماد
                                 

 ( .54 /5)الكواكب السائرة للغز   ( )

 ( .33ص)الطبقات الصغرى للشعراني  (5)

 ( .54 / )، الأعلام للزركلي (9  /5)الكواكب السائرة للغز   (6)

 .المرجع السابق : انظر  (0)

 ( .6/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي  (1)
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لاء لكعبته، وتوجهت ت وفود الاضفكم حج  : " وقال الشهاب الخااجي. ( )بالانتساب إليه
 :تراجم بعض تلامييه وهيه. (5)"وجوه الطلب إلى قبلته

المصر   -باتح الزا  وتشديد الياء – هو علي بن يحيى الزياد   :  اديي  نور الدين الز   - 
خاتمة  ،الحجة القدوة الاهامة، الشيخ الإمام العلامة:" قال الغز   (ـ ه450  )ت  الشافعي

، بلغت شهرته الآفاق، العلي الشأن، الإمام الحجة :" وقال المحب. (6)"العلماء المتبحرين بمصر
 .(0). وانتهت إليه في عصره رياسة العلم، وتصدر للتدريس بالأزهر

 ) ت هو أحمد بن قاسم العباد  القاهر  الشافعي:  اديشهاب الدين ابن قاسم العب   -5
بارعاً في العربية والبلاغة والتاسير كان ، امةمة الاه  الشيخ العلا  : قال الغز (. ه990

وحاشية  على ، ناتالآيات البي  : حاشية على جمع الجوامع سماها :له تصانيف منها .(1)"والكلام
 . (3)وحاشية على شرح المنهج وغير ذلك، الورقات في الأصول

لخاء بالشين المعجمة الساكنة وا –هو ممد أبو بكر الأشخر : رخ  ش  جمال الدين الأ   -6
، وشافعي العصر، واحد الدهر: "وسر  يد  قال الع   (. هـ 99-901) اليمني الشافعي  -بعدها راء

إمام ، الحافظ الحجة، وماتي الأنام  الارد الإمام ، شيخ الإسلام  ،سابق الأوائ ، الاال  الكام 
 .(7). بالتصانيف المايدة والتآليف العديدة، الي  اعترف بتقدمه الماتون، الانون

هو عمر بن عيد الرحيم البصر  الحسيني الشافعي نزي  مكة :  السيد عمر البصري -0
، عارفاً ، كان فقيهاً ، أستاذ الأستاذين، الإمام المحقق:" قال المحب.  (ه467  )ت   المكرمة

                                 
 ( .8/68)شيرات اليهب لابن العماد  ( )

 ( .061/ )ريحانة الألباء للخااجي  (5)

 ( .5/138)لطف السمر وقطف الَّمر للإمام الغز   (6)

 ( .93 -91 /6)خلاصة الأثر للمحب  (0)

 ( .8/051)شيرات اليهب لابن العماد : ، وانظر( 69 -694ص)النور السافر للعيدروس  :انظر  (1)

 ( .8/060)، شيرات اليهب لابن العماد (50 /6)الكواكب السائرة للغز   (3)

 ( .50 /6)الكواكب السائرة للغز   (7)
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كتابات : من تصانياه . ( )"كام  الوقار ، حسن السيرة ، عالي الصيت، كبير القدر، ربياً 
وله فتاوى ، لشيخه ابن حجر  وكيلك على شرح الألاية للسيوطي في الحديث " التحاة"حسنة 
 .(5)مايدة

ت  يالشافع واني المصر  النحو نهو أبو بكر بن إسماعي  الش: نوانيشهاب الدين الش   -1
وحاشية على شرح القطر  ، كم  حاشية على متن التوليح في مجلدات لم ت  : ااتهمؤل   من.  (9 4 )

 . (6)وغيرهما ،وحاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد، للااكهي لم تكم  

 :ثناء العلماء عليه و منزلته بين العلماء : ثالثاا 

 :منزلته بين العلماء – 
من بعدهم،  افعية، سواء علماء عصره أمأ الشهاب ابن حجر مرتبة جليلة عند علماء الش  لقد تبو  

باً الأنظار فيهم، إليه ترجع العويصات من الاتاوى، والمشكلات من المسائ ، طل فكان مط  
 .لتحقيقها وتحرير الكلام فيها

افعية في الحجاز، تأتيه الاستاتاءات متتالية من الش   اتي  م   –رحمه الله  – فكان: أما في عصره
لها، وهيه الاستاتاءات غامضها ومشك وح   العلماء وطلاب العلم، فيتصدى للجواب عليها، 

سؤال مبتدأ حول مسألة ما، وهيا أكَّر ما وجد منها،ومنها ما يكون مسألة وجد  منها ما هو
، (0)ب منه تحرير الكلام وبيان الراجحطل  فيها إفتاء عالم أو أكَّر اتاقت آراؤهم أو اختلات في  

ظر يطلب من ابن حجر الن   لة أو مولوعاه في مسأبكتاب صن   يبعث علماء عصره من كان ومن
، وتختلف أجوبته على تلك (1)فيه وتصحيح ما يكون من خطأ أو شيوذ أو خروج عن الميهب

                                 
 ( .  5-4 6/5)خلاصة الأثر للمحب  ( )
 ( . 53/ )لطف السمر وقطف الَّمر للغز  : ، وانظر(84 -79/ )خلاصة الأثر للمحب  (5)

 .المرجع السابق  (6)

 ( .، وغيرهما35، 01،10، 0،  3،0 ،6  -5 / : ) الاتاوى الاقهية الكبرى :  انظر (0)

ما صناه الإمام عبد الله باقشير اليمني في مسائ  الحيض والنااس، فإنه رفع هيا التصنيف لابن حجر في : مَّال ذلك  (1)
مطبوع لمن فتاويه . تقلًا مكة ليكتب عليه ما يستوجب التنبيه من ك  خطأ أو سهو، فكتب عليه ابن حجر كتاباً مس

( /97-  56. ) 
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 كان بعض أجوبته على تلك الأسئلة تصنيااً الاستاتاءات من حيث الاختصار والتطوي  حتى  
ر كلام أه  الميهب عليها، مع ، يجمع بين أطراف المسائ ، يحر  ( )مستقلًا في المسألة أو الباب
ه على حسن بحث أو كلام لعالم فيها، أو على هاً خلال ذلك كل  نب  ترتيب الأدلة وبناء الأقيسة، م  

، بحيث يجد القارئ في ذلك الإفتاء علماً غزيراً، وفهماً (5)لعف كلامه وبعده عن جادة الصواب
 في كَّير من الكتب، وكانت تلك الكتابات م   دقيقاً، وتحريراً بالغاً، قلما يقع نظره على مَّله 

 . (6)لا والقبول عند علماء عصره سواء مشايه وغيرهمالر  
فاعتمادهم له وتعويلهم عليه أمر شائع، فابن : بعدهم ن  لأه  عصره، أما م   فيما يص  هيا 

عند الاختلاف م قد  ي الميهب من جهته، وي  ؤخ  حجر بالنسبة للمتأخرين يعد خاتمة المحققين، ي  
ما بلغا ملي، فإنه  ه على غيره، ولا يساويه في ذلك عندهم سوى الإمام شمس الدين ممد الر  قول  

 .في تحقيق الميهب وتحريره مبلغاً عظيماً، قدمهما عند أئمة المتأخرين على غيرهما 
 :ثناء العلماء عليه   –ب 

سيدنا وشيخنا الإمام العالم : "-تلميي ابن حجر -قال الإمام عبد القادر الااكهي  -7
د بقية المجتهدين، بركة بل ،مة، ماتي المسلمين، صدر المدرسيناة الاه  ج  بر البحر الح  مة ، الح  العلا  

 .(0)" الله الأمين أحمد شهاب الدين بن حجر الشافعي
ريس، دالإمام، شيخ الإسلام، خاتمة أه  الاتيا والت  : " روسد  ي  قال الإمام عبد القادر الع    -5

كان بحراً   ،ناشر علوم الإمام ممد بن إدريس، الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجر
لاء، وإمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت ره الد  كد  في علم الاقه وتحقيقه لا ت  

حد العصر، وثاني عليه خناصر الملأ، إمام اقتدت به الأئمة، وهمام صار في إقليم الحجاز أمة، وا

                                 
وذلك ككتابه الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف، وقرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين، وكتحيير الَّقات عن  ( )

 .أك  الكاتة والقات 

 ( . 5/9)، (79 -77/ 5)في الاتاوى الكبرى الاقهية : انظر  (5)

، وانظر  (6ص)كما في ناائس الدرر " قرة العين ببين أن التبرع لا يبطله الدين " على كتابه في ثناء معاصريه : انظر (6)
كلام شيخه الإمام أبّ الحسن البكر  واستحسانه لمخالاة تلمييه ابن حجر في مسألة ما كما في الاتاوى الكبرى الاقهية 

 ( .5/83)لابن حجر الهيتمي 

 ( .5/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية   (0)
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القطر، وثالث الشمس والبدر، من أقسمت المشكلات أن لا تتضح إلا لديه، وأكدت 
المعضلات آليتها أن لا تنجلي إلا عليه، لا سيما في الحجاز عليها قد حجر، ولا عجب فإنه 

  .( )المسمى بابن حجر
الإسلام العلامة  إمام الحرمين وماتي العراقين شيخ"  :ي  ز  الإمام ابن الغ  عنه قال  -6

 . (5)"المحقق
د حواشي شيخه مجر   ( :هـ 7173 ) ت   ويلا  ب  قال العلامة الشيخ منصور الط    -0
 ،خاتمة أه  التصنيف وخطيب ذو  التأليف: نصه  ما" التحاة"مام  ابن قاسم العباد  علىالإ
مولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين عالم الحرم  ،المدققينء  لمحققين ولسان الاقهاءالعلمام إما

 .(6)الأمين شهاب الملة و الدين ابن حجر الهيتمي ث المكي

 : آثاره العلمية: رابعاا 
التاسير والحديث والكلام والاقه أصولًا وفروعاً، : برع الشهاب ابن حجر في علوم كَّيرة من 

 . (0)ان والمنطق والتصوفوالارائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبي
ولا تخاى أهمية التعرف على هيه المؤلاات والاطلاع عليها، خصوصاً الاقهية منها، فإنها كانت 
ولا زالت عمدة المتأخرين من الشافعية، وكَّيراً ما يعولون عليها، ويبنون الاتوى على ما فيها، 

من فكَّرة كتبه المختصة بالميهب من أعظم آثاره فيه، إذ فيها التحقيقات والتعقبات لكَّير 
مسائ  الميهب والخلافات بين المتقدمين والمتأخرين ،ما ألجأ اللاحقين لابن حجر إلى اعتمادها 

 .  والوقوف عندها
مصنااته في العصر آية يعجز عن الإتيان بمَّلها المعاصرون، فهم عنها قاصرون، : "قال العيدروس

أليف العديدة التي عليها المدار صاحب الت: "وفال الكتاني. (1)وأبحاثه في الميهب كالطراز الميهب
                                 

 ( .588-587)النور السافر للعيدروس   ( )

 ( . 54-544/ )ديوان الإسلام لابن الغز    (5)

 ( .0/ )حاشية ابن القاسم على التحاة  (6)
 ( .588ص)النور السافر للعيدروس  (0)

 ( .587ص)النور السافر للعيدروس  (1)
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 . ( )"عند الشافعية في الحجاز واليمن وغيرهما
                           :وينبغي الإشارة هنا إلى بعض المهمات بخصوص تصانيف ابن حجر 

ف كتباً عظيمة في بابها في وقت قصير في ؤل  ي بركة كبيرة في الوقت بحيث كان ي  عط  أنه أ   :أولاا 
 :قد يستغرق تأليف مَّله من غيره ألعاف ما كتبه هو فيه ، ومن أمَّلة ذلك العادة

وهو من أعظم كتبه وأحسنها وأكَّرها اعتماداً عند : تحاة المحتاج في شرح المنهاج - 
فرغ منها يوم و ( هـ918 )مرم سنة 5 المتأخرين تقع في أربع مجلدات لخمة ، ابتدأ تألياها في 

 .ناسها السنةذ  القعدة من  57
، طبع هيا "شمائ  الترمي  "وهو شرح جلي  على : أشرف الوسائ  إلى فهم المسائ  -5

 رمضان شهروفرغ منه في  ،(ه909)رمضان سنة 6صاحة، ابتدأ تألياه في  184الشرح في نحو 
 .ناسها  السنة من
صاحة، ابتدأ تألياه (  674) مطبوع في نحو: يامإتحاف أه  الإسلام بخصوصيات الص   -6
 .ناسها نةالس  وفرغ منه نهاية رمضان  ،(ه915)  رمضان من سنة سته  م   في

حاشيته على شرحه للمنهاج، : يملي بعض كتبه من حاظه وذلك مَّ  -رحمه الله  -كان   : ثانياا 
فإنه كان لا يكتب منهما إلا في الدرس  -شرحه الصغير على الإرشاد -وحاشيته على فتح الجواد

في المسجد الحرام، إذا سئ  أو أشك  عليه فيجيب في هاتين الحاشيتين على البديهة من غير 
 ".وفي ذلك دلي  على استعداده وكَّرة ماوظاته:"قال تلمييه باعمرو مراجعة كتاب،

ظ أن كَّيراً من كتبه كانت ردوداً على علماء وماتين من أه  عصره، ييكر فيها لاح  ي   : ثالثاا 
 .  راً لها، مع الكلام على ما وقع للعلماء والماتين فيهار  المسألة م  البحث م  

 :ومن أمَّلة ذلك

 .الأغراض في سقو  الخيار بالإعراضإصابة  - 

                                 
 ( .667/ )فهرس الاهارس للكتاني  ( )
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 ".من مات وله ولد" سوابغ المدد في العم  بماهوم بقول الوقف   -5
 .له في الحنا وعوارهة تقو  عر  الغارة على من أبدى م   شن    -6
 .بمن لم ياهم الالطراب في حديث البسملة عن أنس وس  وار اله  إلصاق ع   -0
 .اليمن من أفتى بنجاسة خ  الخمرمصنف في طهارة الخ ، رد فيه على بعض علماء  -1

 :عدد ما وقفت عليه من مصنفاته  
( 08 )على عدد كبير من كتب ابن حجر ، حيث بلغت عند   -باض  الله   - وقات  

كتاباً في مولوعات متنوعة، ولا أجزم بأني قد استوعبت جميع كتبه، وهيه أعداد كتبه بحسب 
 : مولوعاتها
 .كتاباً   78 :كتب الاقه

 .كتاباً   3 : الأجزاء والشروح الحديَّية ومتعلقاتها
 .كتاب واحد: كتب أصول الاقه

 .كتاباً   6 : كتب التوحيد والكلام
 .كتاباً   8 : كتب التصوف والرقائق
 .كتاباً   3 : كتب السيرة والتاريخ

 .كتابان: كتب النحو 
 .كتاب واحد: كتب الهيئة والالك

 . كتب  6: كتب ذات مولوعات متنوعة
  

   :أهم مصنفات ابن حجر الهيتمي
الاقهية الكبرى،  ذكره المصنف في الاتاوى :"الأوقاف   إجارة   أحكام   ببيان   الإتحاف   - 7
(6/ 1 )( ). 

، ( 1 / )ذكره المصنف في الصواعق المحرقة  : (5)" الإعلام في قواطع الإسلام"  - 6

                                 
 (. 63-6/653" )الاقهية الكبرى فتاويه: طبع لمن  ( )
 .مرات عديدة " الزواجر" ، وطبع بهامش (م987 )طبع بدار الكتب العلمية سنة  (5)
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 . ( 54ص)والاتاوى الحديَّية 
ذكره : " الشرح الكبير على الإرشاد –شرح الإرشاد  -الإرشادالإمداد بشرح "  - 4

وهيا ( 6/54)، قرة العين ( وغيرهما9،54/ )، الاتاوى الاقهية ( 1/ )المصنف في فتح الجواد 
 .جاء في أربعة مجلدات لخمة" الإرشاد للإمام ابن المقر  اليمني" من كتبه الكبار ، شرح فيه 

هو خادم الشرح " الخادم " و( 9ص )مرو في ناائس الدرر ذكره باع :تجريد الخادم    -3
 .( )فوائد كَّيرة هوالرولة للإمام بدر الدين ممد بن بهادر الزركشي كتاب كبير في

، (5/575)ذكره المصنف في الاتاوى الاقهية  :(5)"تحفة المحتاج بشرح المنهاج"   - 5
 .للنوو ، وهيا من أهم كتب ابن حجر، شرح فيه المنهاج (48 /0)

" ذكره باعمرو في  ":سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات وله ولد"  - 2
 . ( 55 -90 / 6" ) الاتاوى" ته في ، وهو برم  (3)ناائس الدرر

 . (3ص)ناائس الدرر" ذكره باعمرو في  ":العمل بمفهوم الوقف"   - 1
مختصر نشر النور " اد في ذكرها العلامة عبد الله مرد":الفتاوى الصغرى" - 8

 . (50 ص")والزهر
، وصرح هناك (53 ص" )الدر المنضود " ذكرها المصنف في ": الفقهية الكبرىالفتاوى " - 9

وهيه الاتاوى مطبوعة في أربعة   (6)أنها تجمع له في حياته، وذكرها كيلك في بعض فتاويه
 . مجلدات كبيرة

لم يتم ، وص  : ، وقال(1ص" )ناائس الدرر" ذكره باعمرو في ":مختصر الإرشاد"   - 71
كتب الشافعية المختصرة المعتمدة للإمام ابن  كتب عظيم من": والإرشاد. "فيه إلى الاجتهاد
 .(  ه 867ت )  المقر  اليمني 

" ، وباعمرو في (36 / " )الاتاوى الاقهية" ذكره المصنف في  ":مختصر الروض"  - 77
 . (0ص")ناائس الدرر

                                 
 ( .0/ )مقدمة الاتاوى الكبرى الاقهية  ( )

 .طبع بحاشيتي الشرواني وابن قاسم  (5)

 ( . 3 /0)الاتاوى الكبرى الاقهية : انظر (6)
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، و (0ص")ناائس الدرر"ذكره باعمرو في  :( )"المنهاج القويم بشرح مسائل التعليم" – 76
كتاب فقه شافعي في ربع " مسائ  التعليم"و". أن ترى طالباً عنده منه نسخة ق   " :قال 

" و" بالمقدمة الحضرمية" وهو المشهور ( هـ8 9ت )العبادات للإمام عبد الله بافض  الحضرمي 
 " .مقدمة بافض "و" بافض  مختصر

ذكره المصنف في الإعلام  :(5)"ندقةلال والز  قة على أهل البدع والض  حر  الصواعق الم  " - 74
وهو كتاب حاف  يبين فيه أحقية خلافة الراشدين الأربعة، مع ذكر ( 78ص) في قواطع الإسلام

وأنه لا يجوز الخوض فيهم ولا فيما وقع  ،وبيان ميهب أه  السنة في عدالة الصحابة فضائلهم،
البحار المغرقة  للصواعق : " بينهم وغير ذلك،وقد عارض بعض الرافضة هيا الكتاب بآخر سماه

 .(6)"المحرقة
 . (0/619)الاقهية  الكبرى ذكره المصنف في الاتاوى :"الزواجر عن اقتراف الكبائر"- 73
ذكره باعمرو في  :"الأعظم أبي حنيفة النعمانالخيرات الحسان في مناقب الإمام " - 75

 . ناائس الدرر ، بين فيه مناقب أبّ حنياة ورد على ما يتاوه به البعض في حقه بغير علم
الموجود منه : وقال ( 8ص" )ناائس الدرر"ذكرها باعمرو في  ":شرح ألفية ابن مالك" - 72

 .غير تام
، وهيه الاتاوى ( 9ص" )ناائس الدرر" في  ذكرها باعمرو :(0)"الفتاوى الحديثية " - 71

يجعلوا في آخر كتب الاتاوى باباً في    جزء من فتاويه الاقهية، فإن العلماء قد اعتادوا أن 
ناائس " في  مسائ  شتى ، فالاتاوى الحديَّية هي هيا  الباب وهي نايسة جداً، قال باعمرو 

امع المشتم  على علوم عديدة ألخمها جلد الج:" بعد ذكر فتاوى شيخه  ،(9ص" )الدرر
 .( 1)وللعلامة المحقق عبد الله حاشية على هيه الاتاوى. وناائس فريدة

 
                                 

 ( . م971 )مصطاى البغا، دار الايحاء . مصطاى الخن و . د: طبع بتحقيق جماعة منهم  ( )

، بتعليق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، وأيضاً طبع بتحقيق عبد الله التركي (م993 )طبع بمطبعة القاهرة سنة  (5)
 ( .م997 )وكام  الخرا  بمؤسسة الرسالة سنة 

 ( .556ص)للهيلة  التاريخ والمؤرخون بمكة (6)

 ( .م998 )، وأيضاً بدار إحياء التراث العربّ سنة (م989 )طبعت بطبعة البابّ الحلب سنة  (0)

 ( .669/ )فهرس الاهارس للكتاني  (1)
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 :عريف بالكتابالت  : انيالمبحث الث  
 :وفيه ستة مطالب 

 . إلى مؤلاهونسبته  حقق من اسم الكتاب الت  :  لالمطلب الأو  
 .سبب تألياه : اني طلب الث  الم

 . أهمية الكتاب : الثالث   المطلب
 . منهج المؤلف في الكتاب:  ابعر  المطلب ال

 .المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في المخطو   :المطلب الخامس
 .المخطو   خ  س  ن   :ادسالمطلب الس  

 .المخطو   خ  س  ن  وصف : أولاً          
 .نماذج من صور المخطو  : ثانياً          

 
 
 

 
 
 
 
 

  



41 

 

 :عريف بالكتابالت  : انيالمبحث الث  
بعد  الهيتمي ابن حجر الإمام في إجارة الوقف، أفتى بها مهمة   لأسئلة   الكتاب أجوبةً  يتناول هيا 

ظائر، وجمع هيه الاتاوى في هيا جوع إلى كتب الاتاوى والأشباه والن  ، وبعد الر  واستخارة   تَّبت  
، ليا سأتكلم بتاصي  عن هيا ( إجارة الأوقافتحاف ببيان أحكام الإ)  :اهالكتاب الي  سم  

  :الكتاب من خلال المطالب الآتية 
 : حقق من اسم الكتاب  ونسبته إلى مؤلفهالت  : مطلب الأولال

هيا  : حيث قال  اسم الإمام ابن حجر الهيتمي واسم الكتاب في مقدمته، ذكر الناسخ
يخ الإمام العالم ه وكرمه، تأليف الش  بمن   إجارة الأوقاف تقبله اللهكتاب الإتحاف ببيان أحكام 

 .(  )مة أحمد بن حجر عاا الله عنه بمنه وكرمهالعلا  
هيا كتاب : من المخطو  الموجودة في جامعة هارفارد، حيث قالذلك على الغلاف  كر  كما ذ  

وكرمه ، وهو ه بن حجر عاا الله عنه بمن  الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف، تأليف كاتبه أحمد 
 سبب تألياه ذكر الإمام ابن حجر الهيتمية الكبرى، وكيلك ضاً لمن الاتاوى الاقهي  مطبوع أي

سأل أ ،( تحاف ببيان أحكام إجارة الأوقافه الإيت  سم  : )  حيث قال ،نسبه لناسهف هيا الكتاب
 لا ،الراحمين وأكرم الأكرمين رحم  أه ن  إ ،خرها عندهد  أة وعد   ،ينيجعله وسيلة إلى يوم الد   الله أن  

 . (5) مة وبابين وخاتمةه على مقد  بت  ورت   ،العظيم   العرش   وهو رب   إله إلا هو عليه توكلت  
سالة الر   ت  تم : )وحة الأخيرة من المخطو  حيث قالاسمه واسم الكتاب في الل   اسخوذكر الن  

 كتاب    ،والحمد لله على ذلك ،596 ار سنة من ص عشر   بعون الله سبحانه تعالى في أربعة  
ين الد   شهاب   أحمد   مة  ببيان أحكام إجارة الأوقاف لخاتمة الاقهاء المحققين مولانا العلا   الإتحاف  
 .( 6) تهده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جن  تغم   ي  المك   مي  تالهي بن حجر  

 
  

                                 
 ( .ج ) من النسخة  139، والصاحة (ه)من النسخة ( أ /  )اللوحة  ( )
 . 3 6/6الاتاوى  الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي ( 5)
 ( .ب ) من المخطو ، النسخة ( أ / 36)اللوحة الأخيرة  (6) 
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 :سبب تأليفه: المطلب الثاني
 :قال  ه هيا الكتاب حيث  تأليا   ه سبب  مة كتاب  في مقد   ف  ؤل   ــ الم ذكر  
 عليه ث   فكتبت   ،في إجارة وقف أوائ  سنة اثنين وخمسين وتسعمائة ال سؤ ع إليف  فإنه ر   :أما بعد 

سؤال بصورة أخرى  ، ث   عليه بصورة أخرى فكتبت   لي سؤالرفع إ ث   ،ات فيهول   خ  ني  أبلغني 
فيها  ولم أكتب   ،الواقعة  ألجرتني هيهحتى  عليه،  سؤال بصورة أخرى فكتبت   عليه، ث   فكتبت  

ة ما يزيد عتبر   ــ تنا الممن تصانيف أئم   لعت  اط   حتى لقد   ،ت وتاحصاستخارة وتَّب   زيد بعد مإلا  
ه ككتب أكَّر   ومنها ما طالعت   ،ظائرتب الأشباه والن  كه كه كل  منها ما طالعت   ،ااً ؤل  على سبعين م  

يته سم   ليفأالت   افي هي اتفلما كَّرت مني الكتاب ه،من عديدةً  موالع   طالعت   ومنها ما، الاتاوى
 .تحاف ببيان أحكام إجارة الأوقافالإ
رحم الراحمين وأكرم الأكرمين أه ن  إ ،خرها عندهد  أة وعد   ،سأل الله أن يجعله وسيلة إلى يوم الدينأ 
 .(  ) مة وبابين وخاتمةه على مقد  ورتبت   ،العرش العظيم توكلت وهو رب  إله إلا هو عليه  لا

 
 

  

                                 
 . 3 6/ 6لابن حجر الهيتمي، : الاتاوى الكبرى الاقهية(  )
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 :أهمية الكتاب : المطلب الثالث 

 :تظهر أهمية هيا الكتاب في عدة أمور 
ظائر، وى ومن كتب الأشباه والن  اتاة من كتب الة حيث استقى مادته العلمي  ه الاقهي  قيمت   - 

 .لاعه في الميهب ط  كتابه، وهيا يدل على سعة امة  ح في ذلك في مقد  صر   كما

ك  طالب لتي يستايد منها  ة في المعاملات، وام  ه على كَّير من المسائ  الاقهية المه  احتواؤ   -5
دبير والعتق وغيرها، وهي مولوعات كانت ذا شأن كبير في عصر علم، كالإجارة والوقف والت  

 .ابن حجر 

ة دل  عقيد في العبارة التي ترهق الطالب، وعدم ذكر الأطوي  والت  ه من الحشو والت  خلو   -6
 . ومناقشتها من أج  هيا الغرض 

 .ض لها في كتابه لأصولية التي تعر  غوية واللق لها كالمسائ  االمسائ  التي تطر  تنوع  -0

تكلم فيها، فايه إثراء للقارئ  كَّرة الأئمة اليين أخي عنهم وذكر فتاويهم في ك  مسألة   -1
 .ة وفتاويهم في هيا الباب الهام من المعاملات الأئم   لاعه على فقهط  با
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 :منهج المؤلف في الكتاب : المطلب الرابع 

 :المخطو   نص   ن  مته، وم  ف في الكتاب من خلال مقد  المؤل   منهج   استنتاج   يمكن  
ككتب الأشباه   هااً، منها ماطالعه كل  ه من أكَّر من سبعين مصن  ف كتاب  استقى المؤل   - 
لعت من تصانيف اط   حتى لقد   : )أغلبه ككتب الاتاوى، وفي ذلك يقول لعظائر، ومنها ماطاوالن  

ومنها ما  ،ظائرب الأشباه والن  اتكه كمنها ما طالعته كل   ،أئمتنا المعتبرة ما يزيد على سبعين مؤلااً 
 ( . هنطالعت موالع عديدة م ومنها ما، ه ككتب الاتاوىأكَّر   طالعت  

وتنبيه،  تينل مع فائدؤال الأو  مة الس  مة وبابين وخاتمة، تضمنت المقد  ب كتابه على مقد  رت   -5
، وتضمنت الخاتمة الثؤال الَّ  اني الس  ، وتضمن الباب الَّ  انيؤال الَّ  ل الس  وتضمن الباب الأو  

 ."مة وبابين وخاتمةه على مقد  بت  ورت  ":  فقال، مة المخطو بيلك في مقد   ، وقد صر حابعؤال الر  الس  

الاقهية التي وردت في المخطو ، بن حجر الهيتمي تعريف المصطلحات الإمام ا لم ييكر -6
، ومن لإجارة ولا الوقفهو إجارة الوقف، فلم ييكر تعريف  احتى عنوان الكتاب الي  يعالجه و 

  :أمَّلة ذلك أيضاً 

 دبير  يالف الت   ارع إلى العتق، ولأن  البيع  الش   لايقال ليس الوقف كالتدبير لتش وف"    -
 . والعتق   والبيع   دبير  تعريف الت   ، فلم ييكر  لا تنافي الوقف بخلاف الإجارة  

لمحجوره، فلم  اعة  فعة وغيره في وجوب الأخي بالش  وكلام ابن الر  : " انيؤال الَّ  قوله في الس   -
 . جر  اعة والح  يعر ف الش  

، فلم "البينة التي شهدة بالز يادة  إذا ثبت أن  قيمة الرهن أكَّر من ذلك، ق د مت: " قوله -
 .يعر ف الر هن 

ث  ييكر  في عرله للمسائ  الاقهية، ييكر صورة المسألة،كان الإمام ابن حجر الهيتمي  -0
 : ومَّال ذلك عدة مسائ  ث يبدأ بالإجابة عليها،  وأحياناً ييكر صور الحكم فيها،

 وشر   ، م وهكياأولاده   ث   أولاده   على ث   أي ام حيات ه ، ه  على ناس   داراً  قف  و   شخص   -
 وشر    ،حناي   ومه  ولز   ته  وبصح   الوقف   ب  وج  م  ـب م  ك  وح   ،رشد  للأ    ث  ين  ع  م  ـال ه  لولد   ث   لناسه   ظر  الن  
أ  بد  ي   ن  أ  

ئةم   ه  ره ولد  ج  أ   وفاته   فبعد  ، ه  ولد   بنظر   ه  إجارت   ن  م   ته  بعمار   
، ته  لعمار   احتياج   غير   ن  م   سنة   

 فإن   ؟ الإجارة   هيه   طلان  بب   م  ك  الح   يتناول   الحناي   م  ك  فه  ح   مَّلًا، ي  شافع   يجار  الإ   ة  بصح   م  ك  ح  و  
  . سنين   ثلاث   ن  م   أكَّر   جارة الوقف  إ   يجوز   ه لاأن   ه  ميهب  
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 دخ   ي   ن  أ   بشر    ،يراها الحاكم   التي   الآثار   بجميع   م  ك  للح   ن  تضم  م   ب  وج  م  ـبال م  ك  الح   : جبت  فأ  
  . ر فيهشهو  ـمـال الخلاف   بها على الحكم   وقت  

عند الحاكم  ثبت   نة  معي   بأجرة   الموقوف   المكان   بشر  الواقف على وقف   ناظر   وهو أجر   -
نة أخرى أكَّر بعد ذلك قامت بي   ث   ،بهابصحة الإجارة أو بموج   كم  فح   ،المَّ  ا أجرة  رعي أنه  الش  

اناساخ الإجارة  فه  يتبين   تلك الأجرة دون أجرة المَّ  مَّلاً  بأن   ،أو مساوية لها مَّلاً  ،من الأولى
مع ه وحاصل  ؟  ويتها بالحكمقلت ،نة الأولىبالبي   لا تناسخ عملاً  أو ،انيةنة الَّ  بالبي   الأولى عملاً 

نة لا يقتضي ترجيحها كما ذكروه، ب  متى كان في إحدى الحاكم ببي   كم  ح   يادة عليه أن  الز  
هم من تو  لما قد ي   خلافاً  ،الحاكم بالأخرى م  ك  ح   ن  وإ   ،تم  د  ها ق  معنى يقتضي ترجيح   تيننالبي  

  . بعض العبارات

 بنائه   ة  ن  ك  م  ـامه لى انهد  ش  ولا ي   ،مارة  لع   لا يحتاج   فة عامر  شر  م  ـة البمك   ف  ق  و   بيت   -
 بموجب الإجارة وعدم   شافعي   كم  وح   ،ئة سنةه بشر  الواقف م  ناظر   ه  ر  ذلك أج   ومع   ،ه  حكام  إو 

المَّ  بشهادة  ة  نة فيه أجر  عي  م  ـال رة  الأج   في مكتوب الإجارة أن   كر  وذ   ،رينج  آت ـ الم ها بموت  اناساخ  
نة فيه عي  م  ـفي إيجاره بالأجرة ال الوقف وللموقوفة لجه بطة  والغ   والمصلحةظّ الح وأن   ،فلان وفلان
وه   ؟  لا أو ،ة الميكورة صحيحةفه  إجارة المد   ،أجرة المَّ  وزيادة الميكورة   الأجرة   بمقتضى أن  

فه  يكاي  دت  وإذا تقي   ؟ لا الأجرة إلى آخره أو بمقتضى أن   د بقوله  تتقي   والغبطة   والمصلحة   ظ  الح
 ذلك مصلحة   أن   من   كما أفتى به بعضهم أخياً   ،المَّ    على أجرة   زائدةً  الأجرة   كون    في المصلحة  
غير ذلك،  من مصلحة   ه لابد  م بأن  وإذا قلت   ؟ من مصلحة غير ذلك يتيم، أو لابد  الفي بيع عقار 

  ؟ فما تلك المصلحة
  ؟ ذلك أو لا لا يقول   ما رآه وأن   ر  ؤج  ي   أن  : اظر  للن   الواقف   يقول   الحال بين أن   قاتر  وه  ي  

بما في أدب  لا ً ستد  م   ، كما أفتى به بعضهم  قاً طل  حة م  بالص   ب يستلزم الحكم  موج   ـ بال وه  الحكم  
  ؟ ا رحمه الله تعالى أو لاالقضاء لشيخ الإسلام زكري  

 الحكم   يكون للحناي   جرينآالمت الإجارة بموت   اناساخ   لعدم   افعي  الش   الحاكم   ض  تعر  ي لم وه  إذا
  ؟ باناساخها بيلك أم لا

  ؟ لا أو ة  عتبر  الإجارات م   ة  في مد   وه  العادة  
 ؟  هالله في ذلك كل   في قوله في المكتوب بمقتضى إلى آخره وما حكم   ءوما معنى البا
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ناظر  وظياة   ن  م   أن   كالأصحاب يخانح به الش  فالي  صر   :ا عن المسألة الأولىأم  : بالجوا 
، ه على الاحتيا إجارت   ه أيضاً ، ومن وظيات  على الاحتيا    ت  والغلا   الأصول   الوقف حاظ  

  . في ك  من هيين كغيرهما عليه الاحتيا    وجبوافأ
 والمصلحة والغبطة بكون ظ ،في تقييد الح صريحة   الميكور   فعبارة المكتوب   :انيةالمسألة الَّ   وأما عن  

ت عليه وحينئي فالي  دل   ،ية فيه على جميع احتمالاتهر  ا لا م  الأجرة أجرة المَّ  وزيادة، هيا م  
المصلحة في إيجاره مائة سنة بكيا،   بأن  اهدين لم يشهدا عند الحاكم إلا  الش   هيه العبارة أن  

 المصلحة التي شهدا بها في هيا الارد الخاص   ر  ص  فح   ،لمَّ  وزيادةهيه الأجرة أجرة ا بمقتضى أن  
ه لا مصلحة في الإيجار غير ذلك، وإذا ظهر من عبارة مكتوب الإجارة حين بأن  صر   ـ وصارا كالم

 د زيادةر  مج   أن    من  اتي  م  ـعن ذلك ال  رك  ما ذ   رناه، فاعلم أن  ضح منه ما قر  وات   ،الميكور ما ذكرناه
على  هعجيب غريب، وقياس   غة لإجارة مائة سنة مَّلاً سو  الأجرة على أجرة المَّ  تكون مصلحة م  

 . وأغرب   بيع عقار اليتيم أعجب  
ويلة هي المصلحة التي ترجع ة الط  ة لإجارة المد  ز  جو   ـ اد بالمصلحة المر  م  ـفال :الَّةا عن المسألة الَّ  وأم  

  . قستح  م  ـد مصلحة الر  ة لا إلى مج  تلك المد   انحصرت في إيجارهإلى بقاء عين الوقف، وقد 
اظر رو  التي اشترطوها في الن  في الش   ه لا فرق  بأن   ح  صر  هم م  كلام    فهو أن   :ابعة  الر   ا عن المسألة  وأم  

رو  فيه ليس تلك الش   اشترا     أن  لا، وما ذاك إلا   بما يراه وأن   العم    له الواقف      شر  ي   بين أن  
لله  صار ملكاً  الموقوف   في رقبة   الملك   لأن   ،ا هوعنه وإنم   انقطع   لك   ـ الم فحسب؛ لأن   الواقف   لحظ  

ه الأشياء ملك    فجميع  الآدميين، وإلا   عن رقبته اختصاص   ه انقطع  سبحانه وتعالى، بمعنى أن  
  . بك  تقدير   سبحانه وتعالى على الحقيقة  

فلا يستلزمه إذ ، ةح  من الحكم بالص   ب أعم  وج   ـ بالم الحكم   فهو أن  : الخامسة   ا عن المسألة  وأم  
خاتمة  الإسلام نا شيخ  ه أفتى شيخ  كالإنسان، وبما ذكرت    كالحيوان لا يستلزم الأخص    الأعم  

ب البيع في أماكن وج   ـ بم م  ك  ح     عن شافعي  ئ  ه س  المتأخرين سقى الله سبحانه وتعالى ثراه، فإن  
  ؟يرجع عن حكمه ، فه  له أن  بموجبه أيضاً  كم  مليك وح  ه الت  عند   ها البائع من والدته، وثبت  لك  م  

في   ر  نظ  ي   ه ث  عند   يء  الش   فقد يَّبت   ،هيء عند الحاكم لا يقتضي صحت  ثبوت الش   بأن  : فأجاب
ذلك  لكاه على م  لا يقتضي الحكم بصحته لتوق  يء ب الش  بموج   أو ، والحكم   صحيحاً  كونه لا

ه ما عند   ثبت   ب إن  وج   ـ ه بالميرجع عن حكم   للحاكم ب  يجب عليه أن   يء للعاقد، فيجوز  الش  
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 . الملك للعاقد يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت  
 :ومَّال ذلك. ة اليين أخي عنهم وييكر فتاويهم كان ييكر أسماء الأئم   -1

حكاية الإجماع على ما يصرح به بأن ناظر الوقف   طخر   ص  للأ  وفي أدب القضاء  -
 .كالوصي 

 .إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك اليتيم : فعة في المطلبقال ابن الر   -

الدار إذا انهدمت وخربت وتعطلت منافعها لا يجوز بيعها، : وعبارة الخوارزمي في كافيه -
 .إلى مولع آخر  ولا بيع شيء منها، ولا نق  شيء منها

ظاهر كلام الأصطخر  في أدب القضاء التسوية بين أموال : في التوسط عي  ر  قال الأذ   -
 .اليتامى والمحجورين والأوقاف 

 .ورده شيخنا شيخ الإسلام سقى الله ثراه في عماد الرلا في أدب القضاء  -

لي، ث ادعى آخر أنها باعني هيه وأقام بينة وحكم له بها القا: بأنه لو قال وأفتى البغو    -
 .رهن منه مقبوض له قب  البيع وأقام بينة بيلك، حكم بالرهن وبط  البيع 

 .ظر والاحتيا  اظر إلا على وجه الن  لا يتصرف الن  : نبيهيخ في الت  قال الش   -

 .كما أفهمه كلام الشافعي في الأم والمختصر، قاله ابن الرفعة عن ابن الدم  -

   .يبيع العقار إلا بغبطة ظاهرة لا : القال القا   -

ييكر  ام ابن حجر الهيتمي ييكر حكم المسائ  على قول الإمام الشافعي، ث  كان الإم -3
 :ومن أمَّلة ذلك ،الخلاف مع المياهب الأخرى ييكر وأحياناً  ،الخلاف الموجود في الميهب

 الوقف   د ور   إجارة   ن  م   ة  مك   ام  ه حك  ل  ياع   ما  : " قال أبو زرعة: ة الإجارةقوله في مد   -
  ة  المد   ة  جر  ج لأ  يا  ت  ح  عند الا   ،أو نحوها ئة سنة  م   اقطة  الس   بة  ر  الخ  

 
 وغ  يس   سن  ح   ة  العمار   لأج    يكورة  الم

د  م ن  ي قر ض القدر المحتاج عليه للعمارة ،    ي عم ر  ب ه  اص  ح   للوقف   إذا لم يكن   ،ه  د  اماعت   ولا و ج 
ة، فإن ه لا معنى لإجارةبأق  من  ة م س   أجرة تلك المد   . ليلك  ياج  ت  اح   غير   ن  م   ة  حال   بأجرة   ة  قبل  ت  مد 

ة   اظر  الن   فإجارة     الم ـد 
 
ي  ع  ر  ذ  الأ   على أن   ،أيضاً  افعي  عند الش   باطلة   ة  يكور الم

 إجارة   لا يجوز   :قال   
 . الوقف     إلى استهلاك  يؤد   ه  لأن   ،طلقاً م   مَّلاً  سنة   مائة   الوقف  

 .فالحاص  أن إجارة الناظر الميكورة باطلة عند الحناي والشافعي على ك  تقدير 
الموقوف على معين  مشب ه  إيجار  : " فعةقال ابن الر  : " قوله في تأجير ناظر الوقف للوقف -
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وغيرهم،  عة  ر  وأبو ز   ركشي  والز   لقيني  ح الب  فعة صر  وبهيا الي  صر ح به ابن الر  ". بإيجار ملك اليتيم 
  . ناظر الوقف كالوصي   ح به بأن  صر  اية الإجماع على ما ي  ب  في أدب القضاء حك

ع  ل  الخ   بأن   حنبلي م  ك  إذا ح   :روا ذلك بصور منهاوصو  : "لتلايقافي  قوله -
ثلاث مرات  

فلو أراد  ، حل   بم  إلا   لا يجوز   :افعي  وعند الش   ،   ل  غير م   ن  م   ةع  تل  خ   ـ يجوز إعادة الم فعنده، خ  س  ف  
 لأن   ،ذلك له ز    لم يج   ل  جها بلا م  يزو   أن   - ذلك فسخ   ن  أب الحنبلي   مّ ك  ح  ما بعد  - افعي  الش  

 إذا بخلاف ما ،ض  ق  فإذا تعاطاه ن   ؟ فكيف يتعاطاه ،عند الشافعي   باط    واج حينئيعقد الز  

 وحكم حناي   ط ،اس بالخبَّبوت الوقف على الن   حكم مالكي  و لما  ومنها .حنبلي   تعاطاه
على  ه وقااً من حيث كون   المالكي  .  ااق الحاكمينه باط  الآن بات  لأن   ،به د  عت  فهيا لا ي   ،بصحته

ومسح  ،أعلى ما لو تول   ه مقيس  وهيا كل   ط ، بالخه لم يَّبت إلا  من حيث كون   والحناي   ،اسالن  
 ،جماعبالإفصلاته باطلة  ي  لمالكل اً قلدم ،ةي  لبى و به نجاسة كصل   ث   ،افعي  للش   اً دقل  بعض رأسه م  

فصار ك  من  ،ب فيها قول مجتهد مع قول آخرك  ب  ر   ،ها على ميهب مجتهده لم يصل  لأن  
 ،الرأس من جهة عدم مسح ك    ي  الكالمو  ،جاسةمن جهة الن   افعي  الش   ،ببطلانها الإمامين قائلاً 
قول مجتهد مع مجتهد آخر  قــلا   تىمي ــيلك القالـكو ذلك فـنحر كد ذ ــعوب :ادم  قال ابن الع  

 القضاة يجب   هؤلاء ومَّ    ،افعية ياعلون ذلكمن القضاة المنسوبين للش   وكَّير   :قال ،ض حكمهق  ن  
  . همم ولا تح  توليت  عزله  
 ييكر ة، ولمة على الأدلة العقلي  اقتصر الإمام ابن حجر الهيتمي عند معالجة المسائ  الاقهي   -7

 :ومَّال ذلك. قلية الأدلة الن  

به في  م  ك  فقد ح   ،رب ـد  م  ـال البيع   عدم   عنده   ه  وجب  م   ن  م  فّ  ،ير  ب  د  ت   ب  وج  م  ـب م حناي  ك  يح   ن  أ   -
له شافعي   ن  ا أ ذ  فإذ ،عليه   تنع  ممنه فاد ي  لس  ل ع  ن  م   ه  لأن   ه ،وقت

 م  ك  للح   فيه نقضاً  لأن   ،به د  عت  لم ي   فيه 
  . لو  الأ الحكم   ة  بقضي   ه وقع باطلاً ن  فإ   ،لو وقع بيعه   ة  بصح   الحكم  ي  افعللش   وليس   ل  الأو  

 ةً د  م   إجارته   بامتناع   لحكمه   ن  ضم  مت   هيا الوقف   وجب  بم    الحناي   كم  ح   منه أن   م  ل  ر ذلك ع  إذا تقر  
 ،ه إليه  م  ك  ح   هه وج  فصار كأن   ه  د دخ  وقت  وق   ،مهك  ح   ار  ثآ ن  م   هيا أثر   لأن   ،ي  ها الحنايز  لا يج   
 ن  إو ، ل  نز  الت  وعلى  الحناي   كم  لح   فيه نقضاً  ن  لأ   ،ذلك   ف  ال  ا ي   بم   كم  الح   افعي  للش   فليس   وحينئي  

كما   ة  ليلك باطل   ياج  ت  غير اح   ن  م   ائة سنة  م   الوقف   اظر  الن   جارة  فإ  ، ذلك   لا يشم    الحناي   م  ك  ح  
 .حرره الولي أبو زرعة 
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بكي واعترض الس  .  اظر من إذن الإمامالن    في استقراض ه لابد  أن   :يخان أيضاً ر الش  ك  وذ   -
 ،اليتيم اظر كولي  الن   بأن   ،وغيره قينيل  البـ   أيضاً  عليهما ض  ر  واعتـ   ،ه لا معنى لاشترا  إذنهعليهما بأن  
  . يـــــالقال ذن  إ دون  ـــب ض  ر  ـــت  ــــقي   بأن ـــــــه هـــــيــــوا فـــحوقد صر  

وهو من وظياة الحاكم دون ، واجتهاد   ظر  ن    ــــــــه م ــــــنإف ،راً ـــــظاه ىً ــــه معنــــل أن   :لو  الأ واب  ــــــوج
 ،اظربه الن   فلا يستق    ،البطون ر  ئبسا ق  ل  ـــتعف م  ــــة الوقـــبــــن في رقــــي  د   ات  ـــه إثبـــــك لأن  ـــــوذل ،ظراالن  
إلى  يج  ت  اح  ف   ،بعد موته رعي  فه الش  تصر   آثار   بقيت   وإن   :أ  ،ة حياتهظر إلا مد  الن   له ه ليسفإن  
  . وغيرهم في الخاد كشي  ر  الز   ذكره   ،وهو الحاكم ،ظر العام على الجميعله الن   من   إذن  

وم ن  ث  جرى خلاف  في الاسخ  ي ضي ق في ولي  اليتيم، لا اظر ماق في الن  ض ي ـه ي  أن   :انيوجواب الَّ  
ه ن  أفي  صريح  و وهبالز يادة على ما أج ر به أثناء المد ة، ولم يجز  نظير ذلك في إيجار ولي  اليتيم، 

 جه يحتا لأن   ،إذن الحاكم في ذلك ن  م   بشروطها لابد   ائة سنة  زنا إجارة الوقف نحو م  حيث جو  
  . اظربه الن    ستق  فلم ي   ،البطون ر  ئق بساتعل  برقبة الوقف م   حق   إذ الإجارة إثبات ،واجتهاد   نظر  ل
عليها، ومن  والر د   إشكالات   إيراد   ظهرت شخصية المؤل ف في الكتاب وذلك من خلال   -8

 :ومَّال ذلك . خلال الاوائد والت نبيهات التي أغنى بها كتابه 

بإجماع  باط    ق  لا  م  ـم الك  الح   وهي أن   :ادم  بيه لها كما قاله ابن الع  نينبغي الت  ة دائف -
  . المسلمين

ع  ل  الخ   بأن   حنبلي   م  ك  إذا ح   :روا ذلك بصور منهاوصو  
 ، خ  س  ثلاث مرات ف   

فلو أراد  ، حل   بم  إلا   لا يجوز   : افعي  وعند الش   ،    ل  غير م   ن  م   ةع  تل  خ   ـ يجوز إعادة الم فعنده -
 لأن   ،ذلك له ز    لم يج   ل  جها بلا م  يزو   أن   - ذلك فسخ   ن  أب الحنبلي   مّ ك  ح  ما بعد  - افعي  الش  

إذا  بخلاف ما ،ض  ق  فإذا تعاطاه ن   ؟ فكيف يتعاطاه ،عند الشافعي   باط    واج حينئيعقد الز  
 .حنبلي    تعاطاه

اس وكان من يراه بصحة الوقف على الن   م حاكم  ك  ه إذا ح  بأن   لاحفتى ابن الص  أ :تنبيه -
الحاكم لا  م  ك  ح   ن  لأ ،فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الأملاك في الباطن صرفالت   للش افعي جاز
غير  ي

في ا ق بهيا ملح  وي   ،ةسياسة شرعي   اهرمنه في الظ   ن ع  ا م  وإنم  : قال ما معناه ر،في ناس الأم ما 
 . ا الأنصار  في أدب القضاءالاسلام زكري شيخنا شيخ هوأقر  ه معنا

هي  موقوفة   وهي مسألة أرض   ،إثباتها هنا فأحببت   ،ةهم  عن مسألة م   لت  ئ  س   :فائدة -
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انية حتى نة الَّ  ر الس  ؤج  ولا ي   ،سنة ن  ر أكَّر م  ؤج  لا ي   أن   :امنه ا شروطاً مهقاوا    ر  ش   ،اه  ومياه  
 منه أراض   ناظره رفأج   ،وغيره ونايه شافعي   بموجب الوقف حناي   م  ك  وح   ،نة الأولىتنقضي الس  

وحكم بهيه الإجارة  ،ابني ابنه هائة عقد من ناسه لناسه لمحجوريفي م   ائة سنة مَّلاً م   ومياهاً 
 ياً ستوف  م   اً شرعي   صحيحاً  وحكم حكماً  ،دستن  قون في ك  م  ور  م  ـما يعتاده ال قهور  ر م  ك  وذ   ،شافعي  

ق الميكور أو لا ور   ـ لقول الم الواقف   اة لشر   خال   ـ بهيه الإجارة الم    عم  فه  ي   ،ةرعي  شرائطه الش  
والمورقون يقولون ذلك ولا ياهمون ، شر  الواقف تهغ لمخالاسو  ه لم يَّبت لها م  لأن   ؟   بهاعم  ي  

 :من وجهين باطلة   هيه الإجارة   :أجبت   . للواقع في كَّير من الأحيان قاً طاب  ولا يكون م   ،معناه
ولو بأجرة المَّ   واستأجر لهما وهيا باط  ،ين لهر ابني ابنه المحجور  اظر أج  الن   كون    :هماأحد   

م،                                                                            والقي   الوصي   في ظيرهبن حواصر   كما ،فأكَّر
عليه ما  نع  ت  م  في   ،في مال اليتيم موالقي   الوقف كالوصي   ناظر   ن  أ ،وغيرها،  ولةا في الر  وقالوا كم

  . ويجوز له ما يجوز لهما ،يمتنع عليهما

 

أما في المسائ  الأصولية فقد اعتمد الإمام ابن حجر بشك  مبير على كتاب قواطع  -9
د وق والأشباه والنظائر للسبكي، السبكي،الأدلة في الأصول لابن السمعاني، وكتاب فتاوى 

 :مَّال ذلك .  ، مع ذكر الأدلة النقلية من القرآن الكريم تناول المسائ  الأصولية بتاصي 

 : حة ب والحكم بالص  ج  قوله عند بيان الارق بين الحكم بالمو  -

ه  ، وصحت  شرعاً  ب عليهه المترت  ه أثر  ب  وج  م   أن   ة الإنشاءب الإنشاء وصح  وج  بين م   والارق   -
ف فيه وكياية تصر   ـ ف والمتصر   ـ ة شرو  ترجع إلى المح  رعي وللص  ه الش  ب عليه أثر  ه بحيث يترت  كون  
د فما ترد   باساده، وإن   م  ك  بعضها ح   د  ق  ثبت ف ـ  وإن   ،صرفة الت  حكم بصح   ،ثبت ف، فإن  صر  الت  

فما كان من  ،ف فيهتصر   ـ ا سبق في الإقرار أولحال المم   ف ظاهر  تصر   ـ الم أو لحال   ،يغةرجع للص  
 به حق   ه لم يتعلق  ة ككون  ة أو العدمي  ح  ثبوته للحكم بالص      لك ونحوه اشتر    ـ ةكالمرو  الوجودي  الش  

 ة  عتبر   ـ ما سواه من الأمور الم وثبت   ،هولا عدم   لك  الم   ه، فحيث لم يَّبت    ثبوت  شتر  الغير ونحوه لم ي  
  . هب  ــموج  ــب م  ك  ـحملوك في  ــب أثره عليه في الملترت   وسبب   ،صال   صرف  الت   ، ولكن  ة  ح  بالص   م  ك  لم يح  

ف صر  ة الت  وصح   ،المانع ر  وانتااء  بالش   م  الحك  : بشيئين على ذلك   ة يزيد  ح  بالص   والحكم   -
 ب حكم  وج   ـ بالم أحد، فالحكم   ك     في حق   أثره   ذلك الحكم بَّبوت   ن  م   لزم  ، وي  في ناسه مطلقاً 
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منه  ويلزم   ،ين بعدهتجدد  ولو م   ،نةالملك عليه بإقرار أو بي   َّبت  ي  من  ك     بَّبوت الأثر في حق  
ةري  ث  ؤ   ـ بالم ة حكم  ح  بالص   ، والحكم  اً طلق  هم لا م  ة في حق  ح  بالص   الحكم  

منها  ، ويلزم  اً طلق  ة م  ام  الت   
  . المحكوم عليه بدافع ة ما لم يأت  ج  سمان يشتركان في الح  الق   أحد، ث   ك     الأثر في حق   ثبوت  

 كم  الح   ب أمران، وأن  وج   ـ الحكم بالم    ر  ش   ة ثلاثة شرو ، وأن  ح  الحكم بالص      ر  ش   أن   -
الحكم  له، وأن   ا هو احتمال  القول بتلازمهما إنم   ب، وأن  وج   ـ الحكم بالم من   ة أخص  ح  بالص  
صرف ة الت  وانتااء الموانع بصح   ،ر الحكم بوجود الش   :ب بشيئينوج   ـ على الحكم بالم ة يزيدح  بالص  

ه حكم   م  ستلز  د الإجارة لا ي  ستن  ب في م  وج   ـ افعي بالمحكم الش   م أن  عل  ت   ، وبهيااً طلق  في ناسه م  
رو  بعض الش   انتااء   ه ذلك وثبت  و  الإجارة وانتااء موانعها، وإذا لم يستلزم حكم  بوجود شر 

  . بوج   ـ الحكم بالم بطلان   بان  
 :والشر  قوله عند بيان الارق بين السبب والعلة -

عليهما، وياترقان من وجهين  والمعلول   ب  سب   ـ الم ب  يشتركان عندهم في ترت   ة  والعل   بب  فالس   -
 في تعريف   ه اختار  به،  ولكن      ة ما يحص  يء عنده لا به والعل  الش      ما يحص   بب  الس   أن  : هماأحد  
هب  ق  ع  ل   م  تقد  : ي بينهما، وق   الماارقة   مع جواز   ب  سب   ـ إلى الم    وص  ه ما ي  بأن   بب  الس  

 د  وج  لا ي   مقصود   
لا  ازح  الن   بقوة   الوصول   ، ث  للماء   للوصول   سبب   ، وذلك كالحب    له فيه ه، ولا أثر   بتقدم  إلا  

 سبب   القيد   وح    ،ريق  الماشي لا بالط   ه بقوة  ووصول   ،للمقصد   الوصول   سبب   ريق  ، والط  بالحب   

فقَلُنْاَ اضرْبِوُهُ ببِعَضْهِاَ كذَلَكَِ }: ، ومنهه لا بالح   ه بقوت  وفرار   ،د  قي   ـ الم لارار  
ييِ  ُ الْْوَتْىَيُُْ  _ موسى له فيها، وكيا لرب   ر  ث ـ ، ولا أ  الحياة   ه ببعضها سبب  فضرب   ،( ){اللَّه

هيا  فدل  : بعصاه، قال البحر   _ ى الله وسلم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلينصل  
، ر   والش   ة  والعل   بب  الس   ريف  في تع ، وأطال  بينهما ة  اارق   ـ الم مع جواز      وص   ـ هو الم بب  الس   على أن  

 .  لا ً ستق  م   ليلك باباً  د  ق  وع  
على جوده،  الحكم   ف  يتوق   ر   ش  الو  ،بينهما واسطة   ه بلات  عن عل   ار ع  يت المعلول   أن  : ثانيهما
 د  وج   ت  عنه حتى   بواسطة أو وسائط، وليلك يتراخى الحكم   ي إلى الحكم  اض  ا ي  بب إنم  والس  
 دت  ج  لها، ب  متى و   عنها إذ لا شر    ، فلا يتراخى الحكم  ة  ا العل  وأم   ،وتنتاي الموانع   رائط  الش  
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 . كَّيرة  هوه بدلائ    ووج  ا، وغيرهم د   والآم   ، كما قاله إمام الحرمينااقاً معلولها ات   أوجبت  
عنها  ف  إليها ولا يتخل   الحكم   اف  ض  ي   ة  ستقل  ا م  إم   والأسباب   ام  كين الأحــب ط  ــوســائالــف -

فهو  المناسبات   كان في قياس    أياً  ومناسبة   أثير  في الت   ، فما له دخ   ة  ستقل  م   ا غير  ، وإم  ل   وهي الع  
ينعدم   إذا انعدم   ه  ولكن   له   خ   د  ، وما لا م  بب  الس  

منهما،  أعلى رتبةً  ة  ، فالعل  ر   فهو الش   الحكم   
فيه،  على تاصي    بب  الس   ودون   مطلقاً  ر   دون الش   ة  ، وهي العل  بالمباشرة   القصاص   وجب   ث   ن  وم  

 .  ر   والش   ة  وسطى بين العل   فهو رتبة  
بينه  مة  لاز  إذ هو لا م   ،بب  الس   ن  أقوى م   وهو من هيه الجهة   ،ه العدم  عدم   ن  م   يلزم   ر   نعم الش  
الكبير   ال  ا  ق الق  فر   ث   ن  وم   ر   الش   بخلاف   ،وثبوتاً  انتااءً  ب  سب   ـ وبين الم

ما جرى  بأن   ثة  لابين الَّ   
 ر    ــ الشـــف ،هود  ــوجــــب م  ــكــالح ف  ــــلــتــا يــوم ب  ــبــفالس  ، ر  ــــيــأثـــت اــــول ن  ار  ــقم   أو غير   ،يء  للش   ناً قار  م  
 . ة  العل   بخلاف   له أصلاً  ولا تأثير   على الحكم   ه علامة  أن  سواء   ة  كالعل    ن  قار   ــ مر ــيــغ ن  ار  ــق ــ م وــه

 ب  وج  لا ي   بب  عليه، والس   ه علامة  ه أ  لكون  بوجود   الحكم   ما يتغير   ر   الش  : معاني  الس   وقال ابن  
 . هه وموافقت  ب مصادفت  وج  ه، ب  ي  تغير  
ه اقتصر كيكره للباء ومعانيها، ولكن    غوية  بعض المسائ  الل   ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي -4 

غويين الل   ، كما ذكر خلاف  معنىً  ، واستدل بآيات من القرآن الكريم لك   معانيها على ذكر أشهر  
 :مَّال ذلك. علي  للباء ة والت  ببي  والأصولين في معنى الس  

 وأ ة  ببي  للس   إلى آخره ..... الأجرة ى أن  قتض  بم   :الباء في قوله الوالح أن   ن  م   فهو أن   -

قوله سبحانه  ه  ن  وم  ، ب  فروق لا بأس ببيانها ق  ر  كان بينهما ف ـ   ن  ، فهما هنا سواء، وإ  لعلة  ا
 المرض   :ة  والعل   ه،بيت   إلى سقف   حب   : أ  ،(7){فلَيْمَدْدُْ بسِبَبٍَ إِلََ السهماَءِ }:وتعالى

يدور   وكلمات  
 همومراد  . رــآخ ىً ـــعنــي مــف ر  ــؤث  ــر، أو ي  ــآخ ىً ــعنــه مــنــع ون  ــكــي ر  ــى أمــاها علــعنــم 

  . ذلك ق على غيرطل  ، وي  لا الاختراع   عادةً  ف  تخل  ما لا ي   أثير  بالت  

م اللا   ذكروا أن  قون بينهما، حيث ار  م ي  منه أنه   ي  ؤخ  ما ي   حاة  الن   وذكر  : بكي  الس   اج  قال الت   -
الباء : مالك وقال ابن   ،علي   ولم يقولوا للت   ،ة  ببي  الباء للس  : هم، وقال أكَّر  ة  ببي  ولم يقولوا للس   ،علي للت  

فأَخَرْجََ  }:بقوله سبحانه وتعالى ةببي    للس  ، ومَّ  ان  ر  يـ  وهيا تصريح بأنهما غّ  ،علي ة والت  ببي  للس  
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فبَظِلُمٍْ منَِ  }: بقوله سبحانه وتعالى ة  ، والعل  ( ){الثهمرَاَتِ رزِقْاً لكَمُْ بهِِ منَِ 
 بب  معنى الس   غير   باء الاستعانة   أن  : وذكروا أيضاً  (5){الهذيِنَ هاَدوُا حرَهمنْاَ علَيَهْمِْ 

 باء   :أقسام   ها ثلاثة  ق  تعل  م   في وجود   أثر   على الاسم الي  له قدرة   اخلة  الد   فالباء   ،، وحينئي  ة  والعل  
، فهي مجازاً  اصحوبه  إلى م   القائ    نسبة   صح   ن  ا إ  ، وذلك لأنه  ة  وباء العل   ،بب  وباء الس   ،الاستعانة  

ما  كان     فإن  وإلا   الآلات   على أسماء   اخلة  ا الد  بأنه   أيضاً  ف  عر  ، وت  بالقلم   نحو كتبت   باء الاستعانة  

فبَظِلُمٍْ منَِ الهذيِنَ }نحو  ة  ها، فهي باء العل  مجرور   وجود   لأج    د  ج  ا و  به إنم   قت  عل  ت  
 الحة  ا الص  ف بأنه  عر  لم، وت  الظ    لوجود  ليس إلا   حريم  الت   فوجود   ،(6){هاَدوُا حرَهمنْاَ علَيَهْمِْ 

فأَخَرْجََ }: ، نحوة  ببي  به كيلك، فهي باء الس   ما تعلقت   لم يكن   ها، وإن  م مل  لحلول اللا   غالباً 
 لأج    ولم يكن   الماء   عن وجود   ب  سب  م   مرات  الَّ   فإخراج   ،(0){بهِِ منَِ الثهمرَاَتِ رزِقْاً لكَمُْ 

إلى الله  المنسوبة   في الأفعال   لا تصح   الاستعانة   باء   أن   م  ل  فع   ،العباد   مصلحة   ، ب  لأج   الماء  
  .لىتعا

رولة : اعتمد الإمام ابن حجر الهيتمي في نق  المسائ  على الرولة وأصلها، أ  -  
الطالبين للإمام النوو ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصار ، إلافة 

 .لكتب الاتاوى 

ن دقيقاً في الإشارة إلى الموارد التي يقتبس منها، وفي بيان المولع الي  انتهى إليه اك -5 
انتهى أو انتهت، وإن كان النق  بالمعنى يصر ح بيلك فيقول ما معناه، مَّال : الاقتباس منه بقوله

 :ذلك

 يكون   إلى أن   يحتاج   ف  الوق   إجارة   أن   ه  سبب   لع     لهيا الاصطلاح منتصراً  بكي  الس   وقال   -
 ،انيالَّ   ع الانتقال إلى البطنتوق   فيه أيضاً و  :قال ،صعب   البعيدة   ة  ل  ستقبـ  م  ـال ة  د  م  ـال وتقويم   ،يمة  بالق  
 ،نحوها وأويلة لعمارة ة الط  إلى المد   ومع ذلك قد تدعو الحاجة   ، عليهم فتضيع   الأجرة   تلف  توقد 
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  . بكي  انتهى كلام الس   . ويقصد وجه الله تعالى ،في ذلك يجتهد   فالحاكم  
ه على وقسمت   ع  يالر   وتحصي    ،والإجارة    العمارة  تولي   ـ الم وظياة   :فيهاا هوأصل   الرولة   وعبارة   -

  .انتهت .  على الاحتيا  توالغلا   ل  الأصو  وحاظ   ،المستحقين
 اس وكان من يراه جازبصحة الوقف على الن   م حاكم  ك  ه إذا ح  بأن   لاحفتى ابن الص  أ -

غير  يالحاكم لا  م  ك  ح   ن  لأ ،الباطنفيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الأملاك في  صرفالت   للش افعي
 ما 

  . في معناها ق بهيا ملح  وي   ، ةسياسة شرعي   اهرمنه في الظ   ن ع  ا م  وإنم  : قال ما معناه ر،في ناس الأم
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وهي مرتبة حسب المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في المخطوط  :المطلب الخامس
 :الترتيب الألفبائي

رّ المنظومــــــــــات في  الأقضــــــــــية )أ د ب الق ضــــــــــاء ،  - ، لابــــــــــن أ بّ  الــــــــــد م، ( والح كومــــــــــاتالــــــــــد 
 .م 980 هـ ـ 040 ، ميي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد. د : تحقيق

( هــــــــ867)لشـــــــرف الـــــــدين إسماعيـــــــ  بـــــــن بطـــــــر المقـــــــرئ اليمـــــــني المتـــــــوفّ ســـــــنة الإرشـــــــاد  -
حم  ــــــد بــــــن حجــــــر لشــــــهاب الــــــد ين أ  ، الإرشــــــادفــــــتح الجــــــواد بشــــــرح : شــــــرحه ابــــــن حجــــــر بكتابــــــه

، 5 ، مصـــــــــر، كتبـــــــــة ومطبعـــــــــة مصـــــــــطاى البـــــــــابّ الحلـــــــــبشـــــــــركة م، (هــــــــــ970ت)الهيتمـــــــــي ، 
 .م  97 هـ ـ  69 

 ط   -
ــــــــنى  الم ــــــــر ح ر و ض الط ال ــــــــبأ س  ــــــــد الأنصــــــــار  ال ــــــــب في  ش  ، لأبّ يحــــــــيى زكريــــــــا بــــــــن م  م 

ــــــا ، ، دار الكتـــــــب العلميــــــة، بـــــــيروت د ممـــــــد تــــــامرممــــــ. د : ، تحقيـــــــق (هـــــــ953ت)ف ع يّ، الش 
 .م 5444هـ ـ  055 ،    

ــــــــر ت ــــــــاج الــــــــد ين عبــــــــدالوهاظــــــــائرالأشـــــــباه والن   - ب بــــــــن علــــــــي بــــــــن عبــــــــدالكافي ، لأبّ ن ص 
 .م  99 هـ ـ   0 ،   ،  ، دار الكتب العلمية(هـ 77ت)الس ب كي، 

 ، الجيــ  دار ،( هـــ383ت)ألايــة ابــن مالــك ، لبــدر الــدين بــن ممــد بــن مالــك ،  -
 .بيروت 

ـــــــــــاف ع يّ،  ، لأبّ عبـــــــــــداللهالأم - ــــــــــــد بـــــــــــن إدريــــــــــــس الش   ع ر ف ــــــــــــة، ( هـــــــــــــ540ت)م  م 
، دار الم

ر و ت،    .هـ 696 ،  5ب ـيـ 

ـــو ار لأعمـــال الأبـــرار  - ـــاف ع يّ  فقـــه في  ) الأ ن ـ ، لجمـــال الـــد ين يوســـف بـــن (عبـــد الله الش 
ـــــــــر اه ي ـــــــــاف ع يّ إب ـ ـــــــــع ، مؤسســـــــــة ( هــــــــــ799ت)، م الأ ر د ب ي ل ـــــــــيّ الش  ـــــــــب وشـــــــــركاه للنشـــــــــر والتوزي الحل

دني بالقاهرة ، 
 
 .م 974 بالقاهرة مطبعة الم

ــــه  - ــــر أ ل ا ــــاظ التـ ن ب ي ــــه ) تح  ر ي ــــن مــــر  النــــوو ، لأبّ ( لغــــة ال ا ق  ) ، زكريــــا يحــــيى بــــن شــــرف ب
ع ة الأ ولى  ، ع ب د الغني الدقر: ، تح  ق يق(هـ373ت  .هـ 048 دمشق ، . القلم ، د ار الط بـ 



55 

 

، ( هـــــــ085ت)، لأحمــــــد بــــــن ممــــــد بــــــن أحمــــــد الجرجــــــاني ، الاقــــــه الشــــــافعيالتحريــــــر في -
 .م 5448،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت،  ممد حسن إسماعي : تحقيق

ـــــــــن و   - ــــــــن بـــــــــن علــــــــي الأس   ، تصــــــــحيح التنبيـــــــــه ، لجمــــــــال الـــــــــد ين عبــــــــدالرحيم بـــــــــن الح  س 
 .هـ 7 0 ، ممد عقلة الإبراهيم، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق (هـ775ت)

ــــــن يوســــــف الشــــــيراز ، ، لأبّ اســــــحاق التنبيــــــه في الاقــــــه الشــــــافعي - ــــــي ب ــــــن عل ــــــراهيم ب إب
 .م 998 ، بيروت ، ، عالم الكتب(هـ073ت)

ـــــــــد ة الماتـــــــــينر و   - و ، ، لأبّ زكريـــــــــا ميـــــــــي الـــــــــد ين بـــــــــن شـــــــــرف النـــــــــو لـــــــــة الط ـــــــــال بين وع م 
ـــــــب الإســـــــلاميّ (هــــــــ373ت) ـــــــر و ت ، ، إشـــــــراف زهـــــــير الشـــــــاويش، المكت هــــــــ ـ 041 ، ب ـيـ 

  . م981 

فقيه الشام أبّ سعد عبد الله بن ممد الموصلي التميمي  فتاوى ابن أبّ عصرون، -
 ( . ه  181)  الشافعي،

ــــــــــاوى ابــــــــــن أبّ الــــــــــد م - ــــــــــدين ابــــــــــراهي وفت ) م ابــــــــــن عبــــــــــد الله الحمــــــــــو ، ت شــــــــــهاب ال
 ( .ه305

 ( .ه384)ممد بن الحسين الحمو  الشافعي، ت : ينز  وفتاوى ابن ر   -

ــــ - ، لتقــــي الــــدين أبّ عمــــرو عَّمــــان بــــن عبــــد الــــرحمن المعــــروف بــــابن لاحفتــــاوى ابــــن الص 
، لــــــوم والحكــــــم، مكتبــــــة العموفــــــق عبــــــد الله عبــــــد القــــــادر. د: ق تحقيــــــ( . هـــــــ306ت)الصــــــلاح 

 . هـ047 ،  عالم الكتب ، بيروت،  

أحمــــــــد : ، بتحقيــــــــق(هــــــــ 786ت)د بـــــــن حمــــــــدان الأذرعــــــــي ، ، لأحمــــــــي  ع ــــــــر  ذ  فتـــــــاوى الأ   -
 . هـ065 الضياء ، الكويت ، إبراهيم المحمد ، دار 

ـــــــــاف ع يّ، ، لشـــــــــهاب الـــــــــد ين أ حم  ـــــــــد بـــــــــن حمـــــــــملـــــــــيفتـــــــــاوى الر   - زة الأنصـــــــــار  الرملـــــــــي الش 
ـــــــاريخ ، المكتبـــــــة الإســـــــلاميّة(هــــــــ 917ت) هي ـــــــة . ، بـــــــلا ت مطبوعـــــــة ع ل ـــــــى هـــــــامش ال ا ت ـــــــاو ى ال ا ق 

ر ى   .الك بـ 
أحمد بن عبد الرحيم بن ( او تحرير الاتاوى على التنبيه والمنهاج والح) فتاوى أبو زرعة  -
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 .ممد فهمي الزواو ، دار المنهاج : قيقتح ،الحسين أبو زرعة
 .، المكتبة السليمانية (ه063 )فتاوى البغو ، الحسين بن مسعود البغو ، ت  -

ت : بدر الدين ممد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصر  الشافعي: وفتاوى الزركشي -
 ( .ه 790) 

، لأبّ الحســــــــــن تقـــــــــــي الــــــــــدين علـــــــــــي بــــــــــن عبـــــــــــدالكافي الســـــــــــبكي  فتــــــــــاوى الســـــــــــبكي -
 .المعارف ، مصر   دار ،( هـ713ت)

فتح العزيز شرح الوجيز، عبد الكريم بن ممد، أبو القاسم الرافعي القزويني، دار الكتب  -
 . 997  –ه  7 0 لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمية ، بيروت 

صور بن ممد بن عبد الجبار بن أحمد المروز  أبو المظار، من: قواطع الأدلة في الأصول -
لبنان، الطبعة  –بيروت  –ممد حسن اسماعي  الشافعي، دار الكتب العلمية : التميمي، تحقيق

 .م 999  -ه8 0  –الأولى 
، لأبّ الح  س ن تقي الد ين علي ابن عبد الكافي السبكي القول الموعب في القضاء الموجب -
،  3-667 : طوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية، إدارة المخ( هـ713ت)، 

 . 8: عن نسخة نسخة مكتبة تشستربيتي ، عدد الأوراق

كاايـــــة النبيـــــه شـــــرح التنيبـــــه ، لـــــنجم الـــــدين أبّ العبـــــاس أحمـــــد بـــــن ممّـــــد بـــــن علـــــي بـــــن  -
ـــــابن الرفعـــــة، مرتاـــــع الأ ـــــن : تحقيـــــق( هــــــ 4 7ت)نصـــــار ، المعـــــروف ب ـــــب أحمـــــد ب عبـــــدالله الطال

اســــــات الإســــــلامية ، جامعــــــة ممــــــد البريــــــد  العســــــير  رســــــالة مقدمــــــة إلى كليــــــة الشــــــريعة والدر 
 .هـ 059 ، أم القرى

ـــر المـــزني - ـــر اه يم بـــن إسماعيـــ  بـــن يحـــيى المـــزني ، مخ  ت ص   ، وهـــو مطبـــوع( هــــ 530ت)، إب ـ

ــــاف ع يّ الســــلف الــــيكر  ك ت ــــاب آخــــر في   ، ك ت ــــاب  ( الجــــزء الَّــــامن منــــه) الأم للإمــــام الش 
 .م 938 الشعب ، مصر ، 

 –المطلـــــب العــــــالي شــــــرح وســــــيط الغــــــزالي، ابــــــن الرفعــــــة الشــــــافعي، دار الكتــــــب العلميــــــة  -
 .بيروت 
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ـــــد ال غ ـــــز الي   ،  - ـــــد بـــــن م  م  ـــــد بـــــن م  م  ـــــد م  م  ـــــاف ع يّ ، لأبّ ح ام  ي ز في  فقـــــه الإمـــــام الش  الـــــو ج 
، بــــــيروت   وجـــــود ، دار القلــــــم ،  علـــــي معــــــوض ، عـــــادل عبــــــدا لم: ، تحقيــــــق ( هــــــ 141ت)
 .م997 هـ ـ 8 0 ، 

ـــــ - ، (هــــــ141ت)ن ممـــــد بـــــن ممـــــد الغـــــزالي الوســـــيط في المـــــيهب ، لأبّ حامـــــد ممـــــد ب
،   وممـــــــــد ممــــــــد تـــــــــامر ، دار الســــــــلام ، القـــــــــاهرة ،  . ممــــــــد ممـــــــــود إبــــــــراهيم : تحقيــــــــق 
 .هـ 7 0 
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 نسخ المخطوط: لمطلب السادسا
 :المخطوطوصف نسخ : أولاا 

 :تيننسخ اعتمدت في تحقيق القسم المراد تحقيقه على
وت الترميز  وهي النسخة الأص ، ،وهي نسخة جامعة هارفارد الأمريكية :النسخة الأولى -7
 :  ( ه )لها 
 .لوحة  36: عدد اللوحات  -
 .سطر في اللوحة  اا: عدد الأسطر  -
 .كلمات في السطر   8: عدد الكلمات  -
 .نسخي : نوع الخط   -

 .  9 – 1035: رقمها في المكتبة  -
 .جيدة والحة الخط غير مخزقة من الأول ولا من الآخر : حالة المخطو   -
طبوعة لمن الاتاوى الكبرى وهي م وهي نسخة مكتبة الأسد،: ثانية النسخة ال  -5

 ( : س )وت الترميز لها  ،الاقهية
 .صاحة 54: عدد الصاحات  -
 .سطر في الصاحة  66: عدد الأسطر  -
 .كلمات في السطر   5 : عدد الكلمات  -
 .نسخي : نوع الخط   -

 .  9 – 1035: رقمها في المكتبة  -
 .جيدة والحة الخط غير مخزقة من الأول ولا من الآخر : حالة المخطو   -

 :ات ـــــــــــــــــــــــــــــملاحظ
 . نيةااحة الَّ  ل كلمة من الص  احة الأولى أو  في الهامش نهاية الص   يكر  ي   -

 .أسود : نوان الرئيسي لون المداد في الع -

 .أسود : لون المداد في العنوان الارعي  -

 .أسود : لون المداد في النص  -

 .لا توجد علامات ترقيم  -
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 .توجد تعليقات للمؤلف على يمين الصاحة الأولى  -

من ( 179)صاحة كاملة كما في الصاحة  ض الأسطر، وأحياناً تكراريوجد تكرار بع -
 ( .184)فقد تكررت في الصاحة  ،الاقهية الكبرىالمطبوعة لمن الاتاوى (  س) النسخة 
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 :نماذج من صور المخطوط : ثانياا 

 

          

 (  ه)   سخةالن  وحة الأولى من المخطوط من الل                          
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 (   ه)  سخةالن لمخطوط من انية من اوحة الث  الل                          
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   ( ه)  سخةالن  المخطوط من  وحة الأخيرة منالل                      
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 (  ه ) سخة ن  رة  من الصو  م   لوحة                                
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 ( ه) سخة من الن  الأخيرة من المخطوط  وحةل  ال                        
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 ( س )الص فحة الأولى من الن سخة الث انية                                     

 



66 

 

 
 

 
 ( س) انية سخة الث  فحة قبل الأخيرة من الن  الص                                   
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 ( س) لأخيرة من الن سخة الث انية الص فحة ا                           
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 حقيققسم الت   :الفصل الثاني

 .إجارة الأوقاف كتاب الإتحاف  ببيان أحكام  
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 . " اف  ق  و  الأ   ة  ار  ج  إ   ام  ك  ح  أ   ان  ي  بـ  ب   اف  ح  ت  الإ  "  اب  ت  تحقيق ك  : الفصل الثاني

 حمدأ   ه  ب  كات    يف  تأل   ،ه  رم  وك   ه   ــبمن الله   له  تقب   ،(6)افق  و  الأ   (5)ارة  ج  إ   ( ) كام  ح  أ   ان  ي  بـ  ب   اف  تح   الإ   كتاب  
 . [أ /  ]  انتهى .ه  رم  وك   ه  ــن  بم    عنه   الله   اا  ع   ر  ج  ح   بن  ا

                                 
خطاب الشرع : أم ا الحكم الش رعي اصطلاحاً . ، مادة حكم 13/ المصباح المنير . القضاء، وأصله المنع :الحكم لغة  ( )

الإبهاج في شرح ،  7  / البحر المحيط في أصول الاقه للزركشي . المتعلق باع  المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الولع
 .     1/ المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاو ، علي بن عبد الكافي السبكي، 

لسان . ما أعطيت من أجر: أكريتها، والأجرة والإجارة : الكراء، أجرته الدار: الأجر والَّواب، والأجرة :الإجارة لغة( 5)
  . (  -4 /0)أج ر، : الهمزة، مادة: العرب، باب

" مناعة :" فخرج بقولهم  (.عقد على مناعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبيل والإباحة بعوض معلوم )  :والإجارة شرعاً 
: " وبقولهم. المناعة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب" مقصودة : " وبقولهم . ، فالعقد عليها بيع أو هبة العين

فهو لإخراج مناعة البضع، فإن العقد " قابلة للبيل والإباحة : " وبقولهم. المضاربة والجعالة على عم  مجهول " معلومة 
 ( .5/668): مغني المحتاج . لمنافع والوصية والشركة والإعارةعليها لا يسمى إجارة، وهو لإخراج هبة ا

 .والإجماع والمعقول نبوية القرآن الكريم والسنة المن استدل الاقهاء على مشروعية الإجارة  :مشروعية الإجارة     
 : منهاتاب الله عز  وجل تدل على مشروعية الإجارة في كآيات عدة وردت  :من القرآن الكريم: أولاا 
 اسْ  تِ بَ ا أَ ا يَ مَ اهُ دَ قاَلتْ إِحْ ] : قوله تعالى: الموضع الأول في سورة القصص -أ     

 جِ أْ تَ
 نِ مَ  يَْ خَ  نه إِ  هُ رْ

 وِ القَ  تَ رْ جَ أْ تَ اسْ 
قوله سبحانه وتعالى على لسان  :مولع الشاهد في الآية/. 53 / :سورة القصص./ [ يُ مِ الَ  ي 

دلت على مشروعية الإجارة في شرع من قبلنا، وكيلك هي في  : وجه دلالة الآية .(استأجره)  :سيدنا شعيب عليه السلام
 . ( 6/58 ): ع لأحكام القرآن للإمام للقرطب انظر  الجام. ك  ملة للحاجة إليها

سورة /  [ نه هُ ورَ جُ أُ  نه وهُ آتُ فَ  مْ كُ لَ  نَ عْ ضَ رْ أَ  نْ إِ فَ ] : قوله تعالى: الموضع الثاني في سورة الطلاق -ب    
هيا دلي  صريح على مشروعية الإجارة، : وجه الدلالة. (فآتوهن أجورهن) : قوله تعالى: مولع الشاهد.   /3/ : الطلاق

الجامع : انظر . كن استئجار أ  شيء لمناعتهؤ إذ دلت الآية الكريمة على مشروعية استئجار الرج  امرأته للرلاع، فكيلك يم
 .  (8/36 ) :للإمام القرطب لأحكام القرآن

 : الإجارة بأحاديث عدة منها على مشروعية استدل الاقهاء: من السنة النبوية الشريفة: ثانياا 
ثلاثة أنا خصمهم يوم : " قال الله تعالى: عن أبّ هريرة رلي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال :الحديث الأول  

 صحيح . ه أجرهأك  ثمنه، ورج  استأجر أجيراً فاستوفّ منه ولم يعط  غدر، ورج  باع حراً ف رج  أعطى بّ ث  : القيامة
 .(  559) رقم الحديث  ،(5 /5)إث من باع حراً، : باب  –كتاب الإجارة   –البخار  

الحديث على مشروعية الإجارة، وإلا كيف يكون الله خصم إنسان في معاملة غير مشروعة؟ كما دل  دل  :  وجه الدلالة  
هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا  : )ن حجرقال اب. الحديث على أن منع أجرة الأجير بعد استيااء مناعته ظلم

فتح البار   .( دل على صحة عقد الإجارة ــلم يـــه بالظـــفوصف منع الأجير أجرت. أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح
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 .          .  8 0/0: شرح صحيح البخار ، للإمام ابن حجر العسقلاني

أعطوا الأجير : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ،عن عبد الله بن عمر رلي الله عنهما :انيالحديث الث    
  " .ه قب  أن يجف عرقهر  ـــ ــأج
قال    .واللاظ له/ 5006/، رقم الحديث7 8/ 5ء،أجر الأجرا: الرهن، باب: كتابفي سننه،أخرجه ابن ماجه  -

ناده ــإس) :ــيلونــال العجــوق. 8  / 5: سب  السلام: انظر (.لعيف لأن  فيه شرقي  بن قطامي  وممد بن زياد : ) الصنعاني
 .( 06 / ( )الخااء)كشف الحقائق :  انظر. (  يدـــج

ره عمالة ه أج  ب صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء الأجير كراء عمله قب  أن ينشف عرقه، لأن  الن   أن  : وجه دلالة الحديث
م على ولو لم تكن الإجارة جائزة لما حث  النب صلى الله عليه وسل.   مناعته، فإذا عملها استحق التعجي جسده، وقد عج  
 .  8 7/ فتح القدير شرح الجامع الصغـــير من أحاديــــث البشيـــر النـيير للمناو ، : انظر . عدم تأخير الأجرة

بعدم : فقالا ة والأصم  سماعي  بن ع لي  إف في ذلك إلا للم يافقد انعقد الإجماع على مشروعية الإجارة،  :الإجماع: ثالثاا 
، (34ص)الإجماع لابن المنير : انظر .نعقاد الإجماع على مشروعية الإجارة قب  خلافهمالا جوازها، ولا يعتد بخلافهما

 : لابن رشد القرطب ونهاية المقتصدة المجتهد بداي (.  1/1: )علاء الدين الكاساني -في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع
 . (5/98)، لكيللقالي عبد الوهاب الما المعونة على ميهب أه  المدينة( . 157/ 5) 
فالناس يحتاجون إلى تمليك المنافع على مر العصور والأزمان، فلا يستطيع ك  شخص شراء ما يحتاج،  :المعقول: رابعاا  

، والمعونة على ميهب عالم (  6/ : أبو الاض  الحناي – الاختيار لتعلي  المختار: انظر. أو يكتر  يستأجرفجاز له أن 
 .  ( 5/5):  للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام في إصلاح الأنام(. 5/98)ب بن نصر المالكي للقالي عبد الوهّا المدينة

وقااً  -وللمساكين –وقف الأرض على المساكين : وقف الشيء إذا حبسه، ومنه: الحبس، مصدر قولك  :الوقف لغة( 6)
لابن لسان العرب  :انظر. هو الصحيح المشهور، بمعنى حبست -بلا همزة – وقات  : حبسها لأنه يحبس الملك عليه، والاع  

 (.99 /6) للايروزآباد  ، والقاموس المحيط(573/  )منظور 
هو حبس مال يمكن الانتااع به مع بقاء عينه بقطع التصرف :  "فه ابن حجر الهيتمي والشيخ عميرة عر  : الوقف اصطلاحاً 

، وحاشية قليوبّ وعميرة (3/561) لابن حجر الهيتمي تحاة المحتاج بشرح المنهاج: ظران". في رقبته، على مصرف مباح 
(6/97)  . 

 . س، كالرهن والحجر حبالواردة في التعريف تعني المنع، وهي تشم  ك  " حبس" فكلمة 
هو : والمال عندهم  .خرج به ما ليس بمال، كالخمر والخنزير، فهو ليس بمال عند المسلمين، وكالآدمي الحر قيد  " مال: "وقوله

 . العين المعينة المملوكة ملكاً يقب  النق  يحص  منها فائدة أو مناعة تستأجر لها
بقاء عينه كالطعام، إذ لا يجوز وقاه إلا  قيد احترز به عما لا يمكن الانتااع به مع" يمكن الانتااع به مع بقاء عينه : " وقوله

 .باستهلاكه 
. قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة كالوقف على أه  الحرب، أو على فع  الزنى" على مصرف مباح: " وقوله  

وأسنى  ،(0 1/6) للإمام النوو  ، ورولة الطالبين(6/97)حاشية عميرة على شرح المنهاج لجلال الدين المحلي : انظر
 . (5/017) للشيخ  أبّ يحيى زكريا الأنصار  المطالب شرح  روض الطالب

الأدلة على مشروعية الوقف كَّيرة من الكتاب والسنة ، منها أدلة عامة تشم  الوقف وغيره، : مشروعية الوقف -
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 .ومنها أدلة خاصة بالوقف

. أنها تشمله، لأنها من جنس الخيرات وهيه الأدلة وإن لم تنص على الوقف بخصوصه إلا  :من القرآن الكريم - أ

ب ونَ ] : ومن ذلك قوله تعالى ا تُُِ وا مِِه
 .  / 95: الآيـــــــة / سورة آل عمران  .[ لَنْ تَنَالُوا البِِه حَتَّه تُنْفِقُ

 خيٍَْ وَماَ ]  :وقوله تعالى. أن الصدقات مندوب إليها، والوقف صدقة، فهو مندوب إليه: وجه الاستدلال
وا مِنْ

يَفعَْلُ
 / . 1  : الآية / سورة آل عمران  .[فَلَنْ يكُْفَرُوهُ 

وتَْىْ وَنَكْتُبُ مَا قَدهمُوا وآََثاَرَهَمْ وكَُله شَيءٍ ] : وقوله تعالى - َـ يِ الْ ــــنُ نَُْ إِنها نََْ
أن من آثار الموتى التي تكتب لهم : ل وجه الاستدلا.  / 5 : الآية/ سورة يس  . [أَحصَْيْناُهُ فِِ إِماَمٍ مُبيٍِ 

 (.0/519)تاسير القرآن العظيم لابن كَّير : انظر . ويؤجرون عليها الوقف، فدل ذلك على مشروعية الوقف

 :ة من السن     - ب
يا : فيها، فقاله ر  ى الله عليه وسلم يستأم  صل   فأتى النب   أصاب عمر أرلاً بخيبر  } : ما رواه ابن عمر رلي الله عنه قال -  

حبست أصلها وتصدقت  شئت   إن  : منه، فكيف تأمرني به ؟ قال أناس   مالًا قط   ب  ص  أرلاً بخيبر لم أ    أصبت  رسول الله إني  
في الاقراء والقربى والرقاب وفي سبي  الله والضيف وابن السبي ،  ثور  ب، ولا ي  وه  ق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا ي  بها، فتصد  

أخرجه البخار  في كتاب الشرو ، باب  [.ل فيهتمو  م صديقاً غير م  طع  ها أن يأك  منها بالمعروف أو ي  ي  ل  اح على من و  لا جن
 .365 رقم  511 /6ب الوقف، ومسلم في كتاب الوصية، با، (5183)رقم  (5/985)الشرو  في الوقف، 

ظاهر في الدلالة على صحة الوقف، ب  هيا الحديث " احتبست الأص  : " قوله صلى الله عليه وسلم :وجه الاستدلال
فتح البار  : انظر .( في مشروعية الوقف حديث عمر هيا أص   ) : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. أص  في هيا الباب

 (.1/045) لابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخار 

كان أبو طلحة أكَّر الأنصار بالمدينة مالًا من نخ ، وكان أحب ماله } : الله عنه قال عن أنس بن مالك رلي -5
لن } فلما نزلت : اء مستقبلة المسجد، وكان النب صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنسح  ر  يـ  ب ـ 

لن تنالوا البر حتى تناقوا ما }:  إن الله تعالى يقوليا رسول الله: ، قام أبو طلحة فقال{تنالوا البر حتى تناقوا ما تحبون 
ذلك : ، وإن أحب أموالي إلي  بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله، فقال {تحبون 

أفع  ذلك يا : حةوقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أبو طل -أو رابح شك ابن مسلمة –مال رابح 
أخرجه البخار  في كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرلاً ولم يبين . {رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 

ومسلم في كتاب الزكاة، باب فض  الناقة  .، واللاظ له، (5337)رقم  9 4 /6: الحدود فهو جائز وكيلك الصدقة
       .،(998: )رقم 5/396د ولو كانوا مشركين، والصدقة على الأقربين والزوج والأولا

يروى باتح الباء وكسرها، : هاية باتح الباء وفتح الراء، وقد جاء في لبطها أوجه كَّيرة جمعها ابن الأثير في الن  : اء ح  ر  يـ  ب ـ  -
وباتح الباء ولمها، وبالمد وبالقصر، وجزم الصنعاني بأن أفصحها ب يرحا على وزن ف يعلى، وقال من ذكرها بكسر الباء، ظن 

، (6/653): لابن حجرفتح البار  : انظر. أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف، وبيرحاء اسم مال ومولع بالمدينة 
 ( .0  / ) :والأثر لابن الأثير في غريب الحديث هايةوالن  

من احتبس فرساً في سبي  الله إيماناً به : ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبّ هريرة رلي الله عنه أن    - 6
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 م  ي  ح  الر   ن  م  ح  الر   الله   م  س  ب  
ب  ق  ر  ن ـ  ولم    ،ما كان  حيَّ   الحق   باع  ات  ب  ( )ان  ا  تح   الي  أ   لله   الحمد  

 ،مكان  الإ   ب  س  ح   واه  س   ن  م   في ذلك   (5) 
 و أ  بـ  ت ـ أ   شهادةً  ،له لا شريك   وحده    الله  لا  إ   ه  ل  إ   لا   ن  أ   شهد  وأ  

 ن  أ   شهد  وأ   ،ان  ن  الج   يس  ى فراد  بها أعل   (6)
م عليه وعلى وسل   ى الله  صل  ، والأديان   وصاف  الأ   ف  شر  أ  ب   وص  المخص  ، هورسول   ه  عبد   اً دم  نا م  د  سي  
 (0)العناد   أه    ،[ب/ ا ] ، الوا بخلاف  ب  ولم ي ـ  الحق   رونظه  وا ي  اليين ما زال  ، وأصحابه   ه  آل
  : ا بعد  أم  ، (1)هتان  والب  
 ني  أ بلغني   ث   ،عليه   فكتبت   ،وقف   جارة  في إ   مائة  وتسع   سين  وخم   ين  اثن   سنة   أوائ    ال  سؤ  لي  إ   ع  ف  ه ر  فإن  
 بت  ــى فكتأخر   ة  و  ـبص سؤال   ، ث  ه  ــيــلــع ت  ــتبــرى فك ــ أخ ة  ور ـبص   ؤال  ــس ي  ــلإ ع  ــف  ر   ث   ،فيه   ات  ول  خ  
 لا  فيها إ   ولم أكتب   ،الواقعة    ألجرتني هيهحتى   (3)عليه   ت  ــتبــفك ،رىــأخ ورة  ــصـب ؤال  ــس ، ث  ه  ــيـلع

  (7)استخارة   زيد  م بعد  
                                                                                                

أخرجه البخار  في كتاب الجهاد والسير، باب من [. وتصديقاً لوعد الله، كان شبعه وريه وبوله وروثه في ميزان حسناته 
 ( . 5816)رقم ( 5/885)اً،احتبس فرس

 :  الإجماع: ج
الوقف وقد وقف أبو بكر وعمر وعَّمان وعلياً وعائشة وفاطمة الزهراء، وعمرو بن أجمع الصحابة على جواز   -

لم يكن أحد من أصحاب النب : " قال جابر رلي الله عنه . العاص، وجابر، أوقافهم بمكة والمدينة، وهي مهروفة ومشهورة 
   . 6/  3 : المغني لابن قدامة :انظر" . وسلم ذو مقدرة إلا وقف  صلى الله عليه

والشافعي رحمه الله ". بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات مرمات  :وذكر الإمام الشافعي -
 . 5/673:للشربينيج مغني المحتا . الصدقات المحرمات يسمي الأوقاف 

، 01/ مختار الصحاح : انظر . ما أتحات به الرج  من البر واللطف، وكيا التحاة باتح الحاء، والجمع تحف: الت ح اة ( )
 . 790/ : والقاموس المحيط للايروزأباد  

خاف عيابه، وأرقبه أرلاً أعطاه إياها، والاسم الرقبى وهي من المراقبة لأن كلاً : الحافظ المنظر، وراقب الله : الرقيب (5)
 . 53 / :، مختار الصحاح للراز  560/ : المصباح المنير للايومي: انظر . منهما يرقب موت صاحبه 

العين : ، وانظر/61/ مختار الصحاح : انظر . ك  منزل ينزله القوم: بوأ أتبوأ منزلًا، وبوأ له منزلًا هيأ، والباءة والمباءة   (6)
 /.5/548: للخلي  الاراهيد  

عاند ( 0)
 
 .   5/60المصباح المنير للايومي : انظر. المعارض بالخلاف : عانده معاندة، والم

المصباح : انظر . وهو أعظم الكيب: قيفها بالباط  وافترى عليها الكيب، والإسم هو البهتان: ناً، وبهتها بهت بهتا( 1)
 . 36/ المنير، باب الباء مع مايليها، 

 ( .س ) ساقطة من ( ث سؤال بصورة أخرى فكتبت عليه ث سؤال بصورة أخرى فكتبت عليه ) هيه العبارة  (3)

 .استخرت الله، طلبت منه الخيرة، وخيّيره بين الشيئين، أ  فو ض إليه الخيار : الخيرة، يقال طلب : الاستخارة  (7)
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 ،ااً ل  ؤ  م   على سبعين   ما يزيد   ة  عتبر  م  ـأئمتنا ال تصانيف   ن  م   لعت  اط    لقد  حتى   ،(5)ص  وتاح   ( ) ت  ب  وتَّ  
، (1)الاتاوى ككتب    ه  أكَّر   ومنها ما طالعت   ،(0)ر  ائ  ظ  الن  و   اه  ب  ش  الأ    (6)ب  اتكك  ه  كل    ه  منها ما طالعت  

 الز يادة   ع ها معجمأردت  أن  أ ات   الكتابمني   رت  ا كَّ  فلم   ،ه  من عديدة   موالع   طالعت   ومنها ما
 [أ /  5]  الله   سأل  أ " اف  ق  و  الأ    ة  ار  ج  إ   ام  ك  ح  أ   ان  ي  بـ  ب   اف  تح   الإ   "  ه يت   ــسمو  ،(3)ليف  أ  الت   افي هي عليها

 لا  إله إ   لا الأكرمين   وأكرم   احمين  الر   رحم  أ ه  ن  إ   ،هها عند  ر  خ  د  أ ةً د  وع   ،ينيوم الد   لي ه وسيلة  يجعل   ن  أ  
 . وخاتمة   وبابين   مة  قد  على م   ه  ورتبت   . يم  العظ   ش  العر   وهو رب   هو عليه توكلت  

  

                                                                                                
 . 81 /4 ، المصباح المنير 99/ : مختار الصحاح : انظر 

: انظر. أ  متين في أموره، ورج  له ثبت باتح الباء، أ  له ثبات : تَّبت في الأمر واستَّبت بمعنى ثبت، ورج  ثب ت ( )
 . 84/ ، المصباح المنير 08/ الصحاح مختار 

، 560/ مختار الصحاح : انظر. البحث عن الشيء، وفحصت عن الشيء، إذا استقصيت في البحث عنه : الاح ص (5)
 . 5/036المصباح المنير 

واحد،  ككتب، والأصح كتاب وهو ماأثبته في المتن، وذلك لأن  الإمام ابن حجر الهيتمي اعتمد على كتاب( ج ) في ( 6)
 . وهو كتاب الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 

، الي  اعتمد عليه (ه 77)للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي، المتوفّ سنة : هو كتاب الأشباه والنظائر (0)
 .ابن حجر في هيا المخطو ، وأخي منه الكَّير من المسائ  الأصولية  

، وفتاوى (ه  181) فقيه الشام أبّ سعد عبد الله بن ممد الموصلي التميمي الشافعي،: مَّ  فتاوى ابن أبّ عصرون (1)
بن عبد أبّ عمرو عَّمان : ، وفتاوى ابن الصلاح(ه 305) شهاب الدين ابراهيم ابن عبد الله الحمو ، ت : ابن أبّ الدم

الشافعي،  ماسنه، جمعها بعض طلبته وهو الكمال إسحق المغربّ، وهي من (ه 306) الرحمن الشهرزور  الشافعي، ت 
ممد بن الحسين الحمو  : وهي في مجلد كَّير الاوائد، نسخة منه مرتبة على الأبواب ونسخة غير مرتبة، وفتاوى ابن رزين

 : فعيبدر الدين ممد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصر  الشا: ، وفتاوى الزركشي(ه384)الشافعي، ت 
، وهيه الكتب هي التي اعتمد عليها ابن حجر الهيتمي في المخطو ، وقد صر ح الإمام ابن حجر بهيه (ه 790) ت     

 . 07- 5/039: كشف الظنون لحاجي خلياة : انظر. الكتب التي أخي منها  
 .التأليف : التآليف، والأصح في هيا( س ) في  (3)
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 :ل  الأو   ال  ؤ  ي الس  ف   ة  م  د  ق  الم   -
 وشر   ، (5)م وهكياأولاده   ث   أولاده   ىعل ث   ،( )ه  ام حيات  أي   ه  على ناس   داراً  قف  و   شخص   :وهو
 ومه  ولز   (0) ته  وبصح   الوقف   ب  وج  م  ـب م  ك  وح   ،(6)رشد  للأ    ث  ين  ع  م  ـال ه  لولد   ث   لناسه   ظر  الن  

أ  بد  ي   ن  أ   وشر    ،(1)حناي  
ئةم   ه  ره ولد  ج  أ   وفاته   فبعد   ،ه  ولد   بنظر   ه  إجارت   ن  م   ته  بعمار   

 غير   ن  م   سنة   
 طلان  بب   م  ك  الح   يتناول   الحناي   م  ك  فه  ح   ،مَّلاً  (3)ي  شافع   يجار  الإ   ة  بصح   م  ك  ح  و  ، ته  لعمار   احتياج  

  . سنين   ثلاث   ن  م   أكَّر   جارة الوقف  إ   يجوز   ه لاأن   (7)ه  ميهب   فإن   ؟ الإجارة   هيه   طلان  بب  

                                 
 ( .س ) اقطة من س( أيام حياته ) هيه العبارة  ( )
وأولاده ث أولادهم، فمقتضاه الجمع : وهيا يقتضي الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم، لأن ث تايد الترتيب، ولو قال( 5)

 . 1/661رولة الطالبين، كتاب الوقف، الباب الَّاني، أحكام الوقف الصحيح، : انظر. أولاً ث الترتيب ثانياً 

الصلاح في : ، وشرعاً 557/ المصباح المنير : انظر. الغي والضلال، وهو إصابة الصواب  الصلاح وهو خلاف: الرشد (6)
: انظر. ألا  يناقه في حرام ولايضيعه : ألا  يرتكب ما يبط  العدالة، والصلاح في المال: الدين والمال، فالصلاح في الدين

 . 5/00فتاوى السبكي، 
أن الحكم بالصحة منص ب على إنااذ ذلك الصادر من بيع ووقف : لصحةوالارق بين الحكم بالموج ب والحكم با (0)

والحكم بالصحة يقتضي استيااء الشرو ، والحكم بالموج ب . ونحوهما، والحكم بالموج ب منص ب إلى أثر ذلك الصادر 
الناس على هيا وعم  . لايقتضي استيااء الشرو ، إنما مقتضاه صدور ذلك الحكم، والحكم على المصدر بما صدر عنه 

الارق، وطريقة الحكام الآن أن ه إذا قامت عندهم البينة العادلة باستيااء العام وشرو  ذلك العقد الي  يراد الحكم به ح ك م 
والحكم بالصحة لا يتص بأحد، والحكم بالموج ب يتص . فالحكم بالموج ب أحط  مرتبة من الحكم بالصحة . بصحته 

لو حكم : قان في مسائ  يكون بعضها الحكم بالصحة أقوى، وفي بعضها الحكم بالموج ب، مَّال ذلكوياتر . بالمحكوم عليه 
شافعي بموج ب الوكالة بغير رلا الخصم فللحناي الحكم بإبطالها، ولوحكم بصحتها لم يكن للحناي الحكم بإبطالها، لأن 

كم بالصحة، وإنما تعرض للأثر فساغ للحناي موج بها المخالاة صحت أو فسدت لأج  الإذن، فلم يتعرض الشافعي للح
جردت حكمك للازم ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه، أنا أقول بإبطالها، فلم يقع : الحكم بإبطالها، لأنه يقول للشافعي

 . 159/ الأشباه والنظائر، للإمام السوطي، . الحكم في م  الخلاف 

 . 0/36  فتح القدير، علاء الدين الكاساني،: انظر( 1)
 نإ : " وفيه .  5/668 ، الرافعيفتح العزيز شرح الوجيز ، لأبّ القاسم عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم : انظر( 3)

 وهو مطرد غير الاصطلاح وهيا الوقف يندرس لئلا واحد عقد في سنين ثلاث من أكَّر إجارته منع على اصطلحوا الحكام
 . " واحد عقد في سنين ثلاث من أكَّر الوقف إجارة منع في حنياة أبى عن حكوه ما قريب

حاشية ابن : انظر. أ  ميهب الحناية المختار عندهم للاتوى عدم جواز إجارة الوقف أكَّر من ثلاث سنوات  (7)
 .  6/109عابدين، ممد أمين بن عابدين، 
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 بشر    ،يراها الحاكم  [  ب/ 5 ]  التي   الآثار   بجميع   م  ك  للح   ن  تضم  م   ب  وج  م  ـبال م  ك  الح   : جبت  فأ  
 ،( )ير  ب  د  ت   ب  وج  م  ـب م حناي  ك  يح   ن  أ   :همَّال   ،ر فيهشهو  ـمـال الخلاف   بها على الحكم   وقت   دخ   ي   ن  أ  
رب ـد  م  ـال (6)بيع   (5)منع عنده   ه  وجب  م   ن  م  فّ 

 تنع  مد منه فاي  لس  ل ع  ن  م   ه  لأن   ،ه  به في وقت م  ك  فقد ح   ،(0)
له شافعي   ن  ا أ ذ  فإذ ،عليه  

 الحكم   ي  افعللش   وليس   ل  الأو   م  ك  للح   فيه نقضاً  لأن   ،به د  عت  لم ي   (1)فيه 
  . (3)لو  الأ الحكم   ة  بقضي   ه وقع باطلاً ن  فإ   ،لو وقع بيعه   ة  بصح  
 ةً د  م   إجارته   بامتناع   لحكمه   ن  ضم  مت   هيا الوقف   وجب  بم    الحناي   كم  ح   منه أن   م  ل  ر ذلك ع  إذا تقر  
 ،ه إليه  م  ك  ح   هه وج  فصار كأن   ه  د دخ  وقت  وق   ،مهك  ح   ار  ثآ ن  م   هيا أثر   لأن   ،ي  ها الحنايز  لا يج   
 ن  إو  ،ل  نز  وعلى الت   الحناي   كم  لح   فيه نقضاً  ن  لأ   ،ذلك   ف  ال  ا ي   بم   كم  الح   افعي  للش   فليس   وحينئي  

 ، ذلك   لا يشم    الحناي   م  ك  ح  

                                 
: وعند الشافعية(. 5 6/ : )الهداية للمرغيناني: انظر. عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت: التدبير عند الحناية ( ) 

. تعليق عتق بالموت الي  هو دبر الحياة، فهو تعليق عتق بالموت وحده أو مع شيء قبله من الدبر، لأن الموت دبر الحياة 
مت في هيا الشهر أو هيا المرض فأنت حر، أو يكون معلقاً على شر  آخر غير إن : ويجوز التدبير مقيداً بصاة مَّ  قوله

، (4/679 )تحاة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي : انظر. إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي : الموت كقوله
 ( . 8/693)ونهاية المحتاج بشرح المنهاج، الشمس الرملي، 

 .، عدم (س ) في ( 5)

 .البيع، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( 6)

 .550/ غريب الحديث، ابن قتيبة . أنت حرّ بعد موتي: المملوك الي  علّق مولاه موته بمطلق موته بأن قال: الم ـدب ر (0)

ويجوز عند الشافعية بيع المدبّر، لما روى جابر رلي الله عنه أن رجلًا دبرّ غلاماً  .، والأصح إثباتها(س ) ساقطة من  (1)
أخرجه البخار ، كتاب البيوع، . من يشتريه مني فاشتراه ن ــعيم : ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دبرّ
 
/. 977/ ،رقم الحديث589 / 6: از بيع المدبرباب جو -، ومسلم في كتاب الأيمان /3907/، رقم  9/5:باب بيع الم

هو نعيم النخال بن عبد الله، استشهد يوم أجنادين في خلافة سيدنا أبّ بكر الص ديق رلي الله عنه، : ن ـع يم.    7/68
شرف النوو ، المجموع شرح المهيب، للإمام مي الدين بن : انظر. واسم الغلام المدبرّ يعقـــــــوب، واسم سيّده أبو ميكـــور

9/531  . 

فالحكم بالموج ب هنا أقوى من الحكم بالصحة، فلو حكم الحناي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع، ( 3)
لأنه عند الشافعي صحيح ولكن يباع، ولو حكم بموج ب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع، لأن من موج ب التدبير 

بيان الحكم بالموج ب والصحة، : تاوى الكبرى الاقهية، الإمام ابن حجر الههيتمي، الاص  الأولالا. عنده عدم البيع 
5/544    . 
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  الولي    ه  ر كما حر    ة  ليلك باطل   ياج  ت  غير اح   ن  م   سنة   [أ /  6]  ائةم   الوقف   ( )اظر  الن   جارة  فإ  
 ةــعر  أبو ز  

 اقطة  الس   بة  ر  الخ   الوقف   (6)ور  د   إجارة   ن  م   ة  مك   ام  ه حك  ل  ياع   ما :قال حيث   ،هفي فتاوي (5)
  ة  المد   ة  جر  ج لأ  يا  ت  ح  عند الا   ،أو نحوها ئة سنة  م  

 
إذا لم  ،ه  د  اماعت   وغ  يس   سن  ح   ة  العمار   لأج    يكورة  الم

م ن  ي قر ض القدر المحتاج عليه للعمارة بأق  من أجرة تلك  د  ج  ولا و   ،ه  ب   ر  عم  ي      اص  ح   للوقف   يكن  
ة المد ة، فإن ه لا معنى لإجارة   . (0)ه ا. ليلك  ياج  ت  اح   غير   ن  م   ة  حال   بأجرة   ة  قبل  ت  م س   مد 

ة   اظر  الن   فإجارة    الم ـد 
(1)  

 
ي  ع  ر  ذ  الأ   على أن   ،(8)أيضاً  افعي  عند الش   (7)باطلة   (3)ة  يكور الم

لا  :قال   (9)
   .(4 )الوقف     إلى استهلاك  يؤد   ه  لأن   ،طلقاً م   مَّلاً  سنة   مائة   الوقف   إجارة   لا يجوز   :قال  

الم ـد ة الناظر   إجارة   أن   (  )فالحاص   
 . تقدير   على ك    افعي  والش   الحناي   عند   باطلة   الميكورة   (5 )

                                 
 بمعــنى كــيلك النظــر ويســتعم  ، وفكــر تــدبر:  الأمــر في نظــر:  يقــال ، والتــدبر الاكــر وهــو النظــر مــن فاعــ  اســم: اظرالن ــ(  )

 . 578 ص (نظر ) مادة   أبو عبد الله الراز ،، مختار الصحاح.  حاظه: الشيء نظر: يقال ، الحاظ
علـــى مـــتن الإقنـــاع،  القنـــاع كشـــاف  . شـــرطه وتنايـــي ، ريعـــه وحاـــظ ، وحاظـــه الوقـــف يلـــي الـــي  هـــو النـــاظر: الاصـــطلاح وفي

  . 539/  0: منصور بن يونس البهوتي،
أحمد بن عبد الرحبم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدين أبو زرعة العراقي، قالي القضاة، الاقيه الشافعي، ولد : هو (5)

، ولي قضاء منوف، واشتغ  بالإفتاء والتدريس إلى أن تولى قضاء القضاة في الديار المصرية، توفي سنة (ه735)بالقاهرة سنة 
النكت على منهاج " ، "شرح جمع الجوامع في أصول الاقه " ، "يح في رجال الحديث البيان والتول: " ،  من كتبه (ه853)

 .08 /   : الأعلام، الزركلي  :انظر .وغيرها ". البيضاو  
 .، والصحيح إثباتها  (س ) ساقطة من  (6)
 .   6/60عراقي، كتاب الوقف، تحرير الاتاوى على التنبيه والمنهاج والحاو ،ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ال( 0) 

 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من ( 1)

 .إجارة الوقف م ائة سنة : أ ( 3)
 .أ  إجارة الوقف مائة سنة  (7)
 . 3 3/6البيان في ميهب الإمام الشافعي، يحيى بن سالم العمراني، : انظر( 8)
ولد بأذرعات بالشام سنة . فقيه شافعي من تلاميي اليهب. هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي (9)
في عشرين مجلد، " التوسط والاتح بين الرولة والشرح: "من تصانياه(. ه786)توفي سنة . ، وتولى القضاء بحلب(ه748)
، البدر الطالع الشوكاني، / 1 / معجم المؤلاين، عمر رلا كحالة، . "قوت المحتاج"و" غنية المحتاج في شرح المنهاج"و
 /61./  

 . 5/98التوسط بين الاتح والرولة للأذرعي، كتاب الوقف،  ، 5 5فتاوى الأذرعي، أحمد بن حمدان الأذرعي، ص(  4 )
 . 313سلم المتعلم للمحتاج، الميقر ، ص. التاصي  بعد الإجمال : المراد به(    )
 . ، والصحيح إثباتها (س ) طة من ساق( 5 )
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  . انتهى جوابّ [ب/6]
  الوقف   أن    الإجارة   في باب   ( )يخين  الش   قول   طلاق  إب فيه   نازع   س  اــن  ال عض  ــب ني أن  ــبلغ ث   

)ج  ورو   ،مطلقاً  الإجارة   ة  صح   ه  ت  قضي   أن   زاعماً  ،(5)ك  ل   ـ كالم
 فكتبت   ،ي  القالي الحنا ىعل به   (6

  : سببين   له   ذكرت   الإجارة   بطلان   من   به   ما أفتيت   :فقلت   ،الاعتراض   ذلك   طلان  ب   إليه  
 به   ح  لما صر   تبعاً  فيه   ه  رت  ا قر  م   ظاهر   سنة   ئة  م الإجارة   هيه   وإفساد   ،ب  وج   ـ بالم الحناي   م  ك  ح   :ماله  أو  

إلى  ارع  الش   (1)ف  و  شلت دبير  كالت    الوقف   ليس   ال  ق  لا ي ـ  ،لإنكاره   فلا مساغ   ،(0)اتنأئم   من   جمع  
إلى  ف  و  شت ارع  لش  ا :ا نقول  لأن   ، الوقف  نافي  ت  لا  الإجارة   بخلاف   ،ير  بد  ينافي الت   البيع   ولأن   ،ق  ت  الع  

 . (3)ه  حوا بكما صر    أيضاً  الوقف  
 . فاحش   غلط   ،الوقف   [أ / 0] نافي  ت  لا  الإجارة   بخلاف   دبير   الت  نافي  ي   البيع   أن   م  ع  وز  
 ،(8)أيضاً  عنده   للوقف   ية  اف  ن  م   لة  ــويــالط   ارة  ــالإج (7)و ي  ــناــالح اكم  ــالح يهب  ــى مــا إلــنــه ظر  الن   فإن  
 . سواء   على حد   فالمسألتان   ،(8)أيضاً 

                                 
 والنوو  صاحب ( فتح العزيز في شرح الوجيز ) المراد بالشيخين عند متأخر  الشافعية الرافعي صاحب  ( )

 حامد احمد بن ممد الاساراييني  بّأما عند متقدمي الشافعية ، فالمراد بالشيخين ، أ( المجموع شرح المهيب )    
طبقــات الشــافعية الكــبرى ، لأبّ نصــر تــاج الــدين  .( هـــ  7 0 ت) ، والقاــال عبــد الله بــن أحمــد المــرزو  ( هـــ 043 ت)   

 .  98 /6بن عبد الكافي السبكي،  عبدالوهاب بن علي
ز شرح ، فتح العزي93 /1أركان الإجارة، كتاب الإجارة، : رولة الطالبين وعمدة الماتين، الإمام النوو ، الباب الأول (5)

 .  3/79الوجيز الرافعي، كتاب الإجارة، 
تاج العروس من جواهر : انظر. أناق : عج ، وراج الشيء يروج: أسرع، ورو ج الشيء ورو ج به: راج الأمر روجاً ورواجاً ( 6)

 .  9 0 / ، (روج ) القامو ، ممد بن عبد الرزاق الزبيد ، باب الجيم، مادة 
فتــــاوى ؛  7/13:  شــــرح الـــوجيز، الرافعــــي ؛ فـــتح العزيــــز 7/517:  ، العمــــرانيالشــــافعي لإمـــاما مــــيهب في البيــــان: انظـــر (0)

  . 6/80:  مطبوعة على هامش الاتاوى الاقهية الكبرى ،زة الأنصار  الرملي الشافعيشهاب الدين أحمد بن حم ،الرملي
إذا طمح بصره إليه ث  : أ  تطل ع، وتشو فت الأوعال إذا ع لت  رؤوس الجبال ت ـن ظ ر إلى السه ، وتشو ف فلان: تشو ف( 1)

ت عم   في تعل ق الآمال والتطل ب   .   657/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الايومي، : انظر. اس 
   . 5/018 ر  الشافعي،أبّ يحيى زكريا بن ممد الأنصاب، الطالأسنى المطالب في شرح روض : انظر (3)
 .في، والصحيح ماأثبته في المتن ( س ) في ( 7)

لأن الراجح عند الحناية وهو رأ  متأخر  الحناية وهو قول جمهور الاقهاء ، إجارة الوقف لا تصح مطلقة ب  يجب ( 8)
، وذكر هلال في "عليه بالأعيان أو الأعقاب، العامين لا الأكَّر يجوز كراء من حبس : " تحديدها بمدة معينة، قال الحطاب

يصح عقد الإجارة مدة معلومة تبقى فيها : " ، وقال الخطيب الشربيني"الإجارة جائزة إذا أجرها إلى وقت معلوم : " وقاه
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عن  بعيد   ه  فإطلاق (6)عي  الأذر   ا ما قاله  فأم   ،(5)عي  والأذر   ( )رعة  أبّ ز   ما حكيته عن   :ثانيهما 
عة  ر  أبو ز   ا ما قاله  وأم   ،رعة  ز  أبّ  كلام    إلا لتقوية   في الجواب   أذكره   لم  فليا  (0) قواعدنا

 فهو   (1)
ده  ؤي  ــت      ــب ه  ــاــال  ــتخ   لا ناقواعد   (3)، وحسن  

 . ره  ــأذكــكما س يه  قو  ــوت 
 أن   كر  ذ   أن   بعد   ،( )الإجارة   اب  ــي بــف (9)اـهــلــوأص (8) ة  ــولر  ــال (7)ول  ــق يه  ــافــن  ــي   :   ــي ــ ق إن  ــف 

                                                                                                
الاتاوى ) ، أناع الوسائ  57صرسالة الحطاب في بيع الأحباس، : انظر. العين المؤجرة غالباً لإمكان استيااء المعقود عليه 

أما متقدمو الحناية فيهبوا إلى جواز إجارة الوقف .  5/609، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، 98 ، ص (الطرسوسية
إن المتقدمين من أصحابنا لم يقدروا لإجارة للوقف مدة،ب  : " مطلقاً، من غير تقدير للمدة، قال الطرسوسي في فتاويه

 . 98 ، ص(فتاوى الطرسوسي) أناع المسائ  : انظر" .  لقاً، أ  مدة كانت جوزوا إجارته مط
والراجح هو رأ  جمهور الاقهاء ومعهم متأخرو الحناية من أن  إطلاق الوقف لايجوز وذلك لأن المدة في إجارة الوقف إذا  

أجرة الوقف أو ينقص منها، فالجمود طالت أدت إلى اندراس الوقف، ولأن أحوال الناس متغيرة ومتطورة، وقد يزيد ذلك في 
على إجارة الوقف طويلة الأمد يضر بأحد الأطراف، ولأن إطلاق الإجارة قد يؤد  إلى أن يتملك المستأجر الوقف بطول 

 .المدة، فتندرس سمة الواقاين،ويتسم بسمة الملكية، خاصة في حال كَّرة الظلمة في زماننا، وتغلبهم واستحلالهم لما حر م الله 

 . 5/30فتاوى أبو زرعة، (  )

 . 5 5فتاوى الأذرعي، ص( 5)
 .لا يجوز إجارة الوقف مائة سنة مطلقاً، لأنه يؤد  إلى استهلاك الوقف  (6)
ة معينة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا،ً ( 0)   لأن  الش افغية لم يشترطوا مدة معينة للإجارة، فأجازوا أن  ت ـؤ ج ر العين الموقوفة مد 

مغني المحتاج : انظر. والمرجع في ذلك أه  الخبرة، ليلك فإن إطلاق الأذرعي ببطلان الإجارة هو مخالف لقواعد الشافعية 
 . 5/609: للخطيب الشربيني

ما ياعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة الميكورة لأج   (1)
  . 6/605فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، . ة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاص  يعمر به العمار 

 .بإسقا  الواو، والصحيح إثباتها ( س ) في  (3)
 .كلام، والأصح قول الرولة وأصلها ( س ) في  (7)
أنه لما عظم الانتااع بكتاب : ب تألياههو كتاب رولة الطالبين وعمدة الماتين للإمام النوو ، وقد ذكر فيه سب: الرولة( 8)

الإمام الرافعي شرح الوجيز، وهو كتاب كبير الحجم لايقدر على تحصيله أكَّر الناس في معظم الأوقات، اختصره في قلي  من 
من المجلدات لتسهي  الطرق إلى الانتااع به، وسلك فيه طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، وحيف الأدلة 

معظمه، وأشار إلى الخاي منها، واستوعب جميع فقه الكتاب، واقتصر على الأحكام دون المؤاخيات اللاظية، لم إليه في 
. أكَّر من موطن تاريعات وتتمات، وذكر استدراكات على الإمام الرافعي في موالع يسيرة، والتزم ترتيب الكتاب إلا نادراً 

 .، مقدمة المؤلف 1/ :  رولة الطالبين، الإمام النوو : انظر
أكـرم يوســف ،  الشـافعي الإمـام مـيهب إلى المـدخ : انظـر.  عبـارة النـوو  في تلخـيص فـتح العزيـز للرافعــي: أصـ  الرولـة ( 9)

  . 584ص، عمر القواسمي
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 مائة   من   رأكَّ الوقف   إجارة   جواز   شبيه  الت   فظاهر  ، لك  كالم    الوقف  و  ،وأكَّر   سنة   ائة  م   ر  ؤج  ت   الأرض  
 ط  ع  فليـ   به   الوقف   ه  ب  ش   وقد   ،ذلك   فيه   يجوز   ك  ل   ـ الم لأن   ،المَّ    أجرة   بدون   راً معا ولو كان   ،سنة  

  . (5)حكمه  
 مائة   من   ف  ـــــــــالوق إجارة   از  ــــــــــــفج ،(6)شبيه  هيا الت   بظاهر   ة  افعي  الش   من   [ب/ 0]     ئلا قا :تل  ق ـ 
 ولة  ا أعني الر  م  ه  كلام    عن   (3)ة  لغالا (1)هيا منه   م  ه  تو  وإنما سبب   ،(0)ورـــــــــان الميكـــــــــة ولو كــــــسن

                                                                                                
، فتح العزيز شرح الوجيز الرافعي، 93 /1أركان الإجارة، : رولة الطالبين، الإمام النوو ، كتاب الإجارة، الباب الأول(  )
3/79  . 
يلك لم يار قوا في الإجارة بين الوقف والملك المطلق، فكما أن  المالك حر  في مقدار مدة إجارة ملكه، فك لأن الشافعية (5)

ة معي نة للإجارة، فأجازوا وقوف عليه، من له حق إجارة الم فإذا سكت الواقف عن تحديد مدة إجارة وقاه، بأن  لم يشتر  مد 
ة م عي نة تبقى فيها العين المؤج رة غالباً، لإمكان استيااء المعقود عليه فالض ابط العام عندهم في  .أن  ت ؤج ر العين الموقوفة مد 

 .ى العين المؤج رة غالباً، وقد جعلوا المرجع في تحديد هيه المدة لأه  الخبرة، إذ لا توقيف فيهأن تبق: تحديد مدة الإجارة، هو
 :وللشافعية في تحديد المدة التي تجوز إجارة العين الموقوفة فيها، ثلاثة أقوال، تختلف باختلاف طبيعة العين، ونظر أه  الخبرة

ابة عشر سنوات، والَّ وب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مائة : القول الأول  ار والر قيق ثلاثين سنة، والد   ي ؤج ر الد 
تؤجر : القول الَّالث .وهو موافق لما عليه الحناية. أنه لا تصح إجارة الوقف لأكَّر من سنة: القول الَّاني .سنة أو أكَّر

أما إذا اشتر  الواقف أن لا يؤجر وقاه إلا سنة ونحوها، فإن ه ي ـت ب ع  شرطه على  .ثلاثين سنة، لأنها نصف العمر الغالب
أما القانون المدني السور  فيهب إلى منع تأجير الوقف أكَّر من  . 5/609مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، : انظر .الأصح  

لا يجوز للمتولي بغير إذن القالي أن : " السور  من القانون المدني/ 344/ثلاث سنوات إلا بإذن القالي، فنصت المادة 
يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أ نق صت المدة إلى 

 " .ثلاث سنوات 
 .تشبيه الوقف بالم ـلك من حيث المدة : أ ( 6)
، و الأصح إثباتها لأنها عبارة الإمام (س ) ساقطة من ( ولو كان الميكور  فجاز إجارة الوقف مائة سنة) هيه العبارة  (0)

أ  لو كان عامراً : والميكور يقصد به.  7 6/6الاتاوى الاقهية الكبرى، . ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى 
من سنة ولا يورد عقداً على عقد  بدون أجرة المَّ ، وهيا للضرورة ولمصلحة الوقف، فإذا شر  أن لا يؤجر الوقف أكَّر

: انظر. فخرب، ولم تكن عمارته إلا بإيجاره سنين، يصج إيجاره بعقود متارقة، لأن المنع يؤد  إلى تعطي  مصلحة الوقف 
  .  5/031أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، 

 .من، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 1)

غيبة الشي عن بال الإنسان وعدم تيكره، وقد استعم  فيمن تركه إهمالًا وإعرالاً، وأغا  : والغالة .لغالة ( س ) في  (3)
، والتعرياات، 5/009المصباح المنير، الايومي : انظر . لم يطر بباله ذلك: تركه على ذكر، وغا  عن الشيء: الشيء

 .   35 / الجرجاني 
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 . الوقف   باب   في ( )وأصلها
 لا يجوز   ،نة  معي   ة  بمد   ر  قد  لا ي   ه  ن  أفي  :أ    ،كالملك    مرادهما بقولهما الوقف   أن   م  عل  ي   له  بتأم   إذ   
  . بالملك   الوقف   تشبيه   من   المراد   فهيا هو   ،عليها يادة  الز   (5)ظر  اللن  
 حيث   ،الوقف   باب   في لوا له  تعر   فقد   ،أخرى والاساد   تارةً  ة  ح  الص   من   اظر  الن   إجارة   م  ك  ا ح  وأم  

 عينه   قاء  وب ،الوقف   مقصود   لرعاية   سبة  بالن   بالمصلحة   ف  يتصر   أن   اظر  الن   يلزم   (6) ه  إلى أن   أشاروا فيه  
 م  والقي   كالوصي    الوقف   في مال   اظر  الن   بأن   حوا أيضاً وصر   (0) ق  ستح   ـ الم مصلحة   لرعاية   سبة  لا بالن  

م  والقي   (3)والوصي   ،(1)اليتيم   في مال  
ة   ــطب   ـ بالغ [أ / 1] إلا   ف  صر  لهما الت   لا يجوز   (7)

(8) 

 فكيلك   ،القالي أحدهما عند   إثبات   ن  م   لا بد   ب    ،فيهما بقولهما ىكتا  ولا ي   ،(9)ة  والمصلح
 .ق  ـــح  ست  لا للم   للوقف   تعود   مصلحة   أو   إلا لحاجة   ويلة  الط   ة  المد   الوقف   ر  يؤج   أن   له   لا يجوز   اظر  الن  

                                 
فلا : لاظ العزيز، ومتى قال الرولة وأصلها: الإمام النوو  الملخص فيها لاظ العزيز، وبأصلهاعبارة : المراد بالرولة(  )

 . 37مطلب الإيقاظ، بلاقيه، ص. تااوت بين أصلها في المعنى 
 .للنظار، والأصح للناظر ( س ) في  (5)

 .أن ه حيث، بزيادة حيث، والأصح إسقاطها ( س ) في   (6)

 . 9  /3، فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، 1/615مام النوو ،كتاب الوقف، رولة الطالبين، الإ(  0)

 . 56 / 3، فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي،كتاب الوقف، 1/611رولة الطالبين، الإمام النوو ،كتاب الوقف، ( 1)

ما له التصرف في حياته من من يعهد إليه الأب أو الجد أو القالي بالتصرف بعد موت الأب أو الجد، في: الوصي   (3)
شؤونه، كقضاء ديونه ورد المظالم وتنايي وصايا، والولاية على أولاده اليين له الولاية عليهم من أطاال وساهاء ومجانين 

 . 6/670مغني المحتاج إلى معرفة ألااظ المنهاج، ممد الخطيب الشربيني، . والنظر في أحوالهم 
. نايي وصيته، والقيام بأمر المحجورين من أولاد ومجانين وساهاء، وحاظ أموال الماقودين من يعينه الحاكم  لت: القيّم( 7)

 . 77 /6حاشية قليوبّ وعميرة، : انظر
ما هو أصلح للوقف وما : تمني حصول النعمة لك كما كان حاصلًا لغيرك من غير تمني زوالها، والمقصود بها هنا: الغبطة( (8

، باب الااء، فص  7/618، ولسان العرب، ابن منظور، 35 / التعرياات، الجرجاني : ظران. فيه مصلحة ظاهرة للوقف 
 . الغين المعجمة 

لسان العرب، ابن منظور، مادة ص ل ح . إن ه صال: نقيض الماسدة، ويقال في اللغة للشيء النافع والمناسب: المصلحة لغة( 9)
ونعني ( جلب مناعة أو دفع مضرة: ) والمصلحة شرعاً عر فها الإمام الغزالي  /. 619/ ، أساس البلاغة، الزمخشر  /7 5/1

أن يحاظ عليهم دينهم، وأناسهم، وعقلهم، : ومقصود الشرع من الخلق خمسة بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع،
. فك  ما يتضمن حاظ هيه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وك  ما ياوت هيه الأصول فهو ماسدة. ونسلهم، ومالهم

 / . 94 /5شرح التلويح على القواطع، التاتناز  : ، وانظر/10 / المستصاى، الغزالي : انظر
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 عليه  هيا ما دل   ،باط    فه  فتصر   هيا الوجه   على غير   ف  ومتى تصر   ،القالي عند   ( )ثبت   وقد  
 في باب   ك  ل   ـ بالم الوقف   يخين  الش   تشبيه   (6)و  ،(5)اءً واقتض صريحاً  الوقف   في باب   ناتأئم   كلام  

 د  قي  ا هو م  وإنم   ،ة  بمد   د  لا يتقي   ه  ن  أ شبيه  معنى الت   ن  ألما ذكرته  ،ر  كما تقر    (1)يهناف  لا ي   ،(0)الإجارة  
 على أن   ،مستحقه   دون   بالوقف   قة  المتعل   أو الحاجة   ،أو المصلحة   ،بطة  الغ   ق  ف  على و   بكونه  
 الوقف   إجارة   (7)وز  تجلا  :أصحابنا في قوله   على بعض   د  الر   شبيه  الت   بيلك   (3)ا قصداإنم   يخين  الش  

 به  ق  ع   (9)قالا ث   ومن   ،[ب /1] (8)سنة   من   أكَّر   الوقف  
ي ــف ه  ــل صر  ــانت ن  ـلك ،(  )غريب   وهو   (4 )

ب  تعج  و  ( 5 )ي الخادم  ــف
 عن   نقلاً   -يخين  لش  ا أعني  -قالا  ،ذلك   وجه   وبين    ،استغرابهما له   ن  م   

                                 
 .، ثبتت (س  )في (  )

 .واقتضاءً وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( 5)

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (6)
(0

 .  3/79، فتح العزيز، الرافعي، كتاب الإجارة، 93 /1رولة الطالبين، الإمام النوو ، كتاب الإجارة، الباب الأول، (  

 . لاينافي تشبيه الشيخين الوقف بالم ـلك كلام الأئمة، لأن المراد أنه لا يقدر بمدة معينة : أ ( 1)
 .لأن الض مير راجع إلى الشيخين ( قصدا ) قصدوا، والصحيح ( س ) في  (3)
 .يجوز، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 7)

  (
8
الميهب عندنا أن ه لا يجوز إجارة الوقف أكَّر من سنة   : ) الأمالي حيث قال القائ  هو أبو الا ر ج  الس ر خ سي في كتابه(

 . 6/89الأمالي، أبّ الارج السرخسي، كتاب الوقف، 
عبد الرحمن بن أحمد بن ممد بن عبد الرحمن بن ممد بن أحمد، أبو الارج، السرخسي، ولد سنة هو : أبو الارج السرخسي 
أحد  أئمة الإسلام، وي ضر ب به المَّ  في الآفاق : لى القالي ح س ين، قال ابن الس معاني  ، فقيه شافعي تاق ه ع(ه065)

طبقات ". الإملاء"و " التعليقة: " من تصانياه(. ه144)وقي ( ه090)توفي سنة . بحاظ ميهب الإمام الشافعي ومعرفته
 /.6/04، شيرات اليهب /40 - 4 /1الشافعية الكبرى للسبكي 

 .يخان الش: أ  (9)
 .عليه وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (4 )
رولة الطالبين، الإمام . قاله الإمام النوو  في الرولة بعد أن ذكر قول السرخسي بعدم إجارة الوقف أكَّر من سنة  (  )

 .    93 /1أركان الإجارة، : النوو ، كتاب الإجارة، الباب الأول 
كراسة، فيه فوائد ( 51)مجلداً، ك  مجلد يضم ( 0 )الرافعي والرولة في الاروع للزركشي، وهو في  هو كتاب خادم (5 )

جليلة، شرح فيه مشكلات الرولة ومقالات فتح العزيز، جمعه على طريق المهمات، فاستمد من التوسط للأذرعي كَّيراً، 
: انظر .مع شحنه بالاوائد والزوائد من المطلب وغيره وجمع ملخص ما في حواشي الإسنو  والأذرعي وابن العماد والبلقيني،

 ، طبقات الشافعية، ابن قالي شهبة، / 60 / 1الدرر الكامنة في أعيان المئة الَّامنة، ابن حجر العسقلاني، 
 .  50، سلم المتعلم المحتاج، الميقر ، ص/38 /  6
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  :( )المتولي  
 باه  تعق   ث   . (5)يندرس   لا  ئل سنين   ثلاث   من   أكَّر   الوقف   ر  ؤج  لا ي   وا على أن  طلح  اص   ام  ك  لح  ا ن  إ
 . د  ر  مط   غير   طلاح  وهيا اص   ،هما ـ ولبق  

 هه لأن  رلي الله عن   (0) أبّ حنياة   يهب  إلى م   وا في ذلك  ال  تنا م  أئم   ن  م   ام  الحك   أن   (6)ي  كش  ر  الز   وبين   
)عةر  ز  و أب   ال  ق   كيلك  و   ،(1)حو   أ   هلأن  

 طلاح  الاص   ذلك   ن  وه م  عل  ا ف  م   ن  أ   (7)راو ن  الأ   وصاحب   (3
                                 

الأئمة الرفعاء من فقهاء الش افعية، كان فقيهاً مققاً  عبد الرحمن بن مأمون بن علي، أبو سعد، من أه  نيسابور، أحد ( )
من (. ه078)توفي سنة . ، تاقه على الا وراني والقالي حسين، برع في الاقه والأصول والخلاف(ه053)وجيزاً، ولد سنة 

ض مختصر، وكتاب في للاوراني لم يتمها ب  بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة، وكتاب في الارائ" تتمة الإبانة : "تصانياه 
،شيرات اليهب في أخبار من ذهب، ابن /6/556طبقات الشافعية الكبرى، التاج  السبكي، . أصول الدين مختصر

 / . 688/ 6العماد، 
ا اشترطنا ذلك ( 5) واصطلاح الحكام على أن ه لا ي ؤجر الوقف أكَّر من ثلاث سنين لئلا يندرس استحسان منهم، وإنم 

، فتح 93 /1رولة الطالبين للإمام النوو ، كتاب الإجارة، . بة الاستيلاء على الوقف عند طول الوقفلاساد الزمان بغل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الشهاب الرملي، كتاب الوقف، : ، وانظر3/591العزيز شرح الوجيز للرافعي، كتاب الوقف، 
 .  1/641فص  في بيان غاية المدة التي تقدر فيها، 

، فقيه شافعي أصولي، تركي (ه701)ولد سنة . و ممد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله، بدر الدين الزركشيه (6)
إعلام "في أصول الاقه، و" البحر المحيط: " من تصانياه. الأص ، مصر  المولد والوفاة، له تصانيف كَّيرة في عدة فنون

، الأعلام /6/697الدرر الكامنة : انظر(. ه790)توفي سنة . الزركشييعرف بقواعد " والمنَّور"، "الساجد بأحكام المساجد
3/583. / 

 
لأن الراجح من أقوال الحناية ألا يؤجر الوقف أكَّر من ثلاث سنوات، خوفاً من لياع الوقف، لأن المدة إذا طالت ( (0

حاشية : انظر. لك مصلحة للوقف تؤد  إلى إبطال الوقف، فإن أجّر أكَّر من ذلك فللحاكم أن يبطلها إلا إذا كان في ذ
 . 6/109: ابن عابدين

أفعـ  التاضـي   لأن   ،مـن الاحتيـا  بعـد عـن شـوائب التـأويلات ، ولـيس مـأخوذاً أما هو أجمع لأصول الأحكـام و : الأحو  (1)
  . 17 /  ، الايومي،المصباح المنير.  من خماسي بنى  لا ي  

 .  7صولي الدين أبو زرعة العراقي، سبق ترجمته ( 3)

 ، لجمـــال الـــدين يوســـف بـــن إبـــراهيم الأردبيلـــي الشـــافعي(  الشـــافعي الإمـــام هفقـــ في )الأنـــوار لأعمـــال الأبـــرار كتـــاب   (7)
هــيه أحكــام ومســائ  دينيــة تعــم بهــا البلــوى في الــدرس والاتــوى، وتمــس إليهــا الحاجــة في العمــ  : " ، قــال مؤلاــه( هـــ799ت)

مـــن الشـــرح الكبـــير والشـــرح الصـــغير _ كمـــا ذكـــر _جمعـــه مؤلاـــه مـــن كتـــب معتـــبرة واســـعة في المـــيهب، فقـــد جمعـــه  ،"والتقـــوى 
للرافعي، والرولة للإمام النوو ، ب  يكاد يكون مختصراً لكتاب الرولة، وجمعه أيضاً من كتاب المحـرر للرافعـي، وكتـاب الحـاو  

كمــا _ كَّــيراً مــن المســائ  المهمــة الــتي لا توجــد في الكتــب الســابقة، وزادهــا لعبــد الغاــار القــزويني تلميــي الرافعــي، وألــاف إليــه  
وقــد أخــي جــ   اهتمــام العلمــاء، فخــدموه بالتحشــية والاختصــار والشــرح،  ،مــن تهــييب البغــو ، وفتــاوى وكتــب الغــزالي_ ذكــر 
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  . (6) (  )يا   هو الاحت   طلاح  الاص  
 يكون   إلى أن   يحتاج   ف  الوق   إجارة   أن   ه  سبب   لع     لهيا الاصطلاح منتصراً  (6)بكي  الس   وقال  
 ع الانتقال إلى البطنتوق   وفيه أيضاً  :قال ،صعب   البعيدة   ة  ل  ستقبـ  م  ـال ة  د  م  ـال (0)وتقويم   ،يمة  بالق  
ويلة ة الط  إلى المد   ومع ذلك قد تدعو الحاجة   ،[أ /3] عليهم فتضيع   الأجرة   تلف  توقد  ،انيالَّ  

  . (3)بكي  انتهى كلام الس   . ويقصد وجه الله تعالى ،في ذلك يجتهد   فالحاكم   ،نحوها (1)وألعمارة 
ويلة إلا ة الط  ره المد  ؤج  فلا ي   ،هالمصلحة في إيجار   الوقف رعاية   إذ يجب على ناظر ،هج  ت  وهو م  
ولا  ،(7)ة في فتاويهع  ر  أبو ز  نه كما بي    ،ةفي إيجاره تلك المد   وقد انحصرت   ،عينهء ببقا تتعلق   لمصلحة  

 م  ح   ـ وعليه ي ،قستح  م  ـة طويلة لرعاية مصلحة الره مد  ؤج  ي  
تنع  يم    :عي  ر  ذ  قول الأ   (8)

عليه إجارة  (9)
  . انتهى . ويلةة الط  المد  
 افلاً غ ،الميكورةويلة من امتناعها إلا بشروطها ة الط  عنه في المد   ه ذكر ما مر  ن  أعة ر  بأبّ ز   ن  ظ  ولا ي  

 ،ما يالاه واعتمده ورد   ،ره أولاً ب  قر   (  )كـــل  ــم  ـالوقف كال أن   :(4 )ابقيخين الس  الش   عن قول  

                                                                                                
الأنـوار لأعمـال  .تـان بهـوامش الأنـوار حاشـييتا العلا مـة الكمشـر ، وحاشـية الحـاج ابـراهيم، وهمـا مطبوع: ومن حواشـيه المطبوعـة

  . 3 -1/  الأبرار، يوسف بن ابراهيم الأردبيلي، 

 . 63 /5، الأنوار لأعمال الأبرار، الأردبيلي،  60/  6: فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف: انظر(  )
 . 17 /  الايومي،، المصباح المنير: انظر.  هو الأخي في الأمور بأوثق الوجوه اللغة في الاحتيا   (5)

بشـرح مسـلم الَّبـوت في أصـول  فـواتح الرحمـوت: ينظـر . هـو حصـول الظـن القـو  بـالخبر إلى حـد يقـرب مـن العلـم: واصطلاحاً 
  . 85 / 5 ار  الهند  ،أبّ العباس عبدالعالي ممد بن نظام الدين ممد الأنصالاقه، 

، ولي قضاء (ه386)ر  خزرجي، ولد بالمنوفية بمصر سنة علي بن عبد الكافي بن علي الس بكي، تقي الدين، أنصا (6)
" في الاقه، و" الابتهاج شرح المنهاج: " من تصانياه(. ه713)، ث عاد إلى القاهرة وتوفي بها سنة (ه769)الشام سنة 

 /.57 /7، معجم المؤلاين، رلا كحالة، /3/03: طبقات الشافعية، ابن قالي شهبة: انظر". المسائ  الحلبية وأجوبتها
 .تقديم، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 0)
 ( .أو ) ، والأصح  ( س ) في  (1)

 .  14 /5فتاوى الس بكي، كتاب الوقف، ( 3)
 .  6/60فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، ( 7)
م   وهو ما أثبته في المتن ( س ) في  (8)  .يحمله، والأصح يح 
 .يم  تنع وهو أثبته في المتن متنع، والأصح ( ه ) في  (9)

 .أنه لا ي ؤج ر الوقف أكَّر من ثلاث سنوات لئلا يندرس  (4 )

ة إجارة ملكه، فكيا  (  ) لأن الش افعية لم ي ارق وا في الإجارة بين الوقف، والملك المطلق، فكما أن  المالك حر  في مقدار مد 
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لأنه  ،(5)بكلامهما ( )ض عليهعتر  لا ي   فحينئي ،[ب / 3]  ويلةة الط  إجارة المد   حكم   ر  ــك  ذّ  م  ــث
  أن   ن  ه م  ما قدمت   ه  وسبب   ،ف ما ذكراهال  ويلة لا ي  ة الط  في المد  ر ك  ما ذ   أن   بين   بكلامهما وم    ئقا

 :فيها (6)اهوأصل   الرولة   وعبارة   ،به على ذلك وناطق   دال   الوقف   في باب   هما كالأصحابكلام  
 ل  الأصو  وحاظ   ،على المستحقين هوقسمت   (0)ع  يالر   وتحصي    ،والإجارة    العمارة  تولي   ـ الم وظياة  
  . انتهت .(3)على الاحتيا  (1)توالغلا  
ا اظر إنم  إجارة الن   ومنه الإجارة فهي صريحة في أن   ،ا قبلهإلى ك  م على الاحتيا  راجع   :فقوله

أو كان فيها مصلحة  ،يج إليهت  اح   ن  إلا إ   ولا احتيا    ،كانت على جهة الاحتيا   نه إن  م ي  ا  نـ  ت ـّ
 ،على الاحتيا    ظر  الن   إليه   من   ف  ويتصر   :وعبارته  ك إلى ذل (7)اني  ج  ر  ج  ـوسبقهما ال ،لعين الوقف

                                                                                                
م ن  له حق إجارة الموقوف، ليلك إذا سكت  الواقف  عن تحديد مدة الإجارة، أجازوا أن تؤجر العين مدة نعينة تبقى فيها 

 .  5/609مغني المحتاج، الخطيب الشربيني،  : انظر. ن استيااء المعقود عليه العين المؤجرة غالباً، لامكا

  .على أبّ زرعة من إجارة الوقف مدة طويلة  ( )

 .أ  كلام الشيخين بعدم جواز إجارة الوقف أكَّر من ثلاث سنوات  (5)
الرولة وأصلها : لاظ العزيز، ومتى قال(: بأصلها ) عبارة الإمام النوو  الملخص فيها لاظ العزيز، و (: بالرولة ) المراد ( 6)

ء المتأخرين من القرن الَّامن والتاسع، ومن  فلا تااوت بينها وبين أصلها في المعنى، وهيا المعنى يقضي به سبر صنيع أجلا 
لام على شيء من مطلب الإيقاظ في الك. داناهم من القرن العاشر، وأما ما عداهم فلا يلزم وجود هيا الصنيع في مؤلااتهم 

 . 37غرر الألااظ، عبد الله بن حسين بلاقيه، ص

 ،ريعـاً  المرهونـة الأرض أخرجـت: ويقـال . حملهـا كَّـر: الشـجرة أراعـت:  ويقـال وزاد زكـا:  ع  ي ـور   ، يـادةوالز   ماءالن  : لغة الريع (0)
 . 67 /8( ريع ) مادة ، ابن منظور، لسان العرب.  زيادة لأنها غلة أ 

 كــالزرع يحصــ  الــي  والــدخ  والاائــدة يــادةالز   وهــو واحــد عنــدهم ىسم   ـ والمــ ،يــع علــى الغلــةيطلــق الاقهــاء الر  : الاصــطلاح وفي  
  .  05/  6  ، ممد أمين ابن عابدين،عابدين ابنحاشية : انظر . ذلك شابه وما الدابة وأجرة الأرض وكراء واللبن والَّمر

كــ  مــا يحصــ  مــن ريــع أرض، أو كرائهــا، أو أجــرة : مــا يــرده بيــت المــال ويأخــيه البحــار، أ هــي و : ةالغل ــجمــع : تالغــلا  ( 1)
، ناصــر الــدين بــن بعر   ــــب في ترتيــب المغر   ــــالم:  انظــر .ذات غيلــة : غــلام، أو نحــو ذلــك، وقــد أغلــت الضــيعة فهــي مغلــة، أ  

  . 600المـ ـطر ز، ص
قال الإمـــام . 1/608: أحكام الوقف الصحيح: ب الوقف، الباب الَّانيرولة الطالبين، الإمام النوو ، كتا: انظر (3)

ويجوز أن ينصّب الواقف متولياً لبعض الأمور دون البعض، بأن يجع  إلى واحد العمارة وتحصي  الغلة، وإلى آخر : " النــــوو 
 " .  حاظها وقسمتها على المستحقين، أو يشر  لواحد الحاظ واليد، ولآخر التصرف 

هو علي بن ممد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو الحسن، الجرجاني، الحسيني ، الحناي، عالم، حكيم، مشارك  (7)
: ، من تصانياه(ه3 8)، ودرس في شيراز وتوفي بها سنة ( ه704)سنة " استراباد" في أنواع العلوم، ولد في تاكو قرب 

والضوء اللامع لأهالي القرن التاسع، الإمام السخاو ، : انظر". ةشرح السراجي"و "شرح مواقف الإيجي"و" التعرياات"
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  .(5)انتهت .ي  والوص   [أ /  7]  ( )   ـــــــــيـــكالوك  ة  ــــــالأمان ه  ــــــعلى وج ده  ــــي يــــف ك  ـــذل ون  ـــويك
حر  ص   يوكونه كالوص  

 ،ولية لشغ  الت  تولي   ـ لاحية المص   ن  م   لابد   :فقالا ،أيضاً  يخانبه الش   (6)
  .انتهت .(1)مي والقي  ا في الوص  ا كاعتبارهمواعتبارهم ،صرفوالكااية في الت   ،الأمانة (0)وة لاحي  والص  

بعد     ع  ه يج  كأن    به،نص   الي  م  ل بعد موت الواقف القي  بد  ه لا ي  ن  إ :(3)و   غ  في فتاوى البـ   وقالا أيضاً 
  . (7)انتهى . موته كالوصي  

 .  (9) اظر من إذن الإمامالن   (8)في استقراض ه لابد  أن   :يخان أيضاً ر الش  ك  وذ  
 ( )قينيل  البـ   أيضاً  (  )عليهما ض  ر  واعتـ   ،(4 )ه لا معنى لاشترا  إذنهبكي عليهما بأن  واعترض الس  

                                                                                                
 /.  3 7/5، ومعجم المؤلاين، عمر رلا كحالة، /1/658

 . 7 5/ 5مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، . هو من يقوم بشؤون الغير بتاويض منه حال حياته : الوكي (  )
 .   8التحرير في الاقه الشافعي، الجرجاني، ص: انظر (5)
 .وصر ح بزيادة الواو، والأصح إسقاطها ( س ) في  (6)
 .في الأمانة، والأصح والأمانة وهو ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
لابد  من صلاحية الم ـتولي  لشغ  التولية، والص لاحية بالأمانة، والكااية في الت صرف، واعتبارهما في : ) قال الإمام النوو ( 1)

: انظر.  (الأمانة وكااءة التصرف، ولا فرق بين المنصوب للتولية، وبين الواقف : والقي م، والص لاحية تَّبت بصاتينالوصي 
، فتح العزيز شرح الوجيز، 1/607أحكام الوقف الصحيح، : الوقف، الباب الَّاني : رولة الطالبين، الإمام النوو ، كتاب

 .  3/589: الرافعي،  كتاب الوقف، حكم الوقف الصحيح 
" بغشور"نسبة إلى . ، شافعي فقيه مدث ماسر(ه063)هو الحسين بن مسعود بن ممد، الاراء، البغو ، ولد سنة  (3)

 4 1)توفي سنة . في الحديث" شرح السنة"في فقه الشافعية، و " التهييب: " من مصنااته. من قرى خراسان بين هراة ومرو
 .  41 /3، البداية والنهاية، ابن كَّير ، / 5/580: الأعلام، الزركلي: انظر( . ه
 .  8 0فتاوى البغو  للحسين بن مسعود البغو ، كتاب الوقف، ص:  انظر( 7)
: انظر. اسم مصدر بمعنى الإقراض، وهو ما تعطيه للإنسان من مالك، وكأنه شيء قطعته من مالك : القرض لغة( 8)

تحاة المحتاج ابن : انظر" . هو دفع مال إرفاقاً لمن ينتاع به ويرد بدله": شرعاً . 315/  : القاموس المحيط للايروز أباد 
 . 1/63حجر الهيتمي، 

فيجوز أن ي قر ض الإمام الن اظر من بيت المال، أو أن يأذن له في الاقتراض، أو الإنااق من مال ناسه بشر  الرجوع، ( 9)
فتح العزيز شرح الوجيز، الإمام . 1/607النوو ، كتاب الوقف،  رولة الطالبين للإمام. وليس له الاقتراض دون إذن الإمام 

 .  073/ 5أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، كتاب الوقف، .  3/59: النوو ، كتاب الوقف
تاب الوقف، فتاوى السبكي، ك: انظر. هيا إذا لم يكن في شر  الواقف الاستقراض، فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام ( 4 )
5/694 . 
. والتحقيق أن ه لا ي عتبر  إذن الحاكم في الاقتراض لاسيما في المسجد ونحوه: أ  اعترض الب ـل قيني على الشيخين، فقال (  )

 . 87التجرد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام عمر بن رسلان الب لقيني، المشهور باتاوى الب لقيني، كتاب الوقف، ص
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  . (6)يـــــالقال ذن  إ دون  ـــب ض  ر  ـــت  ــــقي   هــــــ ـ بأن هـــــيــــوا فـــحوقد صر   ،اليتيم اظر كولي  الن   بأن   ،(5)وغيره
وهو من وظياة الحاكم  ،(3)واجتهاد   (1)ظر  ن    ــــــــه مــــ ــ نإف ،راً ـــــظاه ىً ــــه معنــــل أن   :(0)لو  الأ واب  ــــــوج

فلا  ،البطون [ب / 7]  ر  ئبسا ق  ل  ـــتعف م  ــــة الوقـــبــــن في رقــــي  د   ات  ـــه إثبـــــك لأن  ـــــوذل ،ظرادون الن  
بعد  رعي  فه الش  تصر   آثار   بقيت   وإن   :أ  ،ة حياتهظر إلا مد  الن   له ه ليسفإن   ،اظربه الن   يستق   
  كشي  ر  الز   ذكره   ،وهو الحاكم ،ظر العام على الجميعله الن   من   إلى إذن   يج  ت  اح  ف   ،موته

  . (7)وغيرهم في الخاد
في  جرى خلاف   ث   ن  وم   ،(9)اليتيم ق في ولي  ضي  ي   لا اظر ماق في الن  ـي  ض  ه ي  أن   :(8)انيوجواب الَّ  

                                                                                                
ص ، ولد في رسلان بن نصير، البلقيني، الكناني، أبو حاص، سراج الدين، شيخ الإسلام، عسقلاني الأ هو عمر بن(  )
من . ، نال في الاقه و أصوله الرتبة العليا، حتى انتهت إليه الرئاسة في فقه الشافعية(ه750)بغربية مصر سنة " بلقينة"

توفي سنة ". شرحان على الترمي "مجلدان، و" على الرولةحواشي " في الاقه ست مجلدات، و" تصحيح المنهاج: "تصانياه
: وهيا الاعتراض ورد في كتابه. /1/541سبق  -، معجم المؤلاين/1  /7: شيرات اليهب لابن العماد: انظر(. ه841)
 .78التجرد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام عمر بن رسلان البلقيني، صال بن عمر البلقيني، كتاب الوقف، ص" 
 . 5/595، 13 : كابن الصلاح في فتاويه حيث لم يشتر  إذن الإمام، فتاوى ابن الصلاح، كتاب الوقف، مسألة( 5)
 . 5/360فتاوى ابن الصلاح، ( 6)

قال الشيخ زكريا . وهو اعتراض الإمام السبكي بأنه لا ي شتر   إذن الحكم في استقراض الناظر : أ  الاعتراض الأول (0)
لم  لا يجوز أن يستقرض بغير إذن الإمام إذا دعت الحاجة إلى : وكان بعض مشاينا يستشكله ويقول: ) الأنصار 

( ماقاله الرافعي بأنه يجوز الاقترض دون إذن الإمام عند الحاجة ليلكوالي  ظهر لي في توجيهه أن  الحق : الاستقراض، قال
 . 1/164النجم الوهاج في شرح المنهاج، الشيخ زكريا الأنصار ، كتاب الوقف، : انظر. 
الإحكام في أصول : انظر . عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو طبيعية ليتوص  بها إلى تصديقات أخرى : الن ظر( 1)

 . 0 / : ، والمحصول، الراز 58/ : ، الآمد الأحكام
بيل الوسع، وهو مأخوذ من الجهد، باتح الجيم ولمها،وهو الطاقة، وقيده الأصوليون ببيل الوسع بما : الاجتهاد لغة( 3)

 :القاموس المحيط للايروزآباد : انظر. في حم  خردلة أو نواة: اجتهد في حم  حجر الرحى، ولا يقال: مشقة، فيقالفيه 
نهاية السول شرح منهاج الوصول، : انظر. استاراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية : والاجتهاد اصطلاحاً .  651ص

 . 690/  : الأسنو 
 .  15 /5فتاوى السبكي،  (7)

 .أ  الاعتراض الَّاني بأنه لابد  في استقراض الناظر من إذن الإمام  (8)
ي ار ق بأن  ناظر الوقف ي ضي ق فيه مالا ي ضي ق في ولي اليتيم، وما يقو  الارق بين الناظر والولي أن  الولي نائب عن : أ ( 9)

ر أجرة مَّله  الش رع فجاز له الاستقلال، أم ا الن اظر فليس له ذلك، وما يأخيه الناظر أجرة مطلقة سواء أكان المشرو  له بقد 
اء احتاج للأخي أم لا، أم ا الولي  فلا يأخي كيلك ب  بقد الحاجة، فدل ذلك على أن الولي  ليس نائباً عن أو أكَّر، وسو 

أحد فلا أجرة له، والن اظر نائب عن الواقف فاستحق الأجرة، فولي اليتيم له أن ي قتر ض دون إذن الحاكم، أم ا الن اظر فليس له 
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 صريح  و وه، ( )اليتيم نظير ذلك في إيجار ولي   ولم يجز   ،ةر به أثناء المد  يادة على ما أج  الاسخ بالز  
ه لأن   ،إذن الحاكم في ذلك ن  م   بد  بشروطها لا ائة سنة  زنا إجارة الوقف نحو م  حيث جو  ه ن  أفي 
 (6) ستق  فلم ي   ،البطون (5)ر  ئق بساتعل  برقبة الوقف م   إذ الإجارة إثبات حق   ،واجتهاد   نظر  ل جيحتا 
 . (0)اظربه الن  

  .(7)لك اليتيمه بإيجار م  شب   م  عين  الموقوف على م   إيجار   :(3)بفي المطل (1)فعة  وقال ابن الر   
  . الحاجة وأ الموقوف من الغبطة في إيجار   ه لا بد  ن  أ ن  ر م  صريح فيما تقر  ت [أ /  8] وهيا أبلغ
)عةر  كشي وأبو ز  ر  والز   (8)لقيني  ح الب  فعة صر  ح به ابن الر    صر  يوبهيا ال

  ،(4 )وغيرهم (9
 

                                                                                                
مسائ  تتعلق بالوقف، : الطالب للشيخ زكريا الأنصار ، كتاب الوقف، فص  أسنى المطالب شرح روض: انظر. ذلك 

/ 6، الاتاوى الاقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، كتاب الوقف، باب سوابغ المدد في العم  بماهوم الواقف، 5/073
659  . 

ولي  اليتيم   دة ولم يجز نظير ذلك في إيجارر به أثناء المضجرى خلاف في الاسخ بالزيادة على ما أجّ  ومن ث   )هيه العبارة (  )
 .وهي عبارة ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى  ،، والصحيح إثباتها( س) ساقطة من 

 .بساير، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 5)
 .، وهوتحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن يستقي ( س ) في  (6)
إذن الحاكم وأن يكون في تأجيره مصلحة،  –كمائة سنة ونحوها   -لأن الشافعية اشترطوا لإجارة الوقف المدة الطويلة ( 0)

 .  5/609مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، : انظر. وأن تبقى العين المؤجرة قائمة خلال هيه المدة لاستيااء المعقود عليه 
فقيه شافعي من فضلاء . م، أبو العباس الأنصار ، المصر ، المعروف بابن الرفعةهو أحمد بن علي بن مرتاع بن حاز  (1)

الرتبة في شرح "، و"الكااية في شرح التنبيه" ، و"المطلب في شرح الوسيط: "، من تصانياه(ه301)ولد سنة . مصر
 كبرى، التاج السبكي طبقات الشافعية ال/ . 3/55شيرات اليهب، ابن العماد، : انظر(. ه4 7)توفي سنة ". الحسبة

1 /77. / 
هديــة العــارفين في أسمــاء المــؤلاين وآثــار المصــناين، اسماعيــ  : انظــر.  مجلــداً  عشــرين للغــزالي الوســيط شــرح في العــالي المطلــب (3)

  . 10/  باشا بن سليم الباباني، 
ملك اليتيم فيجب أن يكون فيه مصلحة لا بد في إيجار الوقف من المصلحة الظاهرة والغبطة، كما في إيجار الولي : أ ( 7)

 . 538المطلب العالي، ابن الرفعة، كتاب الوقف، ص. ظاهرة 

". لابد  في إيجار الموقوف من الغبطة والمصلحة والحاجة : " وقد صر ح به الب لقيني في فتاويه فقال. 81سبق ترجمته ص (8)
 .   78فتاوى الب لقيني، كتاب الوقف، ص

 . 6/605عة، كتاب الوقف، فتاوى أبو زر ( 9)
  . 1/036 لشافعي،إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انهاية المطلب في دراية الميهب، ( 4 )
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ناظر الوقف   ح به بأن  صر  على ما ي   (6)حكاية الإجماع (5)ر   خ  ط  ص  للإ ( )القضاءب  في أدب 

 ة  م  الأ   جمعت  أ   وقد   :قال   ،ه  ل  عز و  طلقاً م  اء   ش   ن   ـ لم ظر  الن   تولية   للواقف   أن   كر  ه لما ذ  فإن  ، (0)كالوصي  
  .( 1)صي  عن الو   ذلك   ج  ر  ي   ن  أ له   وصي  ي   ن  أ   له   ن  م   على أن  

ي  ع  ر  ذ  الأ   خي  أ  و 
ه إذا خاف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لناســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ زل بعزلــــــــــــــــــه لا ينعن  أ ه بالوصي  شبيه  ت   ن  م   (3)

  . (7)حينئي بعزله لناسه كما لا ينعزل الوصي    ،ف بسبب ذلكــــــــــــــــــــلياع الوق
ها لا يجوز ت وتعطلت منافع  ب  ر  دمت وخ  ار الموقوفة إذا انه  الد   :(9)في كافيه (8)ي  م  ارز  و  وعبارة الخ  

 [ب / 8]  القالي ولكن   ،شيء منها إلى مولع آخر ولا نق    ،منها شيء   ولا بيع   ،هابيع  
هيا هو المنقول عن  :قال ث   ،إلى رعاية شر  الواقف ما هو الأقرب  ار فيخت ،المصلحة هى فييتحر  
  . انتهى . (4 )ة الأصحابعام  
 

                                 
 :منها كَّيرة، كتباً  صنف: سنو الإ وقال. مَّله يصنف لم( القضاء) في كتاب ر خصطللإ: الجوز  ابن قال(  )

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لأبّ الارج عبدالرحمن بن علي بـن ممـد المعـروف  :انظر . الأئمة استحسنه( القضاء أدب)   
  . 96 /5 الأسنو  ، ال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن عليجمية، طبقات الشافع ، 3/645 بابن الجوز  ،

ولي قضاء قم ث . الشافعية، فقيه من شيوخ (ه500)ولد سنة . هو أبو سعيد الحسن بن يزيد المعروف بالإصطخر  (5)
الشرو  والوثائق والمحالر "، و "الارائض"لم يؤلف مَّله، و : ، قال ابن الجوز "أدب القضاء : " من كتبه. حسبة بغداد
 /.  96 /5: ، طبقات الشافعية السبكي/617/ : وفيات الأعيان، ابن خل كان: انظر(.  ه658)توفي سنة ". والسجلات

( 
هو اتااق مجتهد  أمة سيدنا ممد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر : " الإجماع( 6

 .  6/087، والبحر المحيط، الزركشي 5/6المحصول للإمام، الراز  : انظر" . من الأعصار
0
 . 43 ص:  أدب القضاء  للأصطخر ، كتاب الوقف( (
  . 73 ص بن إبراهيم بن المنير النيسابور ،، لأبّ بكر ممد الإجماع: انظر (1)
 . 73سبق ترجمته ص (3)
 . 6 5فتاوى الأذرعي، ص( 7)

فقيه، مدث، مؤرخ صوفي ( ظهير الدين)هو ممود بن ممد بن العباس بن أرسلان العباسي، الخوارزمي، الشافعي  (8)
طبقات الشافعية للسبكي (. الكافي في الاقه) و ( تاريخ خوارزم )  :من آثاره. واعظ، سمع وحدث ووعظ بالمدرسة النظامية

  /.93 /5، معجم المؤلاين، رلا كحالة، /47 /3
 . 16 ص : لخوارزمي، كتاب الوقف، االكافي في الاقه  (9)
 . 6/37فتاوى الرملي، ( 4 )
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 :(5)لاحالص  صاحب ابن  ( ) ابن رزين نيالد   قي  مة ت  مام العالم العلا  فتاوى الإوفي  :ي  ع  ر  ذ  قال الأ  
 ه  يجوز أن   ،مخازن ه فيها بعض  ساحت   قيت  ب   (0)و (6)اثر  د موقوف   ان  عن خ    ئ  ه س  ن  أ :(5)لاحالص  
  ؟ مصلحةً  أىإذا ر  اً يبنيه دار  لمن   (1)ثلاثين سنةً  رؤج  ت   أن  

 ،اةأو إلى ما هو أقرب إلى تلك الص   (3)عليه  ود إلى ما كانمن الع   حص  اليأس   ن  إ :فأجاب
ه  ر  م  ع  ي ـ  ه لمن  جاز إيجار  

  .انتهى . (8)مَّلها الوقف في ىنس  ي   ة لاد  م   (7)
لا يحتاج  فكيف بعامر   ،داثر   اب  ر  ه خ  هيا مع أن   ،ى فيها الوقفنس  ة لا ي  مد   :هقول   (9) تأم  ـي  فل  

  ؟ لشيء أصلاً 
ر الوقف أكَّر ؤج  لا ي   تاره أن  نخالي   (  )له :القضاء (4 )دبأفي     خر  ط  ص  وذكر أبو سعيد الإ

                                 
أبو عبد الله، ممد بن رزين بن موسى العامر ، الحمو ، الشافعي، أفتى وله ثمان عشرة سنة، وق د م  دمشق ولازم : هو ( )

 ابن الصلاح، وقرأ القراءات على الس خاو ، وكان ياتي بدمشق في أيام ابن الصلاح بدار الحديث، توفي في رجب سنة 
، حسن المحالرة في أخبار مصر والقاهرة السيوطي، 639 – 1/638: شيرات اليهب، ابن العماد: انظر( . ه 384) 
 /0 8   . 

كرد  الأص ، ولد سنة . هو عَّمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين، أبو عمرو المعروف بابن الصلاح  (5)
. فالمقصود هو" ثعلم الحدي"، من علماء الشافعية، إمام عصره في الاقه والحديث وعلومه، و إذا أطلق الشيخ في (ه177)

: انظر. المعروف بمقدمة ابن الصلاح " علم الحديث"و" الاتاوى"و " مشك  الوسيط: " من تصانياه(. ه306)توفي سنة 
 / .3/517معجم المؤلاين، رلا كحالة،  /. 1/55: شيرات اليهب، ابن العماد

، ومختار الصحاح، أبّ 89 / نير، الايومي المصباح الم: انظر. دثر الرسم، أ  عاا ودرس : درس وعاا، ي قال: أ  ( 6)
 .  45 / بكر الراز  

 .د ث ر، والأصح داثر، وهو ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
 .ثلاث سنين، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 1)
 . والصحيح إثباتها  ( س ) ساقطة من  (3)

 .المتنيعمر، والأصح يعمره وهو ما أثبته في ( س ) في  (7)

 . 1 5فتاوى الأذرعي، ص( 8)
أم   إذا ختم المبحث تأم   أو فتأم   أو فليتأم  ، فهيا إشارة إلى دقة المقام، أو إلى خدش فيه، والارق بين تأم   وفت (9)

: الجواب الألعف، وقي إشارة إلى : إشارة للجواب الضعيف، فل ي تأم  : إشارة للجواب القو ، فتأم  : وفل ي تأم  ، أن  تأم  
قة والت اصي ، وفل ي تأم  : أن  في هيا المح  دقة، ومعنى فتأم  : معنى تأم   هكيا مع زيادة : أن  في هيا المح  أمراً زائداً على الد 

 . 00لسقاف، صا ،الاوائد المكية. بناء إلى أن كَّرة الحروف تدل على كَّرة المعنى 
 .أدب وهو ما أثبته في المتن   آداب، والأصح(  س) في ( 4 )
 .للقالي  :أ  (  )
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ما  ويعم    فيزيد   ،ر  يقع في لر  لاثة إلا أن  ولا يزيد على الَّ   ،سنين [أ /  9]  سنة أو ثلاث من  
ره أج   فإن   ،فلا يجوز ، ـنبي   را ما يدخ  على المستحقين به لر فأم   ،( )لالغلاح في الاستفيه الص  

  .(5) عليهمولى   ـ مـمى والاليتا وكيلك في أموال :قال ث   . عليهم وجب فسخه وفيه لرر  
 (1)والمحجوريناليتامى  (0)أموالسوية فيما ذكره بين وظاهر كلامه الت  : (6)وسطقال في الت  
  . انتهى . (3)وهو غير بعيد ،والأوقاف
 ث   ،مصال الحرمين ث   ،وغرسها وبناها ووقف ذلك على أولاده اشترى أرلاً  فيمن   قيني  ل  وأفتى البـ  

كان في   إن   ،رهاعم  ر هيه الأرض لغير م  ؤج  ت   أن   ه لا يجوز  بأن   ،لحرمينل وقف   الأرض   أن   (7) ثبت  
ع منها ذلك ل  ق  ا لو   أنه      م  ت  اح   وإن   ،منه (8) ةق  ق  م   أجرة   أخي  ب ،وقفلل ر مصلحة  ك  إبقاء ما ذ  

 لأن   ،عللمالك القل كان في باب الأملاك  وإن   ،اظر الإبقاء بالأجرةفعلى الن   :قال ث   ،(9)رؤج  ت  

                                 
الي  اختاره الإصطخر  هو الراجح من رأ  الحناية أنه يجوز إجارة الضياع ثلاث سنوات لأن مصلحة الوقف في (  )

ذلك، وفي غير الضياع لا تجوز أكَّر من سنة، إلا إن كانت هيه المدة توقع لرراً في الوقف أو كانت المصلحة في الزيادة 
 .  43 الإصطخر ، كتاب الوقف، ص أدب القضاء،: انظر. عليها، فيجوز الزيادة عليها 

ولى عليهم، يجب أن يكون تصرف الولي منوطاً بالمصلحة : قال الإصطخر : أ ( 5)
 
وكيلك التصرف في أموال اليتامى والم

، المجموع شرح المهيب، 43 أدب القضاء للاصطخر ، كتاب الوقف،ص:  انظر. والغبطة، وأن لا يكون فيه لرر عليهم 
 . 5/048، أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، 1/68 الإمام للنوو ، 

 اـه فيأل  ، ( هــ 786ت)الأذرعـي ، حمـد بـن حمـدان لأ، رحوالش ـ ولـةالر   بـين والاـتح وسـطالت  الأ ذ ر عي  في كتـاب : القائ  هو (6)
، اسماعيـــ  باشـــا البابــــاني، هديـــة العــــارفين ، 959/ ، حـــاجي خلياـــة، كشـــف الظنــــون: انظـــر  . كَّـــير الاوائــــد  عشـــرين مجلـــداً 

 /56.  
ساقطة من ( وظاهر كلامه التسوية بين أموال : وكيلك في أموال اليتامى والمولى عليهم ، قال في التوسط) هيه العبارة  (0)
 .والأصح إثباتها، لأنها عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى ( س ) 
في القالـي علـى فـلان  حجـر   ، ومنـه أيضـا  ه يمنـع صـاحبه عـن القبـائح، لأن ـ راً المنع ، ومنه سمي العق  حج  : في اللغة ر  ج  الح    (1)

 .  8 /  الم ـطر ز، ،المغرب في ترتيب المعرب: نظرا. ماله إذا منعه من أن ياسده 
:  بـه، وقيــ افـه الــي  لا يعـيش إلا  يء الت  ش ـفي الالحــاكم علـى المالـس إذا منعــه مـن التصـرف في مالــه إلا  حجـر  : وفي الاصـطلاح

الإقنـاع في حـ  ألاـاظ  :نظـرا .ال لـيلك الشـخص بعـد الحجـر مجـور ويق ،الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي
 .   5/644 بيني،، لمحمد الخطيب الشر أبّ شجاع

 . 6/188المعروف بالجم ، حاشية الجم  على فتح الوهاب، سليمان بن منصور الأزهر ، : انظر( 3)
، والأصح ثبت وهو ما أثبته في المتن ( س ) في  (7)  .بين 
اا ة، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن  ( س ) في ( 8)  .مخ 
  .  681فتاوى البلقيني، كتاب الوقف، ص( 9)
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ي  ق   فإن    ،فيما نحن فيه ( )اظر يتعين عليه ذلكوالن   ، عليه أن ياع  لناسه الأصلحالمالك لا يتعين  
 ض بأن  عار  هيا م   :قلنا ،(5) اظر القلع مجاناً كالغاصب فللن    [ب /  9]  اً فاسد اهشر   ي  المشتر ق  
د به وهيا يتقي   ،ق للموهومق  ح   ـ ك المتر  ولا ي   ،والمصلحة في الإبقاء ،ينظر في المصلحةاظر الن  

  . انتهى كلامه .(6)سئااوهو من الن   ،إطلاقهم
 . قاً طل  اها م  د بها ولا يتعد  ي  ق  فيـ   ،بالمصلحة اظر منو   ف الن  تصر   وهو صريح في أن  

ومات  ،منها أجرة الأولى بض  ثلاث سنين بأجرة معلومة ق   ر داراً في ناظر أج   أيضاً  يني  لق  وأفتى الب   
ـم د ة ه يلزمه فسخها في البأن   ،راً عس  ر م  ستأج  م  ـال

 :قال ،جهة الوقف بها (1)د  ر  ا  نـ  تـ  ل   ،الباقية (0)
  ،رر على جهة الوقفلما فيه من الض   ،ولا يجوز له اختيار الإمضاء ، عليه اختيار الاسخويتعين  

  . (8) عليهه يتعين  ه فإن  رد   (7)في والمصلحة  ،يباً ع  م   ع  ل  ط  ف   ثوباً  (3)ه  لمحجور   كما لو اشترى الولي  
مائة سنة ونحوها وهو  ه  إجارت   جواز  [ أ / 4 ]  طلقاً لك م   ـ إلحاق الوقف بالم قضية   (9)وفي الخادم

                                 
 ساقطة من ( الأصلح والناظر يتعين عليه ذلك للمالك القطع لأن المالك لا يتعين عليه أن ياع  لناسه ) هيه العبارة  ( )
 .والأصح إثباتها لأنها عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى ( س ) 
ث  اد عى شخص أن الأرض ، رج  اشترى أرلاً وعم ر بها أبنية ووقف ذلك على أولاده ث  مصال الحرمين: صورة المسألة( 5)

فه  يجوز لأحد أن ي ؤج ر الأرض الميكورة والحال أن بها الأبنية والغ راس أو لا؟ وه  ، لحرمين وثبت ذلكالميكورة وقف ل
ي ؤم ر المشتر  الميكور بقطع غراسه ونقض أبنيته أو لا ؟  لا يجوز لأحد أن ي ؤج ر الأرض الميكورة لغير صاحب الأبنية 

قق ة من حص  فيه صلاح الأرض بعد أن كان غير  م نتا ع وإن كان في إبقاء ماذكر مصلحة للوقف ب، والغراس أخي أجرة م 
فعلى الن اظر بالأجرة وإن كان في ، وكان في قلع ذلك احتمال أن  ت ؤج ر وأن لات ؤج ر ولم يمنع من بقاء الأبنية شر  الواقف، بها

. ع الغاصب المغصوب فلا يصح ويلزمه رده لمالكه باب الأملاك للمالك القلع، فإن قي  إن المشتر  باع ما اشتراه فاسداً كبي
، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، 661/ 1الن جم الوه اج في شرح المنهاج، لأبو البقاء الش افعي، كتاب الإجارة، : انظر

   . 5/67للشيخ زكريا الأنصار  
 أحمـد بــن لشـيخاحاشـية وعليـه ممـد الأنصــار  الشـافعي، أبّ يحـيى زكريـا بـن ، الورديــة البهجـة شـرح في البهيـة الغـرر: انظـر (6)

  .  5/591 ، الشيخ زكريا الأنصار ،أسنى المطالب ، 6/6، الشربيني حاشيةو قاسم العباد  الشافعي، 

 .المناعة، والأصح الم ـد ة ( س ) في  (0)
 .ليتارد، والأصح لتنارد ( س ) في  (1)
 .في المتن  للمحجورة، والأصح ما أثبته( ه ) في  (3)
 .من، والأصح ما أثبته في المتن ( ه ) في  (7)
 .  6/06أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 8)
  . 81هو كتاب خادم الرافعي والرولة في الاروع للإمام الزركشي، ص( 9)
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اقةر  ويرج من كلام ابن س   ،  إلى استهلاكهؤد  ه ي  فإن   ،بعيد  
جر  وأبّ الا   ( )

 الجزم بالجواز مطلقاً  (5)
)كر  ت  ح  المصلحة لي   ه  إذا اقتضت   وهو ظاهر   ،رابفي الخ  

  . ىانته .(6
بيه لها كما قاله ابن نينبغي الت  ة دائف ؟ (0)فكيف بالعمار ،الخراب المصلحة لإجارة    تر   فاش  
ادم  الع  

  . (3)بإجماع المسلمين باط    ق  لا  م  ـم الك  الح   وهي أن   :(1)
ع  ل  الخ   بأن   (7)حنبلي   م  ك  إذا ح   :روا ذلك بصور منهاوصو  

يجوز  (9)فعنده ،خ  س  ثلاث مرات ف   (8)

                                 
: هو ممد بن يحيى بن س راقة، أبو الحسن العامر  البصر ، الاقيه، صاحب التصانيف في الاقه والارائض، من مصنااته ( )

الكاشف عن أصول الارائض بيكر البراهين والدلائ ، : كتاب الح ي  ، وكتاب أدب الش اهد، وكتاب كبير في الارائض سم اه
، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 97 / لشافعية لابن قالي شهبة طبقات ا: انظر( . ه 4 0) توفي بحدود سنة 

0/5 5  . 

 .   8سبق ترجمته ص (5)

 . 93 /1، رولة الطالبين، لإمام النوو ، 7/517البيان في ميهب الإمام الشافعي، العمراني، : انظر( 6)

 .بالعمارة، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
شهاب الدين أحمد بن عماد الأفقهسي من علماء الشافعية، و ل د في القرن الَّامن الهجر ، وي عر ف بابن العماد، : هو (1)

السر : " قب  بلوغه الستين، من مصنااته( ه  848) سكن القاهرة، وهو من العارفين بالاقه وعلوم الشريعة، توفي سنة 
: انظر.  توقيف الحك ام على غوامض الأحكام، وغيرها " ، و "شرح المنهاج " ، و "المستبان ما أودعه الله في أجزاء الحيوان 

  .   0/3، الأعلام، الزركلي 5/604خلاصة الأثر، المحب 
 .  01/ حاشية ابن عابدين، : ذهب ابن عابدين إلى إجماع الاقهاء على بطلان الحكم، انظر( 3)
 . 637/ 6مد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، م: انظر( 7)
: وعند المالكية. أخي مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلاظ الخلع، وهو جائز عندهم وهو تطليقة بائنة : الخ ل ع عند الحناية  (8)

وهو فرقة بعوض بلاظ خلع أو : إزالة العصمة بعوض من الزوجة، وهو عندهم طلاق بائن وليس فسخاً، عند الشافعية
حاشية ابن عابدين على الدر المختار، كتاب الطلاق، باب : انظر. ق، وهو جائز عندهم في حالتي الشقاق والوفاق طلا

، الاواكه الدواني على رسالة أبّ يزيد القيرواني لأحمد بن غانم الناراو  الأزهر ، كتاب الطلاق، باب الخلع، 5/113الخلع، 
، كشاف القناع، البهوتي، كتاب الطلاق، 535، /6اب الطلاق، باب الخلع، ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني، كت5/60

 . 6 5 - 5 5/ 1باب الخلع، 
كشاف القناع . هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخيه الزوج من امرأته أو غيرها بألااظ مخصوصة: الخلع عند الحنابلة

إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها : فيكون مباحاً  :والخلع عند الحنابلة له ثلاثة أحكام / . 7/37، المغني /7/014 
إذا عض  : إذا خالعته بدون سبب مع استقامة الحال، ويكون حراماً : لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤد  حقه، ويكون مكروهاً 

كشاف : انظر . الرج  زوجته، ومنعها من حقها ظلماً لتاتد  ناسها منه، فإن طلقها في هيه الحال فلا يستحق العوض
 . 05  –  0 / 6، والكافي، ابن قدامة، 6 5 – 5 5/ 1القناع، البهوتي 

 .عند الحنبلي  (9)
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)ةع  تل  خ   ـ يجوز إعادة الم
أراد فلو  ، حل   بم  إلا   لا يجوز   :(6)افعي  وعند الش   ،(5)   ل  غير م   ن  م   ( 

 لأن   ،(0)ذلك له ز    لم يج   ل  جها بلا م  يزو   أن   - فسخ  ذلك  ن  أب الحنبلي   مّ ك  ح  ما بعد  - افعي  الش  
 بخلاف ما ،ض  ق  فإذا تعاطاه ن   ؟ فكيف يتعاطاه ،عند الشافعي   باط    واج حينئيعقد الز   لأن  
  . حنبلي   [ب /4 ] تعاطاه (1)إذا

فهيا لا  ،بصحته وحكم حناي   ،ط  بالخاس بَّبوت الوقف على الن   حكم مالكي  و ل (3) ما ومنها
 والحناي   ،اسعلى الن   ه وقااً من حيث كون   المالكي   . ااق الحاكمينه باط  الآن بات  لأن   ،به د  عت  ي  

 اً دقل  ومسح بعض رأسه م   ،أعلى ما لو تول   ه مقيس  وهيا كل   ،ط   بالخه لم يَّبت إلا  من حيث كون  
ه لأن   ،(4 )جماعبالإفصلاته باطلة  (9)ي  لمالكل اً قلدم ،(8) ةي  بلى و به نجاسة كصل   ث   ،(7)افعي  للش  
فصار ك  من  ،آخر فيها قول مجتهد مع قولب ك  ب  ر   ،(  )ها على ميهب مجتهده لم يصل  لأن  

                                 
افتـدت منـه ، والاسـم : زوجهـا وخالعـت  . همـا سـواء : ، وقيـ  في الخلـع مهلـة إلا أن  ، نزعـه : يقـال خلعـه لـعالمختلعة من الخ ( )
 . 73/ 8 ،مادة  خلع  ، ابن منظور،نظر لسان العربا. لباس للآخر  ، لأن كلاً وهو استعارة من خلع اللباس: لع بالضمالخ  

ويجوز عند الحنابلة .  553تحرير ألااظ التنبيه، ص: انظر. الي  يتزوج المطلقة ثلاثاً حتى تح  للزوج الأول : المـ ـحل   (5)
ل  ، دد الطلقات مالم يكن بلاظ الطلاق، ليا لأن  الخلع عندهم فسخ وليس طلاقاً، فلا ينقص ع إعادة المختلعة من غير م 

من يتزوج المرأة بعد طلاقها البائن بينونة كبرى، ث يطلقها لتح  لزوجها الأول  : تجوز إعادة المختلعة من غير مل ، والم ـحل   
 . 8/695، والإنصاف، المرداو  7/53المغني، ابن قدامة : انظر

 . 1/545الأم، لإمام الشافعي، : انظر( 6)

ل   ( 0) ، 3/693نهاية المحتاج، الرملي، : انظر. لأن الخلع عند الشافعية ي عد  طلاقاً، فلا يجوز عندهم إعادة المختلعة بلا م 
 . 6/535مغني المحتاج، الخطيب لشربيني، 

 .لو، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)

 .، والصحيح ما أثبته في المتن (س ) ساقطة من  (3)

 . 586/ ، الحاو  للاتاوى، السيوطي، 50 / البيان في ميهب الإمام الشافعي، العمراني، : انظر( 7)

 .كلبية، وهو ما أثبته في المتن ( ج ) كلية وهو تحريف والح، والصحيح ماورد في ( ه ) في ( 8)

 .فقلد المالك ( س ) في  (9)

 .المالكي والشافعي  أ  بإجماع : للإجماع، والأصح بالإجماع( س ) في  (4 )

لأن  صلاته باطلة عند الشافعية لأنهم يقولون بنجاسة الكلب كالخنزير وك  ما توّل د عنهما، وي غس   ماتنجس منه سبع (   )
مرات إحداهن بالتراب، وإن  صح  ولوء ه عندهم لأنه يكاي مسح بعض الرأس ولو ثلاث شعرات، وصلاته باطلة عند 

م الرأس إلى ن ـق رة القاا، وإن لم يتنجس لأن  الكلب طاهر سواء كان المالكية لأن ه يجب مسح جميع الرأس في الو  لوء من م قد 
اذه أم لا  ، المهيب في فقه الإمام 06/ الشرح الكبير على مختصر خلي ، الدردير، والشرح الصغير، : انظر. مأذوناً في اتخ 
 .   78/ ، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، 0/ الشافعي، الشيراز ، 



94 

 

 ،الرأس من جهة عدم مسح ك    ي  الكالمو  ،جاسةمن جهة الن   افعي  الش   ،ببطلانها الإمامين قائلاً 
ادم  قال ابن الع  

 (5)تىمي ــــــــــــــــــيلك القالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ذلك فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــوبع :( )
  افعيةالقضاة المنسوبين للش  من  وكَّير   :قال ،ض حكمهق  ن  قول مجتهد مع مجتهد آخر  (6)قــلا  
إذا  . انتهى . (0)همم ولا تح  توليت  عزله   القضاة يجب   هؤلاء ومَّ    ،ياعلون ذلك [أ /   ] 
ا مستوفية لشروطها عند أنه   رض  ف   ن  إ  إذ الإجارة فيها و  ،هيا القبي  ن  م   ناألت  سر ذلك فمتقر  
  . اسعلى الن   ف  ق  ه و  من جهة أن   :لالأو   . وأبّ حنياة افعي  ااق الش  باطلة بات   ،افعيالش  
ن تك  ل  ف ـ  ،قول مجتهدين ن  ق م  لا  افعي بها م  الش   فحكم   ،من جهة زيادتها على ثلاث سنين :انيوالَّ  

عليه ر يد  به ون   (1)مز  لن  ه و ي  ا  نـ  ا ن ـ أن   ظاهراً  الحكم بشرطه يناي   :الق  لا ي ـ  ،رلما تقر   باطلة إجماعاً 
 [ب/   ]  بما يالاه وإلا (3)أتينفلا  ،نا نراعي مع ذلك ميهب الحاكم الأوللكن   .الأحكام 

ما  (7)نهراظ  ال ر  مياه م م  ك  ح   لةأآخر مس نعم يأتي قريباً ، هبطلان   لمت  وقد ع   ،يور  المح لايق  لزم الت  

                                 
 . 95سبق ترجمته ص(  )
 .حتى، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
. أ  زخرفه: وهو الضم، وله عدة معان، فيستعم  بمعنى الملائمة والضم، والكيب المزخرف، ولا ق الحديث : التلايق لغة( 6)

الإتيان بكياية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن  يلاق في هو : والت لايق اصطلاحاً .  4/664 لسان العرب، ابن منظور : انظر
قضية واحدة بين قولين أو أكَّر يتولد منهما حقيقة مركبة لايقول بها أحد، كأن يتزوج رج  من امرأة بغير ولي ولاصداق ولا 

عمدة .  5/005لي حاشية العطار على شرح الجلال المح. شهود مقلداً ك  ميهب فيما لا يقول به، والتلايق مظور لايجوز 
 . 86 التحقيق في التقليد والتلايق، ممد سعيد بن عبد الرحمن الحسيني، ص

 . 014 – 008توقيف الحكام على غوامض الأحكام، شهاب الدين أحمد بن العماد الأقاهسي، ص(  0)

 .يلزم، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)

 .تأتي والأصح نأتي ( س ) في  (3)
 تضــاف مــر لهــا يقــال قريــة وعنــده مكــة قــرب واد:  وهــو هــران  الظ   مــر   والأصــح   والــح   هــرات وهــو تحريــف  مــن الط  (  س) في ( 7)
ي البغـداد  ، معجم البلدان ، لأبّ عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحمو  الرومـ.  الظهران مر فيقال الواد  هيا إلى
عــن كتــاب وقــف علــى الــناس لميــاه  ئلت  س ــ :وهــيه  المســألة  ذكرهــا الإمــام ابــن  حجــر  الهيتمــي فقــال   . 0/36  ،(هـــ353ت)

الظهــران حكــم بموجبــه حناــي ث مــات قالــيه وشــهوده فأثبتــه الحــاكم المــالكي بطريــق الشــهادة علــى الخــط فولــع  وأراض في مــر  
حكم بموجبه شافعي ث ثبت الوقف الميكور فـانتزع ذلـك المـاء إنسان يده على شيء ما فيه من الماء مدة مديدة بطريق الشراء و 

من يد المشتر  وأراد ناظر الوقف أن يدعي عليه بغلة ذلك الماء لدى شافعي فهـ  لـه سمـاع هـيه الـدعوى عمـلا بميهبـه أن مـاء 
نظـرا لحكـم الشــافعي  عيـون مـر الظهـران ملـوك لوالــعي الأيـد  عليـه فيضـمن بمَّلــه أو قيمتـه علـى مـا حــرروه في الغصـب أم لا؟

وبتبـين فسـاده يتبـين بطـلان الحكـم بالموجـب مـن أصـله، أو لـيس لـه سماعهـا نظـرا لحكـم الحـاكم  بالشراء؛ لأن الشراء بان فساده
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  . م  ه  ه م  ظره فإن  ان   ،بن العماد  افيه الجواب عن كلام 
 اس وكان من يراه جازبصحة الوقف على الن   م حاكم  ك  ه إذا ح  بأن   ( )لاحفتى ابن الص  أ :تنبيه
الحاكم لا  م  ك  ح   ن  لأ ،في الباطن (6)ووقف وغيرهما كسائر الأملاكفيه ببيع  صرفالت   (5)افعيللش  
غير  ي

ق بهيا لح  وي   ،(1)ةسياسة شرعي   (0)اهرمنه في الظ   ع  ن  ا م  وإنم   :قال ما معناه  ،رفي ناس الأم ما 
  . (3)في معناه ام
 
 

                                                                                                
الحناي بالموجب بناء على ما أفتى به بعض ماتيي ميهبـه أن المـاء الموقـوف مضـمون، بخـلاف المملـوك، لكـن خالاـه ماـت آخـر 

؟؟  المحض لا يضمن مطلقا سواء الموقـوف وغـيره، أفتونـا مـأجورين مـع البسـط التـام، فـإن المسـألة مشـكلة جـداً الماء : منهم فقال
بأن الكلام على هيه المسألة يستدعي بسطا، فـلا تضـجر منـه، فـإن فيـه فوائـد نايسـة لا تظاـر بهـا في غـير هـيا المحـ ، : فأجبت

حدها تحرير مـاء عيـون مـر الظهـران وغـيره مـن أوديـة الحجـاز هـ  هـو ولنجعله في أمور، لكن بعضها مقدمات وبعضها مقاصد أ
 ؟ ملك لأهلها أو مستحق فقط فلا يضمن

عليه كلام أئمتنا الَّاني وعبارة المنهاج وشرحي عليه والمياه المباحة بأن لم تملك من الأودية كالسي  والعيون في  والي  دل      
وصح « الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلإ والنار»: تو  الناس فيها لخبر أبّ داودالجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يس

وليس من المباحة ما : تحجرها ولا للإمام إقطاعها إجماعا، ث قلت فلا يجوز لأحد« ثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنار »خبر 
ومله إذا كان منبعه من ملوك لهم، بخلاف ما : ذرعيجه  أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة؛ لأن اليد دلي  الملك قال الأ

: الاتاوى الاقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، الباب الَّاني. كدجلة، فإنه باق على إباحته   منبعه بموات أو يرج من نهر عام
 .  614 – 6/609بيت وقف بمكة المشرفة عامر، 

 . 631/ فتاوى ابن الصلاح، (  )

 .، والأصح إثباتها لأنها عبارة ابن الصلاح في فتاويه (س ) وساقطة من (  5)

 .الملاك، والأصح ما أثبته في المتن ، لأنها عبارة ابن الصلاح في فتاويه ( س ) في ( 6)

م الحناي بصحة الوقف على الناس لايمنع الشافعي باطناً من بيعه وسائر الت صرفات فيه، لأن حكم الحاكم : أ ( 0) إن  ح ك 
ا م ن ع منه في الظاهر سياسة شرعية لا يمن تحاة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني : انظر. ع ما في ناس الأمر، وإنم 

 .  3/503والعباد  لابن حجر الهيتمي، كتاب الوقف، باب أركان الوقف، 

 الأحكام: اسم السياسة على العلماء أطلق وقد. "  أمورهم وتدبير الرعية، أمور إصلاحهي : " السياسة الشرعية( 1)
 . 51/59، ةالموسوعة الاقهية الكويتي: انظر . المدنية  السياسة أو الشرعية، السياسة السلطانية، أو

فتاوى ومسائ  ابن الصلاح في التاسير والحديث والأصول والاقه ومعه أدب الماتي والمستاتي، كتاب الوقف، مسألة ( 3)
593 ،5/360 . 
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 . (6)ءفي أدب القضا  (5)اوشيخنا شيخ الاسلام زكري   ( ) غز  رف اله الش  وأقر  
 هن  أوك ،وباطناً  يناي ظاهراً  هالحاكم بشرط كم  ح   ن  أر لما تقر   ،نظر ظاهر ن  مع ذلك لا يلو م   هلكن  
الحاكم [ أ / 5 ] كم  ح   ن  لأ :بدلي  قوله ،باطناً و  ظاهراً  ه لا يناين  أ ،(0)عيفما قاله على الض   ع  ر  ف ـ 

  ،(1)ه يغير ما في ناس الأمر أن  لا  إ باطناً  ناي  معنى لقولهم ي   إذ لا ،ما في ناس الأمر ر  الحاكم لا يغيـ  
  ،(1)الأمر
ارو  الج   ة  ع  ا  في ش   معنى ناوذه باطناً  بأن   هاب عنوقد يج   

(3).  
م  ك  ح  ا إذ مَّلاً 

 ،(9)اً وإن كان شافعي   ،يجوز للمحكوم له أخيها ولا عقاب عليه ،(8)بها حناي   (7)
                                 

ين الغز  ، و ل د سنة ست عشرة وسبعمائة بغزة، وقد م : الش رف الغز      ( ) هو ممد بن خلف بن كام  القالي شمس الد 
ين الب ار ز   فتاقه عليه وأذن له بالاتيا، لم يكن أحد في عصره أحاظ  دمشق  فاشتغ  بها، ث  رح  إلى قالي حماة شرف الد 

له مشاركة جي دة في الأصول والحديث والنحو والحديث، ت وفي  ليلة الأحد رابع عشر رجب سنة منه لميهب الإمام الش افعي، و 
 . 13  -11 /9طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : انظر.  سبعين وسبعمائة بمنزله بالعادلية الص غرى بدمشق

هو زكريا بن ممد بن أحمد الأنصار  القاهر  الأزهر  الشافعي، زين الدين أبو يحيى، عالم في الاقه والتاسير والقراءات  (5)
أسنى : ) من تصانياه(. ه953)، ث انتق  إلى القاهرة وتولى القضاء فيها، توفي سنة (ه853)والتجويد، ولد بسنيكة سنة 
، /93 /4 الكواكب السائرة، الغز  : انظر (. هاج الوصول إلى علم الأصولشرح من)و ( المطالب شرح روض الطالب 
 . /8/583الضوء اللامع، السخاو ، 

 . 598/ 0أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 6)
ف فيه، تبع ابن الص لاح جمع من العلماء بأن  حكم الحناي بصحة الوقف على الناس لايمنع الشافعي من الت صر : أ ( 0)

ورد ه آخرون بأنه م ار ع على الضعيف، لأن  ح ك م الحاكم في م  اختلاف المجتهدين لا يناي باطناً، والأصح ناوذه باطنا ، ولا 
م الحاكم في المسائ  الخلافي ة يرفع الخلاف وي صير  الأمر م تا ق    اً معنى له إلا  ترت ب الآثار عليه من ح    وحرمة ونحوهما، وحك 

تحاة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباد ، ابن حجر الهيتمي، كتاب الوقف، باب أركان الوقف، : انظر. عليه 
3/503       .  
حكمت  بصحة : وم   ذلك كله حيث صدر حكم  صحيح  مبني  على دعوى وجواب، أم ا لو قال الحاكم الحناي  مَّلاً ( 1)

م ، فيجوز للشافعي الوقف وبموجبه من غ ر د إفتاء هو لا ي رفع الخلاف فكأن  لا حك  ير سبق ذلك لم يكن حكماً، ب  هو مج 
 .  3/503تحاة المحتاج لابن حجر الهيتمي، : انظر. بيعه والت صرف فيه 

: انظر.  ملاصق الشاعة لاتَّبت إلا للشريك في رقبة العقار، ولا شاعة للجار غير الشريك، سواء أكان ملاصقاً أم غير( 3)
 . 1/74رولة الطالبين، الإمام النوو  

 .إذ الحكم، والصحيح ح ك م  ( س ) في  (7)
لأن الشاعة عند الحناية تَّبت للجار مطلقاً، سواء أكان شريكاً أم لم يكن، وهي تَّبت للشريك الي  لم يقاسم ث يليه ( 8)

- 9/639شرح فتح القدير، ابن الهمام، : انظر. الملاصق  الشريك الي  قاسم، وبقيت له شركة على الطريق، ث الجار
  .   5/13، اللباب شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، 674
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أو  ،ة الحكمبقضي   لا يعم    افعي فله في باطن الأمر أن  الش  بها  (5)عليها المحكوم وأم   ،( )اً شافعي  
عة ا  كما في ش    ،حيث كان هناك خصمان ،في ناس الأمر ما (6)يرهغيوت باطناً  ه  ناوذ   م    :يقال  

 العم    م الواقف  ز  ل  ي ـ  فلم   ،هنا خصمان ه ليس  فإن   ،اسبخلافه في نحو الوقف على الن   الجوار مَّلاً 
 ظر في ك  ذلك مجال  وللن   ،(0)غاير فيه بين المحكوم له وعليهق الت  تحق   د  هيا الحكم لاق   بقضية  
  . (1) ه  ل  فتأم  
 ،[ب / 5 ]  (3)عيف الميكورعلى الض   ه مبني  أن   ن  م   ه أولاً ح بما ذكرت  صر   شي  رك  الز   رأيت   ث  

 ن  ه م  ـــــــــهيا أم وافق   ركشي  الز   كلام    أ ىر  أ   ىر  د  ي  فلا  ،كــــــــــــــه على ذلئببنا جزم   (7)وبعض مشاينا
 .  و باطناً  الوقف عليه ظاهراً  أحكام   ء  إجرا ه يجب  لأن   ،الإشكال   (9)يزول   حينئي    (8)؟ غير قصد  

 . 
  :فائدة
    ر  ش   ،اه  هي ومياه   موقوفة   وهي مسألة أرض   ،إثباتها هنا فأحببت   ،ةهم  عن مسألة م   لت  ئ  س  
نة انية حتى تنقضي الس  نة الَّ  ر الس  ؤج  ولا ي   ،سنة ن  ر أكَّر م  ؤج  لا ي   أن   :امنه شروطاً  (4 )امهقاوا

                                 
إذا قضى حناي  لشافعي  بشاعة الجوار ح   له الأخي به وإن لم ي قل د أبا حنياة، لأن  الحكم ي صير  الم ـختل ف فيه  : أ (  )

الاتاوى الاقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، الباب الَّاني في بيت : انظر. الح   على تقليد  كالم ـمجم ع عليه، فلم  يتوقف
 .  6/615و ق ف بمكة، 

 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)

 .وتعبيره، وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)
لأن  في ش اعة  الجوار خصمان المحكوم له والمحكوم عليه، أم ا في الوقف على الن اس فلاي وج د خصمان، ليا فالحكم في ( 0)

تل ف عن الوقف على الن اس، فالقياس مع الاارق   . شاعة الجوار مخ 
 . 01الاوائد المكية، السقاف، ص . إشارة إلى الجواب الضعيف : فتأمله( 1)
 .نه لايناي ظاهراً وباطناً أ: أ ( 3)
 . 0/641أسنى المطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 7)

صر ح الإمام الزركشي بأن  حكم الحناي بصحة الوقف على الناس وجواز تصرف الشافعي فيه، بأن ه مبني  على : أ ( 8)
م المالكي  بالخط  ي نق ض : ماد وزعمهالضعيف، وبأن  حكم الحاكم لا يناي باطناً، ويشهد ليلك تعلي  ابن الع أن  ح ك 

الاتاوى الاقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، كتاب الوقف، : انظر. لمخالاته للسنة الصحيحة مبني  على الضعيف، 
6/615. 
 .فيزول، والأصح يزول ( س ) في  (9)

 .، واقاها، والأصح ما أثبته في المتن (ه ( ) 4 )
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 وغيره  ونايه شافعي   بموجب الوقف حناي   م  ك  وح   ،( )الأولى
 ،ابني ابنه هائة عقد من ناسه لناسه لمحجوريم   في ائة سنة مَّلاً م   ومياهاً  منه أراض   ناظره (5)رفأج  

]  حكماً وحكم  ،دستن  قون في ك  م  ور  م  ـما يعتاده ال (6)قهور  ر م  ك  وذ   ،وحكم بهيه الإجارة شافعي  
 اة لشر   خال   ـ بهيه الإجارة الم    عم  فه  ي   ،ةرعي  شرائطه الش   ياً ستوف  م   اً شرعي   صحيحاً  [أ / 6 ] 

، شر  الواقف (0)تهغ لمخالاسو  ه لم يَّبت لها م  لأن   ؟   بهاعم  ق الميكور أو لا ي  ور   ـ لقول الم الواقف  
 ،للواقع في كَّير من الأحيان قاً طاب  ولا يكون م   ،والمورقون يقولون ذلك ولا ياهمون معناه

وعليهم  ،قتداءالا الهدى ومصابيح   اليين هم نجوم   ،ادة العلماءالس   (3)لات  ضمن تا (1)ول  سؤ  والم
    ك  ببيان حكم الله في هيه الإجارة التي أ   ،بئفي المصا أ  وإليهم الملج ،بئوال في الن  عو   ـ وعليهم الم

مع مخالاتها  ،غ في مستند الإجارة ولا في الخارجسو  ه لم يَّبت لها م  لأن   ،بها مال الوقف بالباط 
 ذ  حق   ك     ليص    ،ه كما هو الواجب عليهمط  س  و إيضاح حكم ذلك وب   ،اً لشر  الواقف نص  

)ه  ق  ر  وخ   (7)هاد  ن  يه وع  المعتد  عن تعد   ع  رج  ي   [ب / 6 ]  هإلى حق  
8) .  

 :من وجهين باطلة   هيه الإجارة   :أجبت  
ولو بأجرة المَّ   واستأجر لهما وهيا باط  ،ين لهر ابني ابنه المحجور  اظر أج  الن   كون    :هماأحد   

م،                                                                            والقي   الوصي   نظيره فيب حواكما صر  ،فأكَّر
عليه ما  نع  ت  م  في   ،في مال اليتيم موالقي   الوقف كالوصي   ناظر   ن  أ ،وغيرها،  ولةوقالوا كما في الر  

                                 
مغني المحتاح، الخطيب الشربيني، كتاب : انظر. يصح الوقف وي ـت ب ع شر  الواقف، لأن  شر  الواقف كنص الشارع (  )

 . 681/ 5الوقف، 

 .فأج ره والأصح هو مأثبته في المتن وهي عبارة ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى ( س ) في  (5)

 . 4/670 ( ورق ) مادة : ، ابن منظورلسان العرب: انظر. ، ويراد به الكاتب قور  ال صاحب: اقور  الو  قور  ـ ـ الم (6)
 .لمخالاة، والأصح لمخالاة ( س ) في  (0) 
 .والميسور، والأصح ماأثبته في المتن وهي عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في فتاويه ( س ) في  (1)
 . تاصيلات، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 3)
الإعوجاج والخلاف، وقي  المبالغة في الإعراض ومخالاة الحق، وعند يعند عنوداً فهو عنيد وعاند، والجمع ع ن د  أ  : العناد( 7)

اريف، المناو ، ، التوقيف على مهمات التع099/ الصحاح في اللغة، الجوهر ، : انظر. خالف ورد  الحق وهو يعرفه 
 /158   . 
التوقيف على : انظر. قطع الشيء على سبي  الاساد من غير تاكر ولا تدبر : النقب في الحائط ونحوه، والخرق: الخرق( 8)

 .   6/  مهمات التعاريف، المناو ، 



99 

 

  .( )ويجوز له ما يجوز لهما ،يمتنع عليهما
ناظر الوقف   ح بأن  صر  على ما ي   الإجماع   حكاية   ر   خط  ص  للإ القضاء (6)أدب في (5)و

  ( .0)كالوصي  
 قتض  وذلك م   ،الواقف (3)شر لوهو مخالاة تلك الإجارة  ،انيمن الَّ   (1)أظهر   وهيا الوجه  

ل الأو   كون    ووجه   ،عليه ل  عو  ه في مَّ  ذلك لا ي  كلام    لأن   ،رك  ق ما ذ  ور   ـ قال الم وإن   ،لبطلانها
 [أ / 0 ] ه استوفّن  إ :وقال ،افعي  به الش   م  ك  ح   وإن   ،ه  للإجارة لا يمكن تدارك   ه  إبطال   أن   أظهر  
 ه يمكن وجود فإن   ،انيبخلاف الَّ   له فأبط  الإجارة مطلقاً  غ  سو  هيا لا م   لأن   ،ةرعي  غات الش  سو   ـ الم
 ،هخراب   ر  عم  ته ما ي  من غل   ولم يبق   ،اً بر  كان خ    الوقف   بأن   عادلة   نة  ي  الآن ب (8)شهد  ت بأن   (7)وغ لهس  م  

 ز  و  سنة إذ هيا مج   (9)ائة بأجرة تلك الم  إلا   ه  ارت  م  ع   ولا يمكن   ،ه  ر  م  ما يع   اقتراض   ولا يمكن   ،هخراب  
 ةلا يمكن صح   ،هدة بهاة الش  ني  هيه الب غ وإقامة  سو   ـ هيا الم ومع وجود   ،(4 )قف  االو  شر    اة  لمخال  

 .  انتهى .   عليهشتم   ـ ل الم  الأو  بط   ـ بالم ر  هيه الإجارة لما تقر  
 
 

                                 
    . 1/607رولة الطالبين للإمام النوو ، كتاب الوقف، الباب الَّاني في أحكام الوقف الصحيح، (  )
 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
 .آداب، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 6)

 . 60 /5فتاوى السبكي، ( 0)
هوالرأ  الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف قوياً، أ  ك  منهما يعتمد  : الأظهر( 1)

لى الآخر، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئي هو الأظهر، ويقابله الظاهر الي  على دلي  قو ، ونرجح أحدهما ع
، مهاية  5/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني، : انظر. يشاركه في الظهور،، لكن  الظاهر أشد منه ظهوراص في الرجحان 

 . 08/ المحتاج للرملي، 

 .بشر ، والأصح لشر ( س ) في  (3)

، والصحيح إثباتها (س ) ، ساقطة من (فأبط  الإجارة مطلقاً بخلاف الَّاني فإنه يمكن وجود مسوغ له ) العبارة هيه  (7)
 .لأنها عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى 

 .يشهد، وهو تحريف والح، لأن المعنى يقتضي تشهد ( س ) في  (8)
 .لح والصحيح مئة المدة، وهو تحريف وا( س ) في  (9)
 .الوقف والأصح الواقف ( س ) في  (4 )



111 

 

 
 
 : انيل في السؤال الث  لباب الأو  ا

عند الحاكم  ثبت   نة  معي   بأجرة   الموقوف   المكان   ( )بشر  الواقف على وقف   ناظر   وهو أجر  
نة أخرى أكَّر بعد ذلك قامت بي   ث   ،بهابصحة الإجارة أو بموج   كم  فح   ،المَّ  ا أجرة  رعي أنه  الش  

 [ب / 0 ]  فه  يتبين   تلك الأجرة دون أجرة المَّ  مَّلاً  بأن   ،أو مساوية لها مَّلاً  ،من الأولى
ويتها قلت ،نة الأولىبالبي   لا تناسخ عملاً  أو ،انيةنة الَّ  بالبي   اناساخ الإجارة الأولى عملاً 

  ؟(5)بالحكم
وافتراق  ،(0)له بكيومخالاة الس   ،(6)لاحونظائرها من إفتاء ابن الص   ولا ياى ما في هيه المسألة

  ؟ فما المعتمد من ذلك كله . ف فيهتوق  لاح، وم  د كلام ابن الص  م  عت  م   (1)إلى ،وافتراق المتأخرين
  . إلى ذلك داعية   الحاجة   فإن   ،شافياً  فيه بياناً  وا الحق  ح  ول  وا ذلك وأ  ن  يـ  ب ـ 

ة من فقهاء مك   ؤال شخصاً افع للس  وكان الر   ،في هيه المسألة قديماً  (3)يت  ات  ت  قد اس   :الجواب
فيها  فأفتيت   ة  ولالد   من أكابر   بين جماعة   ا واقعة  لأنه   ،م بالاستاتاء والبحث عنهالز  أ   ،وأفاللها
بالوعد  ر  ستأج  م  ـال ص  ل   ي  بها حتى   فأراد الحكم   ،فيها ليحكم   لشافعي   عت  ف  ر  ف ـ  ،ه  ا سأذكر  م   بقريب  

                                 
 .الوقف ( س ) في  ( )

ا دون أجرة : صورة المسألة( 5) ا أجرة المَّ  وحكم حاكم به، ث  شهدت بي نة أنه  أج ر الناظر الوقف بأجرة شهدت البي نة أنه 
إن المَّ ، فإن  كانت العين باقية على حالها بحيث ي قط ع بكيب الأولى، ع م   بالبي نة الَّانية وتبين  غلط  الأو ل  ون ق ض الحكم، و 

تحاة المحتاج في شرح المنهاج للشهاب : انظر. عين فالحكم صحيح لا يجوز نقضه ولا التاات إلى البي نة الَّانية تغيرت ال
، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، كتاب الإجارة، فص  فيما يقتضي الاناساخ والخيار في 3/591الرملي، كتاب الهبة، 

 .  83 /6الإجارة وما لا يقتضيهما، 
 . 564/  ،ابن الصلاحفتاوى (  6)

اذا ادعــى المسـتأجر اجــارة الموقـوف ونحــوه، فعليـه بالبينــة علــى كونهـا بــأجرة المَّـ ، واذا اختلــف المتعاقـدان في صــحة العقــد : وقـال
وفساده، فالقول قول من يد عي الاساد، فلم يسـمع في ذلـك كلـه بالتعويـ  علـى عـدم الَّبـوت، بـ  لابـد  مـن يمـين أو بينـة يَّبـت 

 . 680/ فتاوى ابن الصلاح : ك، انظربها ذل

 . 00/ فتاوى السبكي، : انظر( 0)

 .لكني  و الأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
 .استايت، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 3)
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 ليستاتي   ،وغيرها ( )يد  ب  ر إلى ز  ستأج   ـ أرس  الم ، ث  له صورة   [أ / 1 ]  ر بمالؤج  م  ـال ورثة   بإرلاء  
 ث   ،به بما أفتيت   ت إليه تمسكاً لتا  ما يوافقه فلم ي   عليه الاتاوى، فأظهر   ات  تل  المسألة فاخ   عن  
عن بعض المساعدين في تلك الواقعة   سمعت  لأني   ،ذلك ا حكيت  ، وإنم  لح  صورة ذلك الص   ت  م   ـ تم

 ض  ق  ن ـ  بأن   عديدة   في مواطن   ه في الملأياح  وص   ،رستأج   ـ ام على الموالقيام الت   ،الحكم على نقض  
د إفتاء ابن عتم  ي   ن  كير على م  لن  لد شد  وم   ،ف في ذلكال  ه الآن مخ  أن   افعي  الحكم هو ميهب الش  

)   فتأم   . لاحالص  
قف  و م ـ ئ غير اللج  الأغراض، كيف ي   اختلاف   (5

  ؟ إلى ماذا (6)
 عصبالهوى والت   ن  م   (0)شاء الله تعالى إن   والبر ء   ،ق للقواعدواف   ـ في المسألة الم الحق   أن  : والحاص   

ة  ك  س  م   ق عليه ك  من له أدنىواف  تاصي  ي   عصبوالت  
  كلام الأصحاب  بتصرفات   ة  حاطإو  ،من فهم   

بكي في كَّير من كلام الس    وعموم   ،قضلاح في الن  كلام ابن الص    (1)ا عموم، وأم  [ب / 1 ] 
 هما ذكرت   (3)الحق   أن   لك  ا يبين  ل عليهما لما سأمليه عليك م  عو  ت  الموالع بعدمه فغير ظاهر، فلا 

 . (7)الكلام في هيه المسألة في شرح الإرشاد قد أشبعت  : فأقول اصي من ذلك الت  
نة لا يقتضي ترجيحها كما ذكروه، ب  متى كان في الحاكم ببي   كم  ح   يادة عليه أن  ه مع الز  وحاصل  
لما قد  خلافاً  ،(9)الحاكم بالأخرى م  ك  ح   ن  وإ   ،تم  د  ها ق  معنى يقتضي ترجيح   تيننالبي   (8)إحدى

                                 
باتح أوله وكسر ثانيه، اسم واد، به مدينة يقال لها الحصيب، ث غلب عليها اسم الواد ، فلا تعرف إلا به، وهي : ز ب يد ( )

. مدينة مشهورة باليمن، أ حدثت أيام المأمون، وي نسب إليها جمع كَّير من العلماء منهم موسى بن طارق الزبيد  قاليها 
 .   6 /6معجم البلدان، ياقوت الحمو ، : انظر

، الاوائد 66/ مغني المحتاج للشربيني، : انظر. تدل  على أن  في هيا المح  دقة ومعنى، وأحياناً تأتي إلى الجواب القو  ( 5)
 . 00المكية للسقاف، ص

 .الموقوف وهو تحريف والح، والصحيح الم ـوف ق( س ) في  (6)
 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من ( 0)

، قواطع الأدلة في 79 /5البحر المحيط، الزركشي، .  و الاظ المـ ـستغر ق لجميع مايصلح له من غير حصر ه: العموم( 1)
 . 53 / الأصول، منصور بن عبد الجبار السمعاني، 

 .بزيادة أن ( س ) في  (3)

فـتح الجـواد : شـرحه ابـن حجـر بكتابـه ،(هــ867)لشرف الـدين إسماعيـ  بـن بطـر المقـرئ اليمـني المتـوفّ سـنة كتاب الإرشاد (7)
 ،تبــة ومطبعــة مصــطاى البــابّ الحلــب  مصــرشــركة مك، ( هــ970ت)لشــهاب الــدين أحمــد بــن حجــر الهيتمــي ، ، بشـرح الإرشــاد

5/13 .   
 .أحد، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( 8)
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من ( 9)
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  . هم من بعض العباراتتو  قد ي  
 

 ،بالحاجة (5)بي نة فشهدت   ،يتيم   مال  (  )لبيع   يجت  ه لو اح  لاح بأن  فقد أفتى ابن الص   ،ر هياإذا تقر  
كما هو   أ  شافعي   -حاكم  مك  وح   ،م بيلكائة وخمسون، فباعه القي  قيمته م   وبأن   ،بالحاجة
ة دون ميهب غيره بصح   [ أ/ 3 ]  غيره يرجع في نقض حكمه إلى قواعد ميهبه أن   -ظاهر
  . البيع
 . م باساد البيعك  ض الحكم وح  ق  ن   ،َّ  ـ الم (6)ثمن أو بدون ،ه بيع بلا حاجةنة أخرى بأن  قامت بي   ث  

 . البيع
خلافه، فهو كما لو  بان   (1)قدض و عار   ـ الم (0)نة سالمة منعلى أن البي   بناء م  ك  ا ح  ه إنم  لأن  : قال
وفيه وجه يجيء  ،ض ليلكنق  الحكم ي   فإن   ،نةأقام ذو اليد بي   ث   ،نة الخارجاخ  ببي  الد   ت يد  يل  ز  أ  

  . توجيهه (3)ر في البيع بلا حاجة يأتيك  وما ذ   ،هنا
ض فيما ق  ا ن  وإنم   ،ك  بالش   الحكم   ض  نق  ه لا ي  ن  أالي  أراه : فقال ،فيه ف  وصن   (7)بكي  وخالاه الس  

  . (8)لاح لأج  اليدعليه ابن الص   قاس  
                                 

 .ماأثبته في المتن ، والصحيح (س ) ساقطة من (  )
 .، والأصح إثباتها، لأنها عبارة ابن الصلاح في فتاويه (ه ) ساقطة من  (5)
 .والأصح إثباتها، لأنها عبارة ابن الصلاح في فتاويه ( ه ) ساقطة من   (6)
 . ، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من  (0)
 .وهو، والصحيح وقد وهو ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)

 .سيأتي ( س ) في  (3)
 . 1 6/ فتاوى السبكي، . ذكر السبكي قول ابن الصلاح وأجاب عنه في فتاويه ( 7)

تيج إلى بيعه على يتيم فقامت بي نة بأن قيمته مئة وخمسون فباعه القي م على اليتيم بيلك وحكم : صورة المسألة( 8) م لك  اح 
ك م باساد البيع ، قامت بي نة أخرى بأن قيمت ه حينئي مئتان الحاكم على البي نة الميكورة بصحة البيع، ث   فه  ي نق ض الحكم ويح 

ا حكم بناء منه : ؟ أجاب ابن الصلاح بعد الت مه  أياماً وبعد الاستخارة كم باساد البيع و و جهه أن ه إنم  أن ه ي نق ض الحكم ويح 
وتبين  إسناد مايمنع من الحكم فهو  ، مَّلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك على البي نة السالمة عن الـم عار لة بالبينة التي هي

كما قطع به الإمام الشيراز  صاحب المهيب من  أن ه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة وان ـت زع ت العين منه ث أتى 
لأن قول الشاهد ، هد بعد الحكموهيا بخلاف ما لو رجع الشا، فإن الحكم ينقض لمَّ  العلة الميكورة ، صاحب اليد ببينة

تحاة : ، وانظر5/147، (099)كتاب الشهادات، مسألة ،فتاوى ابن الصلاح. متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر 
 .  00 /4 المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي،كتاب القضاء، فص  في آداب القضاء، 
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 وشهد آخران بأن   ،ه عشرة  قيمت   ثوباً  ه سرق  شاهدان بأن   ه لو شهد  بأن  : ( )وقد قال الأصحاب  
 .  (5)انتهى، ق  ــق  ــــحم  ـه الـــلأن   ،ينــالقيمت أق    ه عشرون وجب  قيمت  
في عماد  [ب / 3 ]  – راهـــى ثــالــعــه ت ــ لــى الــــسق – (0) اــــلام زكري  ـــالإس يخـــش (6)يخناـــشه ورد  
ا أورده من ذلك على ابن أ  عم   (3)عنه ابويج   : هب  ق  فقال ع   ،(1)في أدب القضاء لاالر  
قب  الحكم بخلاف  وما قاله الأصحاب   ،ك  بالش   ض  ق  ذلك ن ـ  م أن  سل  ا لا ن  بأن  : لاحالص  

هو أ   (8)به حعارض فيها قب  البيع والحكم امتنعا كما صر  وقع الت   ، ولهيا لو(7)مسألتنا
 . انتهى ،(9)بكيالس  
فغاية ما أفادته  وحينئي ،حاً رج  الحكم ليس م   أن   ن  ه م  ت  م  بكي ما قد  ه لما قاله الس  تسليم   عدم   ووجه  

                                 
الأوجه غالباً، ولبطوا بالزمن، وهم من قب  الأربعمئة، وم ن عداهم يسمون  المتقدمون وهم أصحاب: المراد بالأصحاب (  )

 . 03الاوائد المكية للسقاف، ص. بالمتأخرين 
تحاة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر : انظر. تجب قيمة الأق  وهو عشرة لأن ه المتيقن، لأن  مع بينة الأكَّر زيادة علم ( 5)

 .  603/ ينات، فص  في اختلاف المتداعيين، الهيتمي، كتاب الدعاوى والب
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (6)
 . 93سبق ترجمته ص  (0)

عبـد السـتار ممـد كـاظم الغريـر  ، رسـالة مقدمـة ، دراسة وتحقيـق ، لإمام زكريا الأنصار ا ،عماد الرلا ببيان أدب القضاء (1)
  . 39 :  5449إلى الجامعة الإسلامية ، بغداد ، 

 ( .س ) ساقطة من ( 3)

ك م إلا بالأق  : أ ( 7) ما قاله الأصحاب والي  احتج به الس بكي م ن أن ه يجب أق  القيمتين مل ه قب  الحكم فحينئي لا يح 
لأن ه المحقق بخلاف مسألة ابن الص لاح فإن  الحكم بالأولى قد وقع على ظن  سلامتها من المعار ض، وقد بان خلافه فبط  

 .  6/06الكبرى الاقهية، ابن حجر الهيتمي، باب الحجر،  انظر الاتاوى. الحكم بها 
   .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (8)

 لأن  معارلة الَّانية الأولى أبط  الن ظر إليها،لو وقع التعارض في البينتين قب  البيع والحكم امتنع البيع والحكم،: أ ( 9)
ر م له عدمه قب  الحكم ومابعده والح، لأن  الدوام ي غتا ر فيه ما لا ي غتا ر في الابتداء، فالتعارض قب  الحكم  والارق بين ما م 

ب، فإذا وقع واجباً ث ع ور ض وجب أن لا ي نظ ر لمعارله إلا إن كان أرجح، على أن  الإمام السبكي جو ز عند التعارض  م وج 
لشهادة ما لم ي وج د راغب بزيادة، وبهيا ي عل م ما في إطلاق شيخنا عنه منع البيع عند التعارض، قب  الحكم البيع بالأق  بعد ا

تحاة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، كتاب الدعاوى والبينات، : انظر. ويجر  ذلك كله في نظائر هيه المسألة 
 .   06/ ية، ابن حجر الهيتمي، باب الحجر، ، الاتاوى الكبرى الاقه607/ فص  في اختلاف المتداعيين، 
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 أن   ن  لاح م  عن ابن الص   ا مر  ـلم مت  د  فق  ، ( ) يضاً أ ن  انية الظ  نة الَّ  ومااد البي   ،ن  نة الأولى الظ  البي  
  .(5)انتهى .ض، وقد بان خلافهعار  م  ـنة سالمة من الالبي   م بناء على أن  ك  ا ح  الحاكم إنم  

ابم  ر   (0)وضفي شرح الر   (6) يخكلام الش  : قلت   فإن  
ه لأن   ، (3)لاحيقتضي لعف كلام ابن الص   (1)

ها رك  د  م   لأن   ،[أ / 7 ]  فيه نة الأق   قويم من تقديم بي  لما ذكروه في مسألة الت   ااً ال  ه جعله مخ  لأن  
  . على عيب فمعها زيادة علم نة الأق   بي   (7)عطل  ت  وقد  ،الاجتهاد  

باعتبار  ،ف كلامهمال  لاح ي  كلام ابن الص    لأن   ،ذلك كما هو ظاهر كلامه لا يقتضي: قلت  
 . (8)اهال  حقيق فلا ي  أم ، وأما عند الت  الت  اهر وعند عدم الظ  

)عةر  عن بعضهم وهو أبو ز   ق   إلى ذلك حيث ن   (9)يخوقد أشار الش  
ه على   كلام  ه حم   أن   ،(4 

  . كما سأذكره عنه  (  )هم على حالة أخرىوكلام   حالة  

                                 
 .والأصح إثباتها ( س ) ساقطة من  ( )
 .والأصح إثباتها ( س ) ساقطة من  (5)
 .الشيخ زكريا الأنصار  : أ ( 6)
 . 5/677أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 0)

 .بما، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
 .أ  أن عبارة شرح الروض تأييد لاتوى السبكي وتضعيف فتوى ابن الصلاح   (3)

 .يطلع، والأصح تطلع ( س ) في  (7)
، إن اختلاا في قدر المـ ـتل ف بأن شهدت بينة أن وزن الي  أتلاه المدع ى عليه ديناراً وأخرى أنّ وزنه نصف دينار: أ ( 8)

فلو شهد اثنان أن  وزن اليهب الي  أ تلا ه دينار، وشهد آخران أن  وزنه نصف ، ق د مت شهادة الأكَّر لأن  معها زيادة علم
ينار لأن   وقد تطلع بينة الأق  على ، مع الشاهدين زيادة علم، بخلاف شهادة التقويم لأن  م درك ها الإجتهاد دينار، يَّبت الد 
وماذكر في مسألة التقويم يالف ما أفتى به ابن الصلاح في ما لو قامت ىبينة أن قيمة سلعة اليتيم ، عيب فمعها زيادة علم

ولع   ، امت بينة أخرى بأن قيمتها مئتان فإنه ينقض البيع والإذن فيهث ق، مئة مَّلا فأذن الحاكم في بيعها بالمائة فبيعت
كلامهم هنا في ماتلف وتعير، وتحقيق الأمر فيه وكلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع بكيب البينة الشاهدة بأن قيمتها 

، وفتح العزيز 0/555وى، أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصار  كتاب الشهادات والدعا: انظر. مئة 
، الغرر البهية في شرح الوردية للشيخ زكريا   5/58 شرح الوجيز للرافعي، كتاب الشهادات، فص  في اختلاف المتداعيين، 

 . 1/597الأنصار ، باب القسمة، 
 .الشيخ زكريا الأنصار  رحمه الله : أ   (9)
 . 5/37فتاوى أبو زرعة، ( 4 )

ولع   كلامهم هنا فيما لو تلف : م من مخالاة ابن الص لاح لكلام الأصحاب الميكور، فقالأجاب بعضهم عما ي توه  (   )
الاتاوى : انظر. وتعير تحقيق الأمر فيه، وما ذكره ابن الص لاح في سلعة قائمة يقطع بكيب البي نة الش اهدة بأن  قيمتها مائة 
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  . وضعن شرح الر   ر  تأخ  القضاء م   ه أدب  فكتاب   ل  نز  وعلى الت   ،يخ على ذلكه الش  وأقر  
بتحرير ذلك  س  م  أدب القضاء أ   على أن   ،منها ر  تأخ   ـ أقوال الإنسان بالم من   ي  ؤخ  ه ي  أن  : والقاعدة  

ما  إن  : ةفهو نظير قول الأئم   ،قة بالقضاء أكَّرتعل  م  ـمن غيره، فالاعتناء يكون فيه بالمسائ  ال
 لأن   ،في غير بابه [ب / 7 ]  حاهأو غيره في بابه أولى بالاعتماد ما صح   افعي  حه الش  صح  

  . الاعتناء بتحرير المسائ  في أبوابها أكَّر منه في غيرها
)ي  عر  ذ  قال الأ  

أ  كصورة السؤال ، لاح في هيه المسألة يجر  في نظائرهاوما ذكره ابن الص  : ( 
  العين إن   وهو أن   ،إليه فيما مر   اصي  الي  أشرت  الت   (5)هو ه في ذلكج  ت  هيا والي  ي ـ  .  وغيرها

 يادةاهدة بالز  نة الش  ع بكيب البي  ط  وق   ،أو الإجارة ،على صااتها وقت نحو البيع قائمةً  كانت باقيةً 
 .  ت إليهالتا  لم ي  
كانت كيلك   وإن  ، (0)كما هو جلي    ،لاح عند ابن الص  على حاله حتى   (6)م الحاكم باق  ك  وح  
 ،بكي عند الس  ض الحكم حتى  ق  انية، ون  بالَّ   قض عملاً اهدة بالن  نة الأولى الش  ع بكيب البي  ط  وق  
منها  ،ه في موالع  عليه كلام   ض فيها كما دل  نق  الحكم ي   وإن   ،ورةه لا يالف في هيه الص  فإن  
  . [أ / 8 ] (1)بها ع ولا يجوز الحكمسم  وإلا لم ت   الحس  بها كي  لا ي   نة أن  العم  بالبي      ر  ش  : قوله
قض، اهدة بالن  نة الش  للبي   باً كي  م   يكون الحس   (3)العين إذا كانت كما ذكرناه أن   شك  لا و

  . د إليها لغو  ستن   ـ والحكم الم ،اةلغ  شهادتها م   (7)فتكون
قويم قويم، والت  الت   بقيمة ( )نة القيمةبي   وأيضاً  :لاحفي منازعته لابن الص   (8)ومنها قوله في فتاويه

                                                                                                
 .  6/06الكبرى الاقهية، ابن حجر الهيتمي، كتاب الحجر، 

 . 0 5ص أحمد بن حمدان الأذرعي، فتاوى الأذرعي،(  )

 .والأصح إثباتها ( ه ) ساقطة من   (5)
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من ( 6)

إن كانت العين المبيعة قائمة على صااتها وقت البيع وق ط ع بكيب البي نة الشاهدة بالز يادةلم ي لت ات إليها، وح ك م : أ ( 0)
اق على حاله، وابن الص لاح لا يالف في هيه الصورة بخلاف إذا تلات أو تغيرت صااتها ولم ي قط ع بكيب البي نة الحاكم ب

 . 6/06الاتاوى الكبرى الاقهية، كتاب الح جر، : انظر. الَّانية، فإنها ت ؤث ر وي عم   بها 

 . 5/153فتاوى السبكي، ( 1)
 .البيع والإجارة إن كانت باقية على صااتها وقت : أ ( 3)
 .فيكون، والأصح ماأثبته في المتن( س ) في  (7)
 . 5/153قول الإمام السبكي في فتاويه، فتاوى السبكي، : أ (  8)
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حدس  
  :ض على ثلاثة أحوالار  وي   (6)وتخمين   (5)
 (0)لابابقة يوم البيع ة الس  نض البي  عار  فهيه لا ت   ،قيمته الآن كيا تشهد الآن أن   أن  : هاأحد  

له وعل   ،عم  س  فهيه ينبغي أن لا ت   ،قيمته يوم البيع كيا تشهد الآن أن   أن  : انيةالَّ   . إشكال
قيمته في ذلك الوقت عند  تشهد أن   لكن   ،م الآنقو  لا ت   أن  : الَّةالَّ   .واستشهد له بما فيه نظر

ب   ،هيا ليس تقويماً  اس تنضبط في أوقاتها، لكن  الأسعار المعروفة عند عموم الن   فإن   ،اس كياالن  
ا يكون هيا إنم   أن   [ب / 8 ]  ع وليس شهادة قيمة، والغالبسم  يه ت  ــفه ،ارج  ــخ ر  ـشهادة بأم

 . لاك فلا يحص  فيها هياوأما الأم   ،(1)اتلي  َّ   ـ في الم
وشهادتها بالحالة  ،فلا أثر لها ،تينيولانية شهدت بالحالتين الأ  نة الَّ  كانت البي    فإن   ،هيا إذا عرفت  

  .(3)المقصود منه انتهى . د  أو بعي ع  تن  لك إما م   ـ الَّة في المالَّ  

                                                                                                
 (.قوم) القاموس المحيط للايروزآباد ، مادة : انظر. ثم نتها : قي مت السلع أ : هي ثمن الشيء بالتقويم، فيقال: والقيمة(  )
التعرياات، الجرجاني، . انتقال اليهن من المبادئ إلى المطالب، ويقابله الاكر، وهو أدنى مراتب الكشف  سرعة: الحدس( 5)

 . 57 ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدين السيوطي، ص5  ص

حكم حاكم بصحة البيع ث لو قامت بينة باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته مئة وخمسون فباعه القي م به، و : أ  (6)
ي نقض الحكم ويجكم باساد البيع، لأنه ح ك م : قامت بي نة أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بأن قيمته مئتان، فعند ابن الصلاح
لا ي نق ض الحكم بالشك لأن التقويم حدس : بناء على سلامة البي نة من المعارض ولم تسلم، وخالاه الإمام السبكي وقال

تحاة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباد ، ابن حجر الهيتمي، كتاب القضاء، فص  في آداب : انظر. وتخمين 
 .  00 /4 القضاء، 

 .فلا، والأصح ماأثبته في المتن ( ه ) في  (0)

مجلـة الأحكـام  ." بـه في التعامـ  عتـد  ي   أو وحداتـه تااوتـاً  ،من غير تاـاوت في أجزائـه ،له مَّ  أو نظير في الأسواق ما"  :هو (1)
 0، رحمـه الله ؛ الاقه الإسـلامي وأدلتـه ، للـدكتور وهبـة الزحيلـي 56صب هواويني، نجي: العدلية ، إصدار جمعية المجلة ، تحقيق 

 /5881 . 
لاقهــي المــدخ  ا. "  هــو مــا تماثلــت آحــاده وأجــزاؤه بحيــث يمكــن أن يقــوم بعضــها مقــام بعــض مــن دون فــرق معتــد بــه: " وقيــ 
  . 64 /6 ،أحمد مصطاى الزرقا ،العام
أن  تشهد الآن أن  قيمته يوم : إحداها: بي نة القيمة تعتمد التقويم والتقويم حدس وتخمين، وت ار ض عليه ثلاثة أحوال: أ ( 3)

البيع كيا فهيه ينبغي أن  لا ت سم ع، أن تشهد الآن أن  قيمته يوم : البيع كيا، فهيه لا ت عار ض البي نة الس ابقة يوم البيع، الَّانية
ة إلا صاعاً، فإن   لأن  التخمين على تقدير قد لا يحص  عند حصول ذلك التقدير، ويشهد له ما قاله الأصحاب في بيع ص بر 

م ن شيئاً على تقدير، فإذا حص  ذلك التقدير يتغير التخمين، واختلاف الز مان من جملة التقادير،  أن  : الَّالةالإنسان قد ي 
لا تقوم الآن لكن  تشهد أن  قيمته في ذلك الوقت عند الن اس كيا، فإن  الأسعار المعروفة عند عموم الن اس تنضبط في أوقاتها، 
ا يكون في المَّليات وأم ا  لكن  هيا ليس تقويماً ب  شهادة بأمر خارج، فهيه ت سم ع وليست شهادة قيمة، والغالب أن  هيا إنم 
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تغير  على صااتها لم ي   باقيةً  إذا كانت قائمةً  العين   على ما قلناه من أن   ق  واف  ه م  صريح بأن  وفيه الت  
( ) 

 عت  مَّلها عادة سم    رةً ج  أو أ   ،اً به ليس ثمن ت  ر  ج  أو أ   ت  يع  ما ب   (5)أن   العادة   أه    طع  ، وق  منها شيء  
  . للقطع بكيبها حينئي   ،قضاهدة بالن  نة الش  د للبي  ستن  م  ـض الحكم الق  ون   شهادتهم

ها ر  تصو   استبعد   وإن   ،الَّةنة في الحالة الَّ  ه إذا قال بسماع البي  بكي أن  ذلك من كلام الس   أخي   ه  وج  و  
  . يقول به في صورتنا فأولى أن  
 ،نة الأولى كما هو في صورتناالبي   [ أ/9  ] بكيب القطع  ه ليس فيها صورت   ة أن  الأولوي   ووجه  
  . قض فيهالاح على الن  ق لابن الص  واف  ه م  وأن   ،(6)ف في صورتناال  ه لا ي  أن   فنتج  
  . ض الحكمق  الَّة التي ذكرها ن ـ نة في الحالة الَّ  لا يلزم من سماع البي  : قلت   فإن  
ه وقع يقضي عليه بأن   لاً عار  له م    أن  تبين   :أ  ،هض  قلسماعها إلا ن   إذ لا فائدة   ،منوع: قلت  
  .لغواً 

: قلنا ،مك  لة قب  الحكم لم يح   عار  م  ـلو كانت هيه ال: قلت   فإن   :(0)عنه ه بعد ما مر  ومنها قول  
  . كض مع الش  نق  وكيلك لا ي   ،ك  م مع الش  ك  ه لا يح  لأن   ،نعم
 انية  الَّ   نة  البي   لاح أن  سبب مخالاته لابن الص   من فتاويه بنحو هيا من أن   ر  خ  أ   في موالع   ح  وصر  
  ؟ ك  ض الحكم بالش  نق  فكيف ي   ،به الأولى فيما شهدت   اً شك   ت  ا أورث  ها أنه  غايت  
ةي  ر  م   (3)لاح، ليلك تعلم بلاا خالف ابن الص  ه إنم  أن   (1)وأ ،ه هياتعليل      فتأم  

ه أن   [ب/9  ] 
ض الحكم نق  ها ي  مت  ورة التي قد  كما في الص    ،انية إذا أفادت القطع بكيب الأولىنة الَّ  البي  أن ب : قائ

قض ذكروا الن   الأئمة   على أن   ،ب  بيقين ،ض بشك  نق  لم ي   الحكم حينئي   لأن   ،بها عنده أيضاً 

                                                                                                
 .  65فتاوى السبكي، ص. ملاك فلا يحص  فيها الأ
 .يتغيره، والأصح ماأثبته في المتن ( س ) في  ( )
 .بأن، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
ووجه الأولوية أن صورته ليس فيها القطع بكيب البينة الأولى كما هو في صورتنا فنتج أنه لا يالف في ) هيه العبارة  (6)

ا عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الكبرى الاقهية  ( س ) ساقطة من  (صورتنا   .والصحيح إثباتها لأنه 
 . 5/157فتاوى السبكي، . عن السبكي: أ ( 0)
 .، و أنه، والأصح ما أثبته في المتن (س ) في ( 1)
 .فلا، وهو تحريف والح والصحيح بلا ( س ) في ( 3)
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 (5)موذلك أنه   بكي،  به الس  ف ما عل  ضع  وي   ،ابن الصلاح ( )دعن وبه يقوى ما مر   ،ن  بالظ  
: وقي ، (0) الأصح   ض علىق  بانا فاسقين عند الحكم ن   بشهادة شاهدين ث   م  ك  لو ح   :(6)قالوا
والاسق المظنون لا  ،بها مظنوناً  ابتالَّ   سق  فيكون الا   ،نة غير مقطوع بهاعدالة البي   لأن   ،ضنق  ي   لا
 . (1)به انتهى ض  ق  ن ـ 

الس ب كي ما استند إليه عيف هو عين    به القول الض  ما عل   أن   ذلك تجد      فتأم  
في مخالاة ابن  (3)

قض، هنا القائ  بالن   ح  ــق للأصــواف  م  ــو الــض هــقن  ــن الــلاح مــن الص  ــاله ابــا قــم أن   د  ــوتج ،لاحالص  
 به أن   ه بان   أن  إلا   ،ع بهقط  لم ي   وإن   الاسق   لأن   ،عيفالض     بهلما عل   [أ / 54]  ت  ا  لتـ  ولم ي  
  . ي  لغ  ض فأ  عار  لم يسلم من م   كم  الح  

 :أعني ،ولاً أ ابقةورة الس   في الص  إلا   :أ  ،قضلاح الن  ه تأييد لإطلاق ابن الص  وفي هيا الي  ذكرت  
من حيث  (7)ه في شرح الإرشادالإطلاق هو ما ارتضيت  انية، وذلك نة الَّ  ع فيها بكيب البي  ط  التي ق  

 . عليه أيضاً  لاح دال  كلام ابن الص    مع أن   ظر  حيث الن  
 ،فأنكر   بمال   على إنسان   ي  ع  ا لو اد    عم  ئ  ه س  ما هو صريح فيه، فإن      و  غ  في فتاوى البـ   وقد رأيت   

 نة بعد قضاء القالي أن  ى عليه أقام بي  ع  د  م  ـال ث   ،نة وقضى له القالي بالمالي بي  ع  د  م  ـوأقام ال
 لأن   ،تهببراءة ذم   يحكم   وعلى القالي أن   ،نةع البي  سم  ت  : قال ،بوصول هيا المال إليه ي أقر  ع  د  م  ـال
فالقضاء لا  ،عليها ي قب  القضاءع  د  م  ـنة العلى بي   [ب/ 54]  ةم  قد  لما كانت م   ي البراءةع  د  م   نة  بي  

 . ليلك وأطال   البغو    استدل   ث   . ( 8)يمنع إقامة الحجة عليه

                                 
 .والصحيح عند على، ( س ) في  ( )
 .بأنهم، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
، فتاوى 99 /3 ، المجموع، الإمام النوو ، 5/053، المهيب، الشيراز ، 7/575 الحاو  الكبير، الماورد ، : انظر( 6)

 . 5/056السبكي، 

نه يبط  الحكم، وإنما يتبين الاسق ببينة تقوم أ  لو أقام الحاكم الحد بشهادة اثنين ث بانا عبدين أو فاسقين، فالأصح أ( 0)
 .  7/15، فتح العزيز للإمام الرافعي، 86 /4 رولة الطالبين للإمام النوو ، كتاب لمان إتلاف الإمام، : انظر. عليه 

 . 5/157فتاوى السبكي، ( 1)

 .والأصح إثباتها( ه ) ساقطة من   (3)
 . 5/13الهيتمي، فتح الجواد بشرح الإمداد، ابن حجر ( 7)
وتتمة كلام الإمام البغو ، كما المدعي عليه إذا حلف على الإنكار، وقضى القالي ببراءته، ث أقام المدعي على بيّنة ( 8)

ع ت بينته، أما إذا أقام المدعي بينة، ث قال المدعي عليه  : هو أبرأني، فبعد إقامة المدعي البينة، قال المدعى عليه: الوجوب، سم 
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ا أنه   عى آخر  ث اد   ،له بها القالي م  ك  نة وح  بي   ني هيه وأقام  اع  ب  : ه لو قالبأن   أيضاً  وأفتى البغو    
)ن  ه  ر  

  .( 5)انتهى . البيع ط   وب   هن  م بالر  ك  ح   ،نة بيلكله قب  البيع وأقام بي   منه مقبوض   ( 
فيه، ولو  لاح، ب  نص  عن ابن الص   لما مر   ه موافقاً تجد   ه للمسألة الأولىما تعليل  ما قاله سي      فتأم  

لاح أو ة ابن الص  ل  هي بعينها ع   و   غ  ة البـ  عل   به على ما قاله، فإن   لاح لاستدل  استحضره ابن الص  
  . قريبة منها
 أن   مة عليها بعده، ومر  قد  تكون م   مة على أخرى قب  الحكمقد  نة إذا كانت م  البي   أن  ها إذ حاصل  
   الحكم   امتنع   الحكم   تا قب   ما لو تعارل  لأنه   ،يادةاهدة بالز  نة الش  م البي  ا قد  لاح إنم  ابن الص  

  . صريح في ذلك هالي  ذكرت   و   غ  وكلام البـ   ،بكي  ح به الس  كما صر  [أ /  5] 
 في فتاويه وغيرها رداً  بكي  ما أطال به الس   لك رد   ضح  يت   ه منقول البغو   أن   وبهيا الي  علمت  

 وه بشيء  ؤيد  لاح لم ي  اقلين لكلام ابن الص  وسائر الن   ،م  ه  ه م  فإن   ،ذلك    فتأم   ،لاحعلى ابن الص  
  . ا مر  د هو به م  الأصحاب غير ما أي   من كلام  

   . ذلك على ه الحمد  من كلام الأصحاب، فلل   د بمسائ   مد الله قد تأي  نحو 
ع بكيب ط  ما إذا ق   :وهي، ه بصورة واحدةت  ص  ب  خص   ،قضهنا على إطلاقه الن   ا لم أمش  فإنم  

 ور  الز   من شهادات   في هيه الأزمنة   ما مع ما غلب  سي   (6)وىابالات اللائق   ه الأحو   لأن   ،الأولى
 .  العظيم إلا بالله العلي   ولا قوة   من القضاة، فلا حول   الباطلة   والأحكام  
لمن  ن  ذ  أ   [ب /  5]  س  د  ق  ــلا ي  ــالــق أن   اً ــضــأي (0)هــاويـــفي فت - بكي  أعني الس   -ه ومنها قول  

ائتا ه م  قيمت   شاهدان أن   ه  عند   شهد   بته بعد أن  ي  لغ  ائن عندها الد   (1)هرهن  يما  ةً ن  رته  م   ض امرأةً عو  
                                                                                                

إن كان قب  قضاء القالي بينة المدعي، : باعني أو وهب لي وأراد أن يحلف المدعي، ه  يحلف ؟ فقد ذكر الأصحابإنه 
. الأصح لا يحلف بعد قضاء القالي، ويحلف قبله في الموالع كلها : يحلف المدعي، وإن كان بعد قضاء القالي، فوجهان 

 .  618، ص(318)فتاوى الإمام البغو ، كتاب الدعوى، مسألة 
الَّبوت والدوام ومنه الحالة الراهنة، والجمع رهون ورهان ور ه ن ، وهو ماولع عند الإنسان ما ينوب مناب نا : الرهن لغة(  )

جع  عين : وشرعاً .  88 / 6 ، لسان العرب، ابن منظور، 613/ المغرب في ترتيب المعرب، المطرز ، : انظر. أخي منه 
 .  597/ 7مغني المحتاج إلى معرفة ألااظ المنهاج، . عند تعير وفائه مال وثيقة بدين يستوفّ منها 

 (5
 .  0/695، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصار ، 08 ، ص(76 )فتاوى البغو ،كتاب البيع، مسألة (  
 .بالاتوى، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

 . 5/150فتاوى السبكي، كتاب الدعاوى والبينات، ( 0)

ا عبارة الإمام الس ب كي ( س ) في  (1)  .رهنه، والأصح ما أثبته في المتن لأنه 
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 ( )سد  بالق   م  ك  نائب الح   وأن   ،ائةثلاثم   عويض  ه يوم الت  قيمت   نة أن  بعد ذلك قامت بي   درهم، ث  
من ذلك  هن أكَّر  قيمة الر   أن   إذا ثبت  : هافتاوى في ذلك فكتب له علماؤ   أرس  إلى دمشق  

ه من حيث ل  ولم يعتر   ،في هيا الإفتاء بكي  لم ينازعهم الس   ث   ،يادةبالز   نة التي شهدت  ت البي  م  د  ق  
ه لا يايد ذلك ص، لكن  ل  ر في هيه الاتاوى كلام مخ  ك  ما ذ   بأن   (5)الميكور   ائب  ا نازع الن  الحكم وإنم  

  .  ذلكوبين   ،ائبالن  
 .  لاحــن الص  ــن لابــيــقــبكي كانوا موافعلماء دمشق اليين في زمن الس   أن   علم  وبهيا ت  

  . لاحــن الص  ــاب ورة  ــه صب  ــشلا ت  ــا فــيهــف م  ــكــحيه لاــنا هــألتــمس: (6)ت  ــلــق إن  ــف
 ص   منه ف  ب ل  إليه وط   عت  ف  تصرف الحاكم في قضية ر   لأن   ،م  ك  ب  فيها ح  : [أ / 55]  :قلت

ه هو وابن ضح أن  ه ات  بكي ما ذكرت  رر لك عن الس  ، وإذا تق  (0)ورة كيلكوهيه الص   حكمها،

                                 
ين الق م ولي  : هو(  )  .زين الد 

 .نائب الحكم بالقدس زين الدين الق م ولي  : أ ( 5)
، وجوابه: إذا كان في السؤال لعف قالوا( 6) الاوائد المكية،  ،59/ مغني المحتاج، . قلت أو قلنا : فإن قلت  أو إن قلت 

 . 06ص

، والواقعة التي هي السبب في ذكر هيه المسائ  حادثة وقعت في المحاكمات في القدس، رج  عليه دين مئتا درهم بإقراره( 0)
ين، ور هن بها عند صاحبة الدين امرأة كرماً  ين الق م ولي  نائب الحكم ، فح   أج   الد  وهو غائب فاد عت امرأة عند زين الد 

ين والر هن والقبض، بالقدس كان فَّبت عنده بشهادة ، وعي نه الـم ق ر الراهن، و ن د ب من  قو م الكرم المرهون، فأثبت اقراره بالد 
وهيا الإثبات في ظهر مكتوب القيمة ، وذلك في سابع رمضان سنة ثلاث  وأربعين  وسبعمائة  ، شهادتين أن  قيمته مئتا درهم

نة الك ر م بدينها، شهر  رمضان  وفي ذي  المكتوب تعويضالـم ؤ رخ بسادس   ، عو ض بعض العدول بإذن الحاكم الميكور الـم رته 
ا قاصصت الـم ق ر الراهن بدينها وذلك في ثامن رمضان فلما كان في هيا الوقت ذكر شمس بن سالم : وقال فيه الكاتب إنه 

فكشا ت  عن ذلك فوجدت  الك ر م ، مة الكرم يوم التعويض ثلاث مائةنائب الحكم بالقدس الآن أن بينة قامت عنده أن قي
الميكور قد اشتراه الراهن الميكور قب  هيا بمدة يسيرة بمئة وخمسة وستين درهماً وباعته الـم تعو ل ة بعد تعويضها بمدة يسرة بمائة 

ين الق   م ولي أثبت غيبة  الـم ــق ر وحضور ه في مجلس واحد، وخمسين درهماً، وكتب إلى ابن سالم الميكور يستنكر كون ز ي ن الد 
ين: لقوله وأن  فتاوى ع ر لت عليه من دمشق  بتقديم البي نة التي شهدت بالزيادة، فرأيت  أن  ، إن  الـم ق ر  ق اصص  صاحبة  الد 

ين ف ص    الت عويض ، الي  قاله عن الق م ولي من إثبات غ ي ب ة المق ر وحضوره في مجلس واحد ليس بصحيح ولم ي َّب ت ز ي ن  الد 
ين ليس بصحيح ولاهو عبارة الت عويض: أن  قول ه، أصلاً  وإنما عبارة  الت عويض وليست  من القالي ، قاصص  المق ر  صاحبة الد 

ا قاصصته وكأن  الو راقين يقصدون ، ى الصحيحولم يكن يحتاج إلى ذلك لأن  الت قاص  لا يحتاج إلى الر لا عل، ب  من الو راق أنه 
ا قاصصته ولم يشهدوا عليه ب  عليها خاص ة: فقالوا، الخروج من الخلاف وذلك يصح عند من  ي شتر   الر لا من أحد ، إنه 

 . الجانبين وكيا عند من يشتر  الر لا من الجانبين إذا بلغ الخبر المق ر  ورلي 
ا إذ     ل ص  لكن ه لايايد وليس جواباً عن المسؤولونظرت  الاتاوى فوجدته  فرأيت  ، ا ثبت  أن  قيمة  الر هن أكَّر  وهيا كلام  مخ 
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 م    ن  ا ليست م  ها على نقض الحكم فيها، وأنه  مت  ورة التي قد  لاح وغيرهما متاقون في الص  الص  
 .  ( )عة في فتاويهر  ه فيها قول أبّ ز  الخلاف ويوافق ما ذكرت  

بها  م  ك  وح   ،ا أجرة المَّ نة أنه  بي   شهدت   ،ر بأجرة  أج   ناظر شرعي     عن  ئ  ه س  أن  : هحاصل  ما 
الأولى ليست من أه   بها أن   ان  وب   ،من ذلك بكَّير المَّ  أزيد   أجرة   نة أخرى بأن  بي   فشهدت  

 ؟ ض حكم الحاكم بموجب الأولىنق  بأجرة الأرالي، فه  ي   (5) ة  بر  الخ  
ه لا سبي   بأن  :  فأجاب 

 :إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد أمرين (6)
 (0)لهشك، واست[ب/ 55]  ،أه  الخبرة بما شهدت به من   نة الأولى ليست  البي   أن   إذا بان  : ماأوله  
  ؟ هما وهو لا يايد بعد الحكمأو باعتراف   ،وهي شهادة ناي ،نة بالبي  ه كيف يتبين  بأن  
 . ة  سموع  هادة به م  والش   ،مصور   ه ناي  أن   (1)ا شهادة نايكونه    ولا يضر   ،نةبالبي   بي نهبالتزام ت  اب ويج   
بلا  بيع   ( )هأن  بنة شهادة البي   أن   ن  م   (3)واحد ه عنه غير  قل  لاح ون  ه عن ابن الص  مت  له ما قد   دل  وي  

                                                                                                
والق م ولي مشكور، وما قال عن الاتاوى وجعلها ، أن  ماذكره ابن  سالم وليس الق م ولي  ما لم يقع منه لا يلو عن تح ام  عليه

ة له ليس بجي د وأن ه صادر عن غ ير تبصر أو عن تحام ، وحص  لي ريبة في الشهود في القيمة الزائدة فغلب على ظني  أن ع مد 
 الحق مع البي نة الأولى ث  قررت  أن  الأمر بخلافه، وتساو   الجانبين والبينتين وعرلت ه على قانون الاقه فوجدت  جميع ماتقدم في

وأن ه تعويض  وقع بمستند ، لبيع هنا مأذن  الحاكم  الي  أذن له في البيع بخصوصهالمسألة الَّانية والَّالَّة عائداً هنا وزيادة أن  ا
، ولم نجد البينة التي قامت بعد ذلك مستنداً لأن غايتها معارلتها للأولى  شرعي  بإذن  الحاكم فلا ي رف ع إلا بمستند شرعي 

جيح ومن جملة ما ذكره ابن سالم أن المبيع ، يحاً في الظاهرفلا تصلح لنقض الت صرف الي  وقع صح، معارلة خالية عن التر 
ه  كيلك ب  م طاب ق له في الحدود والص اات فرسم  ت  ببقاء الكرم في يد مشتريه ، أكَّر من المرهون وتأملت  المكتوب  فلم أجد 

ني ة اليهودي ة ودفع  منازعة  المق ر  الراهن وهو عم  ر الكرد  وذلك في جمادى الأولى سنة عيسى الي  اشتراه من مبع ولته ح س 
 .5/105فتاو  السبكي، كتاب الدعوى والبينات، . انتهى . ف ـل ي عل م ذلك ( ه 701) 
 . 5/37فتاوى أبو زرعة، (  )

: العلم يالشيء ظاهراً وباطناً، ومعرفته على حقيقته، وخبرت الأمر أ  علمته، والخبير: بكسر الخاء، ولمها: الخبرة( 5)
بر  الشيء بعلمه، وأه  الخبرة  العالم ، مادة خبر، والخبرة   6  – 5 /0لسان العرب، ابن منظور، : انظر. ذووها : الي  ي 

 .  643التوقيف على مهمات التعاريف، المناو ،  ص.  المعرفة ببواطن الأمور : عرّفها المناو 
 .سئ ، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)
 .واستكمله، الأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
ساقطة من ( شهادة ناي  أو باعترافهما وهو لا يايد بعد الحكم ويجاب بالتزام تبينه بالبينة ولا يضر كونها) هيه العبارة  (1)
 .، والأصح إثباتها (س ) 
، حواشي الشرواني على تحاة المحتاج بشرح 59 /6الاتاوى الخيرية لناع البرية، أحمد بن علي الرملي الحناي، : انظر( 3)

 .  74 /1المنهاج، 



112 

 

  . مصور   ه ناي  أن   ن  ه م  ت  لما ذكر   هيا ناي   حاجة مقبولة، ولم ينظروا إلى أن  
في  إذ لا ينتهي الحال   ،(5)واتر  الت   حد   تبلغ   الأولى بأن   كيب    ين   ع  ت ـ  :انيةنة الَّ  البي   تايد   أن   :هماثاني
 ، فإن  واتر  الت   الأخرى إلى حد   وصلت    إن  إلا   ،بكيب إحداهما إلى القطع   عارض  نتين عند الت  البي  
 قوة   باختلاف   أجرة المَّ  قد تختلف    أن  بين   ، ث  (6)م كيب الآحادل  متى خالف الآحاد ع   واتر  الت  

لاح، به ما ذكره ابن الص   أفتيت   (0)اف مال  قد ي  : قال ث   ،كَّيراً   ه اختلافاً ا  ع  مالك الأرض ول  
نة التي البي   [أ / 56]  به، بأن   استشهد  ه وما ه بالارق بين صورت  اعترل   ث   ،(1)عنه وذكر ما مر  
الحكم لغريمه، ووجب الحكم له بخلاف صورة الإجارة،  امتنع  اخ  لو كان أقامها قب ، أقامها الد  

فلا  ،الجانبين، لتعارلهما وتساقطهما من   الحكم   ت  نع  ل م  ت من الأو  قيم  لة لو أ  عار   ـ الم نة  البي   فإن  
ض نق  المحكوم بها بالحكم، والحكم لا ي   حت  لى الأخرى، ب  قد ترج  لأحدهما ع (3)حرج  م  

  . بالاحتمال
، إلى آخره  .... ب  قد ترجحت  : هوقول   ،، وهو غير مقبوله فرق صور   ه هيا بأن  اعترال   ولك رد  

 وقد مر   ،(7)بكي  عن الس   بنحو ما مر   اعترله أيضاً  ، ث  حاً رج  م   د  ع  الحكم لا ي ـ  أن   ه من  ما يرد   مر  
  ،نة الأولىع بكيب البي  ط  ق   ن  ه إلي في ذلك أن   ر  والي  يتحر   : عةر  قال أبو ز  .  بكي  ه على الس  رد  

ض الحكم بها ق  ، ن  مَّلاً  في ك  شهر   درهم   ئة  ي  بمالتي هي على شاطئ الن   الحجارة   م  قو  ي   كأن  
 ض  ق  فلا ن ـ  ،ا مع الاحتماللها، وأم   ض  عار  لا م   [ب / 56]  الأخرى نة  بكيبها فصارت البي   للقطع  

 . (8)يتساقطاو يتعارلا  ا أن  وإم   ،ضةاق  ح الن  رج  ا أن ت  إم   ،للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال
 . عةر  انتهى كلام أبّ ز  

                                                                                                
 .أن ه، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )
، التوقيف 649الكليات، أبو البقاء الحسيني، ص. الخبر الَّابت على ألسنة قوم يمتنع تواطؤهم على الكيب : الت واتر( 5)

 . 5 5على مهمات التعاريف، المناو  ص
، زالأصح إثباتها لأنها عبارة الإمام (س ) ساقطة من ( فإن التواتر متى خالف الآحاد وع لم كيب الآحاد) هيه العبارة  (6)

 .ابن حجر في الاتاوى الاقهية الكبرى 
  .من، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 . 5/13فتح الجواد بشرح الإرشاد، ابن حجر الهيتمي، : انظر( 1)
 .فإنه لا مرجح ، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
 . 004/ فتاوى السبكي، ( 7)

 . 5/37فتاوى أبو زرعة، ( 8)
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 ذلك لا نزاع   للحكم، وأن    بط  بكيب الأولى م   القطع   أن   ها من  مت  ورة التي قد  في الص   وهو صريحً  
  ( 6)ومظنون ( 5)عارض بين قطعي  ه لا يمكن الت  على أن   ( )إجماع الأصوليين ح به أيضاً صر  ا ي  فيه وم  
ه لا مجال وغيرهما، وأن   بكي  والس   لاح  ق عليها بين ابن الص  ا  تـ  ورة م  هيه الص   م أن  ل  فع    ( 6)ومظنون

 ندت  است   أمر   استحالة   لم  القالي إذا ع   ر أن  ك  عة بما ذ  ر  تمَّي  أبّ ز   يد من  ا  ت  واس    للخلاف فيها
  . ف عليه في غير ذلكف على ما يتوق  توق  ألغاه، ولا ي   أو حكم   نة  إليه بي  

  هأن   (7)في شرح الإرشاد ني بينت  لكن   ،(3)افعيفي الر   بمسألة   (1)لأبيه (0)بكي  اج الس  الت   واستدل  
  . هاستدلال في غير مل   [أ / 50] 
 ، نعم قد قض  الن   عدم   من إطلاق  : (9)عن أبيه مر   ـالم لا يدل   (8)افعي  ما ذكره عن الر   وأن  
 يع  ة البنة بصح  بي   لو شهدت  : (4 )،وغيره البغو    لاح قول  عن ابن الص   على ما مر      شك  ي  

ه لو أن   ،هوغير      و  ن  س  الإ  منه  ، وأخي  علم   معها زيادة   لأن   ،حةنة الص  بي   مت  د  ه ق  وأخرى باساد  

                                 
، حاشية العطار على شرح المحلي على شرح جمع الجوامع، ابن السبكي، 0/087البحر المحيط، الزركشي، : انظر(  )
5/041 . 
 . 6/18الموافقات، للإمام الشاطب، . احتمال أوشك  هو ما يَّبت لمولوع ما دون: الحكم القطعي( 5)
الموافقات، للإمام الشاطب، . ما يَّب لمولوع ما مع احتمال ثبوت غيره، ويسمى بالحكم الظاهر  : الحكم الظ ني  ( 6)
6/05 . 

، وتاقه (ه757)هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين ، من كبار فقهاء الشافعية، ولد بالقاهرة سنة  (0)
على أبيه، برع حتى فاق أقرانه، درس بمصر والشام، وولي القضاء بالشام ،كما ولي بها خطابة الجامع الأمو  توفي سنة 

طبقات الشافعية، لابن قالي شهبة، : انظر(. شيح وترجيح التصحيحترشيح التو )، (جمع الجوامع: )من تصانياه(. ه 77)
 / . 0/651، الأعلام، الزركلي، /40 /6

  . 85سبق ترجمته ص (1)
 صاحب الشرح الكبير ، (ه  111) ولد سنة   ،هو عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم بن الماض  بن الحسن القزويني (3)
ــ ، كـان متضـلعاً ( التـدوين في أخبـار قـزوين )و  ،(المحـرر ) وكـيلك كتـاب  ،(الاـتح العزيـز في شـرح الـوجيز )   ،رعيةفي العلـوم الش 

  ،لأســـنو ا ،ةي، طبقـــات الشـــافع  8/58 ،لســـبكيا ،طبقـــات الشـــافعية: نظـــرا( . هــــ 356) تـــوفي ســـنة  ، وفي علـــم الحـــديث
 /17 .  

 . 5/35فتح الجواد بشرح الإرشاد، ابن حجر الهيتمي، ( 7)
 . 5/041جمع الجوامع بحاشية العطار، : انظر( 8)

 . 100/ 5، 004/ فتاوى السبكي، ( 9)
 . 6/587الغرر البهية شرح الوردية، الشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 4 )
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)ي  ق  ر  ز  قال الأ   . ( )الأولى حت  ج  ه باع بدونه ر  وأخرى أن   المَّ    ه باع بَّمن  نة أن  بي   شهدت  
وبه : (5

  . (1)ما يتعارلانبأنه   (0)راني  م  أفتى الع   لكن   (6)يد  ب  أفتى أه  ز  
 لاح لا يقول  ف لابن الص  خال  م  ـبكي الالس   اب بأن  ويج    (3)بهي  م  ـعليه بكلام صاحب ال واستدل  
فكان ما  ،عارض  من الت   (7)البيان   بما قاله صاحب   ، ب  يقول  المَّ    بَّمن   شبالبيع هادة  الش   بتقديم  

 بكي  والس   لاح  على ابن الص   وارداً  [ب / 50]  هوغير   و   ن  س  وما أخيه منه الإ   ،هوغير   قاله البغو   
 .  (8)تخميني   أمر   القيمة   ن  فإة، ح  نة الص  بي   تقديم   خروج هيه عن قاعدة   ه  وج  ، وي  معاً 
آخر،  ه ظن  ه إلا حيث لم يعارل  ل على ظن  عو  فلم ي   ،على مجرد ظن   د  عتم  ا هو م  بها إنم   اهد  والش  

لم  وتخمين   على ظن   ني   الحكم ب   أن   كان بعده بان    كان قب  الحكم تساقطا، وإن    فإن   ،فإذا عارله
 خمين حيث لم يعارله ظن  والت   ن  الاعتماد على الظ   م    أن   ض، فاات شرطه من  عار  عن م   يسلم  

                                 
 .  688/ تصحيح التنبيه، عبد الرحيم الإسنو ، : انظر(  )
ممد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث  أبو الوليد الأزرقي المكي، ممد بن عبد الله بن أحمد بن: هو( 5)

أخبار مكة وما : ، له(ه  514) الغساني المكي المعروف بالأزرقي، أو ل من حاول أن يكتب عن تاريخ مكة، توفي سنة 
 –  08/  ، تهييب الكمال في أسماء الرجال، المز ، 556/  555/ 3الأعلام، الزركلي، : انظر. جاء فيها من الآثار 

085 . 
اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب، ث غلب اسم الواد  فلا ت عرف إلا باسمه، وهي مدينة مشهورة باليمن، أ حدثت  (6)

في أيام المأمون، وبإزائها ساح  غلافقة وساح  المندب، وهو علم مرتج  لهيا المولع ينتسب إليه كَّير من العلماء منهم 
 / . 6 /6معجم البلدان، ياقوت الحمو ، : انظر.  موسى بن طارق الزبيد  قاليها

 . 59 / 6البيان في ميهب الإمام الشافعي، أبّ الخير العمراني، كتاب البيوع، باب ما ياسد وما لا ياسد  (0)
اماً ، فقيه شافعي من كبار أئمة الشافعيةكان إم(ه089)هو أبو الحسين يحيى بن أبّ الخير العمراني، ولد سنة  :والعمراني  

، من (ه118)زاهداً ورعاً، عالماً، عارفاً بالاقه والأصول والكلام والنحو، كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن، توفي سنة 
/  653/  7طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : انظر. وغيرها " غرائب الوسيط"، و"البيان في فروع الشافعية: " مصنااته

 / . 04/ ز ،  طبقات الاقهاء الشافعية، الشيرا
 . 6/59 البيان في ميهب الإمام الشافعي، العمراني، ( 1)
لو أقام البائع والمشتر  بينة : ) أ  بقول الإمام أبّ اسحق الشيراز  في كتابه المهيب في فقه الإمام الشافعي، وعبارته( 3)

 . 4/54 كتاب البيع، المهيب، الإمام الشيراز ،  ( .  ق د م ت بينة الصحة لأنها معها زيادة علم 

أ  الإمام يحيى بن أبّ الخير العمراني في كتابه البيان في ميهب الإمام الشافعي، كتاب الوقف، باب ما ياسد من ( 7)
 . 14/ 6الشرو  وما لا ياسد 

ة تخميناً لم يصح، لأنه لا ي كتاى بالتخمين ( 8) ة ب صبر  الإمام النوو ،  انظر المجموع شرح المهيب،. فإذا باعه مَّلًا ص بر 
 4/60  .  
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 .  م  ه  ه م  ذلك فإن      فتأم   ،ولو مَّله وتخمين  
ه ه ما قررت  بكي يرد  جميع ما اعترض به الس   وأن   ،( )لاحن الص  حقيق مع ابالت   وبه يظهر لك أن  

  . نايس   م  ه  ه م  عنه، فإن   ذلك، ولا تغا    فاحاظ  
 ا لا شك  ر الإفتاء به م  ، وإلا فالي  يتحر  (5)خيآرك والماا هو على جهة بيان المده إنم  هيا كل   ث  

بطلان  ها بان  ت  ريقة التي قدم  نة الأولى بالط  البي   [أ / 51]  م كيبل  ه متى ع  فيه ولا شبهة بوجه أن  
 ،به   العم    من   ويمنع   ،بطلانه ظهر  ي ي  القال   ض بمعنى أن  نق  في   ،د إليهاستن  م  ـم الـــــــــوالحك ،شهادتها
  .(6)بالصواب أعلمسبحانه وتعالى فيه والله     ئ  عليه ذلك إذا س   ويجب  

                                 
 ( .أفتى الشهاب الرملي أيضاً بما أفتى به ابن الصلاح ) تعليق وزيادة ( س ) في  ( )
 .المدرك والمأخي ( س ) في  (5)

 .والله أعلم  ( ه ) في  (6)
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 : ( )الثفي السؤال الث  اني الباب الث   
 ،ه  حكام  إو  بنائه   ة  ن  ك  م  ـامه لى انهد  ش  ولا ي   ،مارة  لع   لا يحتاج   فة عامر  شر  م  ـة البمك   ف  ق  و   وهو بيت  

ها اناساخ   بموجب الإجارة وعدم   شافعي   كم  وح   ،ئة سنةه بشر  الواقف م  ناظر   ه  ر  ذلك أج   ومع  
المَّ  بشهادة فلان  (5)ة  نة فيه أجر  عي  م  ـال رة  الأج   في مكتوب الإجارة أن   كر  وذ   ،رينج  آت ـ الم بموت  
نة عي  م  ـفي إيجاره بالأجرة ال (1)الوقف وللموقوفة لجه (0)بطة  والغ   والمصلحة (6)ظ  الح وأن   ،وفلان

الميكورة ة جارة المد  فه  إ ،أجرة المَّ  وزيادة [ب / 51] الميكورة   الأجرة   فيه بمقتضى أن  
  ؟ لا أو ،صحيحة

  ؟ لا الأجرة إلى آخره أو بمقتضى أن   د بقوله  تتقي   والغبطة   والمصلحة   ظ  وه  الح 
كما أفتى به بعضهم   ،المَّ    على أجرة   زائدةً  الأجرة   كون    فه  يكاي في المصلحة   دت  وإذا تقي  
ه م بأن  وإذا قلت   ؟ من مصلحة غير ذلك بد  ، أو لا(3)يتيمالفي بيع عقار  ذلك مصلحة   أن   من   أخياً 
  ؟ غير ذلك، فما تلك المصلحة مصلحة   من بد  لا

  ؟ ذلك أو لا لا يقول   ما رآه وأن   ر  ج  ؤ ي   أن  : اظر  للن   الواقف   يقول   الحال بين أن   (7)قاتر  وه  ي  
بما في  لا ً ستد  م   ،(8) كما أفتى به بعضهم  قاً طل  حة م  بالص   ب يستلزم الحكم  موج   ـ بال وه  الحكم  

                                 
بن حجر ذكر في مقدمة والأصح إثباتها، لأن الإمام ا( س ) ساقطة من ( الباب الَّاني في السؤال الَّالث ) هيه العبارة  ( )

 .المخطو  أن ه قس مه إلى مقدمة وبابين وخاتمة 

 .فيه المَّ  والصحيح م أثبته في المتن ( س ) في  (5)
 .  0 / المصباح المنير، الايومي، : انظر. النصيب والجد : الحظ  ( 6)

الطالبين على ح  ألااظ المعين، ثمان بن ممد شطا إعانة . مال له وقع أو قدرة لا يتسامح، أو لا يتساه  به : الغبطة( 0)
 . 6/37الدمياطي، 

 .بزيادة عليهم والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
 .يتيم والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
 .يارق والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (7)
وقد ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي الارق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة، أن الحكم بالموجب يتناول الآثار ( 8)

الموجودة والتابعة لها، أما الحكم بالصحة فيتناول الآثار الموجودة فقط، فلو حكم شافعي بموجب الهبة للارع لم يكن للحناي  
الشافعي للحكم بموجب، فرجوع الأص  من الآثار التابعة فيشمله الحكم  الحكم بمنع رجوع الأص  لصحة لشمول حكم

: بالموجب دون الحكم بالصحة، بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة   انظر
 .   0 /4 ،تحاة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباد ، كتاب القضاء، فص  في آداب القضاء
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  ؟ ( )ا رحمه الله تعالى أو لالام زكري  أدب القضاء لشيخ الإس
يكون  [أ / 53]  جرينآالمت الإجارة بموت   اناساخ   لعدم   افعي  الش   الحاكم   ض  تعر  ي لم وه  إذا
  ؟ (5)باناساخها بيلك أم لا الحكم   للحناي  

  ؟ لا (6)وأ ة  عتبر  الإجارات م   ة  في مد   وه  العادة  
 ؟  هالله في ذلك كل   في قوله في المكتوب بمقتضى إلى آخره وما حكم   ءوما معنى البا

فيه  ة  اتين بمك   ـ لاختلاف الم ،ليلك داعية   الحاجة   فإن   (0)ليهوا الكلام عط  س  ب  أ  ونا مأجورين، و فت  أ    
  . (1)الجواب وتباين آرائهم وأفهامهم

ناظر الوقف  وظياة   ن  م   أن   كالأصحاب يخانح به الش  فالي  صر   :ا عن المسألة الأولىأم  
 (3) وجبوافأ ،ه على الاحتيا إجارت   ه أيضاً ، ومن وظيات  على الاحتيا    ت  والغلا   الأصول   حاظ  

 صرف  ت  ولا ي ـ : (9)نبيهفي الت   (8)خقال الشي   ث   ن  م  و  .(7)في ك  من هيين كغيرهما عليه الاحتيا   

                                 
 . 3  /5أسنى المطالب للشيخ، زكريا الأنصار ، (  )

ا  عبارة ( أو لا .................. وه  إذا لم يتعرض)، من قوله ( س ) هيه العبارة ساقطة من  (5) والأصح إثباتها، لأنه 
 .الإمام ابن حجر في الاتاوى الكبرى الاقهية 

 .وهو ما أثبته في المتن ( س )النسخة  أم، والصحيح ماورد في ( ه ) في  (6)
 .والصحيح ما أثبته في المتن  على ذلك،( س ) في  (0)

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (1)
 .وجبوا، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
وظياة الناظر عند الإطلاق حاظ الأصول وثمرتها وتحصي  الغلة وقسمتها على مستحقيها على الاحتيا ، لأن ه : أ ( 7)

ينظر في مصال الغير، وله إجارته بأجرة المَّ  سواء أكان المستأجر من الموقوف عليه، أو أجنبياً، حيث رأى المصلحة في 
،  6/116، باب الوقف، فص  في بيان الن ظر على الوقف وشر  الن اظر، مغني المحتاج  للخطيب الشربيني: انظر. ذلك 

 .  1/636 المجموع شرح المهيب، الإمام للنوو ، كتاب اللقيط، 
، المدخ  إلى ميهب 1 / مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، : انظر( . ه037)هو أبو اسحاق الشيراز  المتوفّ سنة  (8)

 . 69ي، ص الشافعي، أكرم عمر القواسم
هو عبارة عن متن مختصر في فروع الميهب الشافعي، للشيخ أبّ اسحاق الشيراز ، اشتم  على مجم  كتب الاقه  (9)

، وقد دارت في (ه016)، وفرغ منه في شعبان سنة (ه016)وأبوابه، وقد بدأ المؤلف بتصنياه في أوائ  شهر رمضان سنة 
كشف الظنون عن أسماء الكتب : انظر. يرات والتخريجات والتوشيحاتفلكه المصناات بعد ولعه، وولعت عليه التحر 

 . 0/089، وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، / 70 / والانون، حاجي خلياة، 
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 ف  تصر  م   على ك    ه يجب  بأن   (:5)بكي  الس   اج  ح الت  ، وصر  ( )ظر والاحتيا اظر إلا على وجه الن  الن  
 وماسدة   مصلحة   كان في شيء    ، فإن  (6)بالمصلحة يتصرف   أن   [ب / 53]  عن الغير   ف  تصر  م  

 (3)فعةر  ــوكلام ابن ال (1)رلي الله تعالى عنه افعي  الش   ، ويشهد له نص  (0)تصرف  واستويا لم ي  
في  ت  م  د  ه إذا ع  ك  ر ، وت  كان في الأخي مصلحة    ه، إن  عة لمحجور  ا  بالش   في وجوب أخي الولي   (7)وغيره

 اليْتَيِمِ إِلاه باِلهتيِ  }: وا بقوله سبحانه وتعالى، واستدل  معاً  كوالتر   في الأخي  
ولَا تقَرْبَوُا ماَلَ

 وناظر   ،بان  ر  الق   ع  ن  فامتـ   ،ة  الأحسني   د  وج  لم ت   ،وعند استواء المصلحة والماسدة ،{( )أَحْسنَُ  هيَِ 
   . ذلك ، فكان مَّله في(9)تناح به أئم  اليتيم كما صر   الوقف كولي  

ة في باب الأئم  ، وكلام ح  لفع  الأص الوقف   على ناظر   ه يجب  في فتاويه بأن   قيني  ل  ح البـ  صر   ث   ن  وم  
  ( .4 )كاة صريح في ذلكالز  

ه وأن   ،وفي إيجاره ،في بقاء عين الوقف (5 )الاحتيا  [أ/ 57]  هم  لز  ه ي  أن   (  )في ذلك رفإذا تقر  

                                 
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتيا ، فإذا احتاج إلى ناقة عليه أناق عليه من : " وعبارة الامام الشيراز (  )

قف، فإن لم يشر  أناق عليه من الغلة، وي صر ف الباقي إلى الموقوف عليه، والمستحب ألاي ؤج ر الوقف أكَّر حيث شر  الوا
 .  67 / التنبيه في الاقه الشافعي، أبّ اسحاق الشيراز ، كتاب الوقف، " . من ثلاث سنين 

 . 5/159فتاوى السبكي، ( 5)
نهاية المحتاج للرملي،  : انظر. عليه أت يتصرف بما فيه مصلحة ظاهرة  لأنه يتصرف عن الغير، فأشبه ولي اليتيم فيجب( 6)

 .   3/588، تحاة المحتاج شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي،1/669كتاب الوقف، فص  في بيان الن ظر على الوقف، 
فتاوى : انظر. منهما  يتار بين البيع والإجارة إذا استوت مصلحتهما في نظره، والواجب عليه أن يتار الأصلح: أ ( 0)

 . 8/638، تحاة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، 5/694السبكي، كتاب الوقف، 
 . 6/65الأم، الإمام الشافعي، : انظر( 1)
 .  543كااية النبيه شرح التنبيه، ابن الرفعة، ص: انظر (3)
 . 33 /7البيان في ميهب الإمام الشافعي، العمراني، : انظر( 7)

 / . 60/الآية : سورة الإسراء  (8)
 . 073،  07، 5أسنى المطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 9)

 . 13 /0 المجموع، الإمام النوو ، : انظر( 4 )
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من ( في ذلك) هيه العبارة  (  )

عــ  مـا يـتمكن بـه إزالـة الشــك والأخـي بـالأوثق مـن جميــع هـو ف: اً الأخـي بـالحزم وبــأوثق الوجـوه، واصـطلاح: الاحتيـا  لغـة( 5 )
 .  69/  التوقيف على مهمات التعاريف، ممد عبد الرؤوف المناو ، : انظر. الجهات 
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ه إذا  وأن   ،( )مصلحة ك  منهماويلة والقصيرة إذا كان في  ة الط  إيجاره المد   ه فع  الأصلح من  زم  ل  ي ـ 
ه لا علم وظهر أن   ،صرفعليه الت   ع  ، واستويا امتن  الآخر ماسدةفي  و ،مصلحةكان في أحدهما 

كانت الإجارة أصلح من بقاء عين الوقف بلا إجارة،   إلا إن   ،ويلةة الط  ره المد  ؤج  اظر أن ي  يجوز للن  
 الوقف   عين   وفي بقاء   ،(5)لعياة   أو فيها ماسدة   ،ماسدة   ويلة  بخلاف ما إذا كان في الإجارة الط  

ه لا يجوز له ، فإن  والماسدة   تلك المصلحة   أو بالعكس، واستوت   تلك الإجارة مصلحة   بدون  
 . ا تعارلتا فتساقطتاتما لما استو لأنه   ،فيه حينئي   ، إذ لا مصلحة  الإيجار  
، (0)من بقاء العين بلا إيجار ا أصلح  كونه    ق  تحق   ن  في الإجارة الطويلة م   لابد   (6)أن هضح ات   وبعد أن  
 [ب / 57]  ح بهكما صر    ،ه عند القاليذلك كل   من ثبوت   ة الإجارة  في صح   بد   ، فلا(0)إيجار
 أن   للحاكم   ه لا يجوز  بأن   حوا في الوصي  وصر   ،كالوصي    ف  الوق حيث جعلوا ناظر   ،(1)ةالأئم  

 فور  لو   والجد   بخلاف الأب   بطة  والغ   المصلحة   ور فيهللمحج   عنده أن    إذا ثبت  إلا   ،ه  بيع  سج  ي  
: ماهود عند القالي من بيان المصلحة، ولا يكاي قوله  في شهادة الش   لا بد   ، ث  (3)شاقتهما
 (7)في الأم   _ رلي الله تعالى عنه _ افعي  الش   كما أفهمه كلام    وغبطةً  فيه مصلحةً  أن   نشهد  

  (4 )معن ابن أبّ الد   (9)فعةقاله ابن الر   ،(8)ختصر   ــوالم
                                 

ا عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي (س ) ساقطة من ( إذا كان في ك  منهما مصلحة ) هيه العبارة  ( ) ، والأصح إثباتها لأنه 
 .الكبرى الاقهية في الاتاوى 

 .والصحيح إثباتها ( س ) ساقطة من  (5)

 .إذ، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 6)

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (0)
 . 5/048، أسنى المطالب، الشيخ زكريا الأنصار ،  9 / 1 رولة الطالبين، الإمام النوو ، : انظر( 1)
قان ببينتهما لوفور شاقتهما، بخلاف ناظر الوقف ق يم الحاكم كالوصي : أ ( 3) وكيا الأب والجد إلا في دعوى البيع في صد 

أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ : انظر. لا ي سج   الحاكم بيعه للمحجور عليه إلا كان في بيعه مصلحة ظاهرة 
 . 6/75زكريا الأنصار ، 

 . 1  /7الأم، الإمام الشافعي، ( 7)

 . 8/503مختصر المزني، لابراهيم بن يحيى المزني، ( 8)

 .  7 5كااية النبيه شرح التنبيه، ابن الرفعة، ص( 9)

ولد في حماة . هو ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمياني الحمو ، شهاب الدين، أبو اسحاق، المعروف بابن الدم (4 )
ضاء حماة، وتوجه رسولًا إلى بغداد فمرض بالمعرة، فعاد إلى حماة مؤرخ بحاث من علماء الشافعية، تولى ق ،(ه186)سنة 

" . تدقيق العناية في تحقيق الرواية" و" التاريخ المظار  " و " كتاب التاريخ : " من تصانياه(. ه305)فتوفي فيها سنة 
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 .  مسألتنا الآتية في نظير ، وهو الأشهر من وجهين( )هوأقر  
ما ليس  ظن  اهد قد ي  الش   لأن   ،الحاكم في ميهبهوافق  قة وإن  طل   ـ ه المشهادت   ع  م  س  فلا ن  : قال

ه نق  ما سمعه من أسبابها، ب  وظيات  ب الأحكام على رت  ي   ه ليس له أن  ولأن   ،بسبب سبباً 
 [أ / 58]  ،فيه نظر  الحاكم ي   من الأفعال، ث   (0)أو ما شاهده ،أو غيره ،(6)أو عقد ،(5)إقرار
  . ب عليه مقتضاهرت   رآه سبباً  فإن  
 ف  ر  ع   ، بأن  مَّلاً  على عمرو درهماً  اهد استحقاق زيد  كغيره لو علم الش    (1)اغب  ا قول ابن الص  وأم  
 بين  هادته، وإن لم ي  ــع شسم  وت   ه درهماً ــيــه علــاقــاستحقــب هد  ــشي   له به جاز أن   أقر   ه كأن  سبب  
  ،(3)ببالس  

                                                                                                
 / .  09/  الأعلام، الزركلي، : انظر

 .  30/ ، ابن أبّ الدم، (والحكومات الدر المنظومات في الأقضية ) أدب القضاء : انظر(  )
  . 99/     ،(قرر ) مادة   ، ابن منظور،لسان العرب :انظر ،مصدر ويعني الاعتراف: الإقرار (5)

أو هـو إظهـار لأمـر متقـدم ولـيس . إخبار المرء بحق الآخر عليه أو هو إثبات لما كان متزلزلا بـين الجحـود والَّبـوت :  واصطلاحاً 
، لقاسـم بـن عبـدالله بـن ت الألااظ المتداولة بـين الاقهـاءأنيس الاقهاء في تعرياا ،0 ، الجرجاني، صالتعرياات: انظر. بإنشاء 

  . 506/   علي القونو ،  أمير
ء الحسـية  ، وهو في أصـ  اللغـة يسـتخدم في الأشـياوالشد، والضمان، والعهد، والجمع بين أطراف الشيء الربط،: لغةً العقد  (6)

 . 6/593( عقد )مادة  ، ابن منظور، لسان العرب: انظر. لمعاني عقد النكاح  استعير كعقد البناء ث
  الجرجاني ،التعرياات :نظرا. بيع والنكاح كعقد ال. هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً : واصطلاحاً 

  / 93 .  

 .يشاهده، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

عبد السيد ممد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعار المعروف بابن الصباغ، الاقيه الشافعي، ولد سنة  هو أبو نصر (1)
، طبقات الشافعية، 7/653طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : انظر( . ه077)، توفي في جمادى الأولى سنة (ه044)

 . 515/ ابن قالي شهبة، 
ساه  بخلاف الشاهد، ولأن الإقرار أوسع باباً بدلي  أن ه يقب  إقرار الااسق لأن الم ـقر يبر عن ناسه فلا يكاد يت( 3)

والمجهول دون شهادتهم اختلف الأصحاب في أن  الش اهد ه  يجوز له أن  يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهماً مَّلًا إذا 
أشهرهما لا ت سم ع : بن الرفعة عن ابن أبّ الدمقال ا: عرف سببه، كأن  أقر  له به فشهد أن  له عليه درهماً، في ذلك وجهان

شهادته وإن  وافقه في ميهبه، لأن  الشاهد قد يظن  ما ليس بسبب سبباً، ولأن ه ليس له أن  ي رت ب الأحكام على أسبابها، ب  
رآه سبباً رت ب عليه مقتضاه،  وظياته نق  ماسمعه من إقرار أو عقد أو غيره أوما شاهده من الأفعال، ث  ينظر الحاكم فيه، فإن  

ت سم ع شهادته وهو مقتضى كلام الرولة : وهيا ظاهر نص الأم والمختصر، وقال ابن الص باغ بعد اط لاعه على الن ص
، وأسنى المطالب شرح روض (ب/ 74) الشام  في فروع الشافعية، ابن الص باغ، كتاب أدب القضاء، لوحة : انظر. وأصلها
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للحاكم  موافق   فقيه   على شاهد   كما هو جلي    ه   حمل  فيتعين   ،( )هاولة وأصل  الر   ى كلامقتض  وهو م  
ليس   ن  بتااصي  الأسباب ومعرفة أحكامها، بخلاف م  ق بعلمه وإحاطته وث  في ميهبه بحيث ي  
على  أمكن كلام هؤلاء، وإن    على أن   ،للحاكم في قبول شهادته المطلقة ساغ  كيلك فإنه لا م  

  . وام   للعً لظهور حكمه حتى   (5)ال به في مَّالهمق  ي ـ  أن   عد  ب  
 ويلة في غاية الخااء حتى  ة للإجارة الط  المصلحة المسوغ   ، فإن  (6)ال به في مسألتناق  ي ـ  ن أن  ك  فلا يم  

عنده  شهد عامي   يجوز لقاض   [ب / 58]  أخطأ فيها بعض الماتين كما يأتي، فكيف مع ذلك
 ا لا يسع  هيا م   ؟ على ذلك قبول هيه الشهادة ولم يزد   ،المصلحة في إجارة كيا مائة سنة أن  

 .  أن يقول بعمومه شافعياً 
والمصلحة والغبطة  ،(0)ظ  في تقييد الح صريحة   الميكور   كتوب  فعبارة الم :انيةالمسألة الث   وأما عن  
ت وحينئي فالي  دل   ،ية فيه على جميع احتمالاتهر  ا لا م  الأجرة أجرة المَّ  وزيادة، هيا م   (1)بكون

المصلحة في إيجاره مائة سنة   بأن  اهدين لم يشهدا عند الحاكم إلا  الش   عليه هيه العبارة أن  
المصلحة التي شهدا بها في هيا ]  ر  ص  فح   ،هيه الأجرة أجرة المَّ  وزيادة ، بمقتضى أن  (3)بكيا

في الإيجار غير ذلك، وإذا ظهر من عبارة  ( [7)ه لا مصلحةحين بأن  صر   ـ وصارا كالم الارد الخاص  
عن  [أ / 59]  رك  ما ذ   رناه، فاعلم أن  ما قر  ضح منه وات   ،مكتوب الإجارة الميكور ما ذكرناه

غة لإجارة مائة سنة سو  د زيادة الأجرة على أجرة المَّ  تكون مصلحة م  ر  مج   أن    من  اتي  م  ـذلك ال
  . وأغرب   على بيع عقار اليتيم أعجب   ( 8)هعجيب غريب، وقياس   مَّلاً 
ا من على ثمن المَّ ، وإنم  بمجرد زيادة الَّ   اليتيم لغبطة  م لم يكتاوا في بيع عقار   قياسه أنه  بط  ا ي  وم  

                                                                                                
  . 0/603، الاتاوى الكبرى الاقهية، باب الش هادات، /0خ زكريا الأنصار ، كتاب الشهادات، الطالب، الشي

  .                                                                                          589/  رولة الطالبين، الإمام النوو ، كتاب الشهادة، باب الشهادة على الشهادة،  ( )
 .في مسألتنا ( س ) في  (5)
 .، والصحيح إثباتها (في مسألتنا................. لظهور حكمه: )من قوله( س ) هيه العبارة ساقطة من  (6)

 .الخط، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في ( 0)

 .تكون، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
 .في المتن  فكيا، والصحبح ما أثبته( س ) في  (3)
 ( .س ) مابين معكوفتين ساقطة من ( 7)

ثبات حكم أو صاة أو ‘هو حم  معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نايه عنهما بأمر جامع بينهما من : القياس (8)
 .8 / 6، الإحكام في أصول الأحكام، الآمد ، 1/1المحصول في علم أصول الاقه، الراز ، : انظر.  نايهما عنهما 
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س  ون  ، ب  نقله ابن ي  (5)وأكَّر الأصحاب ( )يخانالش   في الغبطة كما جرى عليه شرطوا ث   
عن  (6)

مَّ  ذلك العقار ببعض  يادة مع كونه يجد  على من نازع فيه تلك الز   د  ر  ، وبه ي ـ (0)عن الأصحاب
من   ذلك الَّ  من ذلك العقار بك أو يجد خيراً  :كَّيرون منهم أو الأكَّرونن، قال  مذلك الَّ  

 ه منمن اً أو خير  ،(1)من الَّمن ة  ل  ض  له مَّ  عقاره مع بقاء ف      ص  ه ح  لأن   ،فحينئي تتحقق الغبطة
 . وند  الأ   على ذلك العقار آخر زائداً  من ماله شيئاً  م  ر  غ  غير أن ي ـ 

من، بخلاف مجرد زيادة الَّ   [ب / 59]  فجاز بيع العقار حينئي ،ظاهرة   وك  من هيين غبطة  
بلا و : (8)وغيره (7)بكيج الس  ا ب  قال الت   ،ربح قلي  ردبيع غير نحو العقار بمج (3)ا اكتاوا فيوإنم  
له غلة  ياع مع أن  رقة والض  هب والس  عليه من الن   ن  م  ؤ  ه ي ـ لأن   ،(9) بلا ربح بخلاف العقار ونحوهو 

 . (4 ) ه ليس كيلكفإن   ،وفوائد، بخلاف غيره
 عقار   في بيع   ه لا بد  ر أن  ه لقرب هيا وبعد ذاك، وإذا تقر  غير   لياع   ه ليس كاحتمال  خراب   واحتمال  

                                 
 .  83/ ، المجموع، الإمام النوو ،  8/50فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، : انظر ( )

المتقدمون، وهم أصحاب الأوجه غالباً، ولبطوا بالزمن وهم : ذكر ابن حجر الهيتمي في الاتاوى أن المراد بالأصحاب (5)
، سلم المتعلم 0/36برى الاقهية، ابن حجر الهيتمي، الاتاوى الك: انظر. من قب  الأربعمئة، ومن عداهم ي سمون بالمتأخرين 

 . 318المحتاج، الميقر ،  ص
، وتاقه بالموص  وبغداد، وكان (ه 161) هو ممد بن يونس بن ممد بن مالك أبو حامد الإربلي الموصلي، ولد سنة  (6)

المحيط في الجمع : ) من كتبه(. ه 348) ، توفي سنة (ه 195) إمام وقته في ميهب الشافعية، ولي القضاء بالموص  سنة 
، الأعلام، الزركلي /96 /1الوافي بالوفيات، الصاد ، : انظر(. شرح الوجيز للغزالي ) و ( بين المهيب والوسيط 

7/ 34 ./  
، مصـورة عـن نسـخة دار الكتـب (  هــ355 ) ت أحمـد بـن موسـى بـن يـونس الإربلـي الموصـليشرح التنبيه، غنية الاقيه في  (0)

  . 639الورقة  ،فقه شافعي(  544 – 57 5 )برقم  ،الظاهرية
 .والصحيح إثباتها ( من الَّمن ................ فحينئي تتحقق : ) من قوله( س ) هيه العبارة ساقطة من  (1)

 .إلى، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
 . 5/86فتاوى السبكي، ( 7)

 . 94 /5زكريا الأنصار ، أسنى المطالب، الشيخ : انظر( 8)
أن  عقار اليتيم لاي ـب اع إلا لغبطة وماعداه ي ـب اع للحاجة أيضاً، لكن  يجوز بيعه لحاجة يسيرة وربح يسير قلي  لائق : أ ( 9)

 . 59 /6الغرر البهية في شرح الوردية، للشيخ زكريا الأنصار ، باب الحجر، : انظر. بخلاف العقار 

فتح الوه اب : انظر. ي ش ى عليه من سرقة أو نهبة أو استيلاء ظالم بخلاف العقار فايه البناء والأرض أن  المنقول : أ ( 4 )
بشرح منهج الطلاب، الشيخ زكريا الأنصار ، كتاب التاليس، فص  فيما ياع  المحجور عليه بالا ل س من بيع وقسمة 

 .  567/ وغيرهما، 
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ة في إجارة المد   ( )يه يكامن ذلك أن   يأخي   أن      م  أ  له أدنى ت   لمن   وغ  س  ر، فكيف ي  ك  ا ذ  اليتيم م  
  . يادة على أجرة المَّ الز   (5)دويلة مجر  الط  
لا يكاي في البيع على  يادة  الز   ، وإلا فالاكتااء بمطلق  (6)ع  ق  لها و   ه بزيادة  د  إذا أخي ذلك قي   ه  ت  ي  ل  وّ 

به  [أ / 64]  ين  ه  ست  ا لا ي  ، وهي م  ظاهرة   إلا بغبطة   العقار   لا يبيع  : (0)ال  ا  قال الق   ث   ن  اليتيم، وم  
ونحوه أكَّر  (3)لطا ل عقار    من تحصي (1)نمك  مع الت   العقار   سبة إلى شرف  بالن   العقول   به أرباب  
 .  (7)نتهىا . في بيع العقار   لم يكن كيلك فلا خير   ا يبيعه، فإن  م   وريعاً  أكَّر قيمةً 

م ض أنه  ر  ه لو ف  على أن   ،ساه   ذلك الماتي من الت   ما في كلام   لتعلم   ر  ك  ه للغبطة بما ذ  لبط      فتأم  
 فإن   ،بينهما الارق   به ما نحن فيه لولوح   س  ق  يادة، لم ي ـ د الز  بمجر   المحجور   عقار   اكتاوا في بيع  

من  
ها لتحصي  الأعيان وإخراج   ها إدخال  لهم، ومولوع   جارة  مقاصد الولاية على المحجورين الت   (8)

 .  تها على الاحتيا  فيهماغل   وتحصي    الأصول   الولاية هنا حاظ  بح، والمقصود من لتحصي  الر  
ر  ــ ؤث ــ جارة المقصودة، فلم يالت   ي ــ افــنلا ي  يادة على ثمن المَّ  د الز  مجر   إن  ان ما بين المقصودين، فوشت  
  . ى القول بهــعل
 هناك مصلحة   يكون   هنا من غير أن   المَّ    يادة على أجرة  الز   (9)[ دمجر  ]  [ب / 64]  ا ــ وأم

وانقطاع حق  ،  إلى تملكهاؤد  ا ي  عم   المقصود هنا من بقاء العين سليمةً  نافي  ه ي  فإن   ،أخرى
                                 

 . المتن يكتاي، والصحيح ما أثبته في( س ) في  ( )
 .بمجرد، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في (5)
 .ومع ( س ) في  (6)
، ممــد بــن علــي بــن إسماعيــ  أبــو بكــر الشاشــي القاــال الكبــير أحــد و العلامــة الاقيــه الأصــولي اللغــو ، عــالم خراســانهــ  (0)

دلائــ  : مــن تصــانياه. ي في مــا وراء النهــر وعنــه انتشــر فقــه الشــافع.  (هـــ   59) ولــد ســنة .  أعــلام المــيهب وأئمــة المســلمين
، طبقــات الشــافعية الكــبرى: نظــرا( . هـــ  631) ســنة  تــوفي . النبــوة وماســن الشــريعة وأدب القضــاء جــزء كبــير ، وتاســير كبــير 

   . 3/544  ،ليهبا ،سير أعلام النبلاء  ،9 /  السبكي،
 .عبارة الإمام الإمام القاال في فتاويه  التمكين، والأصح ما أثبته في المتن لأنها ( س ) في  (1)
 .الطا ، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في (3)

ألا يستهين بها أرباب العقول، : والزيادة على أجرة المَّ ، والمراد بالزيادة لا يكاي في بيع عقار اليتيم مجرد الغبطة: أ ( 7)
بالإلافة إلى شرف العقار مع الاستمكان من تحصي  عقار الطا ، أما ماعدا ذلك من سائر أمواله لا يجوز بيعه إلا بغبطة 

 .              4/55 رح التنبيه، ابن الرفعة، باب الحجر،كااية النبيه في ش: انظر. أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قلي  يليق به 
 .، والأصح ما أثبته في المتن (س ) ساقطة من  (8)

 ( .ه ) مابين معكوفتين ساقطة من  ( 9)
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ليلك الماتي في  ير  تقدير، فلا ع   ما بين البابين على ك    رقان  ف   ضح  الموقوف عليهم من عينها، فات  
 .  بوجه من الوجوه، ولا اعتبار من الاعتبارات ذلك القياس  

 عن      ئ  ه س  ، فإن  (5)شارح الإرشاد ( )ادد  الر   ال  م  ما في فتاوى الإمام الك   ما قاله أيضاً     بط  ا ي  وم  
  ؟ كم إجابتهم الحا لز    ه  ي  تعد   ـ الم يد   ه من الحاكم رفع  ناظر   لب  فط   له ناظر   على وقف   تعد  م  

له  ح  رج  اظر على من ت  رها الن  ؤج    عنها وي  المتعد   يد   على الحاكم رفع   يجب   ،نعم: بقوله فأجاب
 .  (6)نتهىا . فأكَّر فيه مصلحة بأجرة المَّ    أن  
 المَّ    من أجرة   لإيجار بأكَّر  ا أن   [أ /  6]  هم  أف  ف   ،مع المصلحة أجرة المَّ  أو أكَّر    تر  اش  ف  

الميكور   ال  م  ه يكاي، وقال الك  أن   ه ذلك الماتي من  ما زعم   ط   كاي، فب  لا ي هوحد  
ا وأم  : أيضاً  (0)

  . المَّ  فأكَّر   ا أجرة  وكونه   ،بطة  الغ   مع مراعاة   حة  الص   فالمنقول  ، ثلاثين سنةً  اظر  الن   تأجير  
وكونها بأجرة المَّ   ،الغبطة   من اجتماع   بد  ه لامن هيا الإمام بأن   أيضاً  صريح  إلى هيا الت   ظر  فان  

 . فأكَّر
ه بالمصلحة ه وتأجير  بعمارت   اءة  د  من الب   ه شرعاً توج  في الوقف بما ي   العم    اظر  على الن  : وقال أيضاً 

 .  نتهىا .  أمين   مليء   على ثقة   بأجرة المَّ  فأكَّر   بطة  والغ  
إليه ولا  ت  لتا  لا ي   صريح   ها باط   وحد   على أجرة المَّ    يادة  بالز   الاكتااء   م  ع  ز   أن   لم  ه ع  وبيلك كل  

 [ب/  6]  د الإجارة  ستن  م   أن   من مصلحة غير زيادة الأجرة ظهر   بد  ه لار أن  عليه، وإذا تقر   ل  عو  ي  
شهادة ب فيه هو وج   ـ إلى الحكم بالم الحاكم   (1[) إليه]  د ن  الي  استـ   لأن   ،يد شيئاً ا  الميكورة لا ي  

فإذا استند  ،يد صحة الإجارةا  هادة لا ت  الأجرة، وهيه الش   اهدين بالمصلحة التي هي زيادة  الش  

                                 
كمال الدين موسى بن زين العابدين بن أحمد بن أبّ بكر الرداد الشافعي، المعروف بالبكر ، الماتي بزبيد، توفي سنة  ( )
 . (ه956)

 حمـد بـن أبّأالدين موسى بن زين العابدين بـن  ، لكمال الدين كمالالكوكب الوقاد في شرح الإرشاد، من فروع الشافعية (5)
إيضـاح   ،5/95  ، اسماعي  باشـا البابـاني،هدية العارفين: نظرا( . هـ956)الرداد الشافعي المعروف بالبكر ، المتوفّ سنة  بكر

   . 5/691  الباباني،، اسماعي  باشا المكنون

 . 78فتاوى الكمال الرداد، باب الوقف، ص( 6)
 .أ  الكمال الرداد شارح الإرشاد  (0)
 ( .ه ) ما بين معكوفتين ساقطة من ( 1)
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  . ولا الاستناد إليه وحده ،الحكم به ( )إلى ما لا يجوز داً ستن  الحكم إليها دون غيرها كان م  
من أصله، وسيأتي بيان  لغواً حه فكان صح  ف لما ي  صاد  ه غير م  وأن   ،هواقع موقع   ه غير  فبان أن  

 .  ةح  ه لا يستلزم الحكم بالص  ب وأن  وج  م  ـالحكم بال
ويلة هي المصلحة التي ترجع ة الط  ة لإجارة المد  ز  جو   ـ اد بالمصلحة المر  م  ـفال :الثةا عن المسألة الث  وأم  

  . قستح  م  ـد مصلحة الر  ة لا إلى مج  تلك المد   (5)إلى بقاء عين الوقف، وقد انحصرت في إيجاره
)عةر  ا يأتي عن أبّ ز  م  فل   ،لا الأو  أم   

 . وغيره (6
د مجر   أن   وغيره من   (0)الإرشادشارح ه من كلام ما قررت   [أ / 65]  لي  عليهفالد   ،انيوأما الَّ      

 .ويلة ة الط  ز إجارة المد  و  زيادة أجرة المَّ  لا تج  
ارة م  الجواز بالع   كما يأتي عنه فخص    ،لعمارة ونحوها: حيث قال (1)بكيح به الس  وقد صر  
 (3)  إطلاقم  يح   ينبغي أن   ،الأجرة لا تجوز د زيادة  الإجارة لمجر   أن   ه من  وعلى ما ذكرت   ،ونحوها
ا م   م  ل  ع  ومااسد أخرى ت ـ  ك الوقف    إلى تمل  ؤد  ا ت  لأنه   ،ويلةالإجارة الط   امتناع   (7)عي  الأذر  

ها ه امتناع  ا إطلاق  فقط، وأم   (9)للمستحقين ها إذا كانت المصلحة عائدةً امتناع   فمح    ،(8)سأذكره
 ،وسيأتي (4 )عة في فتاويهر  أبو ز   نه  ه كما بي  ج  ت  فلا ي ـ  ،عادت إلى عين الوقف ها وإن  امتناع  
جواز إجارة : ي  ـــركش  على ذلك قول تلمييه الز  م  ، وكيلك يح  ر  ك  حم  كلامه على ما ذ   (  )فتعين  

على حم    [ب/ 65]  ويدل   ،هلاكهــى استـــ  إلؤد  ــــــه يــــائة سنة ونحوها بعيد، فإن  ف م  ــــوقـــال
 .  ه قوله أيضاً على ما ذكرت   - ركشيالز   أعني -كلامه 

                                 
 ( .ما لا يجوز ) ما يجوز، وهو تحريف والح، والصحيح  ( س ) في  ( )

 .إيجارة، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في (5)

 . 5/38أبو زرعة،  فتاوى( 6)

 .الكمال الرداد : أ ( 0)
 . 585/ فتاوى السبكي، ( 1)

 .الطلاق، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
 . 0 5فتاوى الأذرعي، ص( 7)

 .والصحيح ما أثبته في المتن بما سأذكره، ( س ) في  (8)

 . المتنوالصحيح ما أثبته في المستحق، ( س ) في  (9)
 . 5/38فتاوى أبو زرعة، (  4 )
 . والصحيح ما أثبته في المتنفيعين، ( س ) في  (  )
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في الخراب، وهو ظاهر إذا اقتضته  الجزم بالجواز مطلقاً ج ر  وأبّ الا   ةراق  ويرج من كلام ابن س  
 .  ( )نتهىا ر  ت ك  ح  المصلحة لي  

ا تعود المصلحة في غير الخراب إنم   ه بأن  وج  وي   ،ا هو في غير الخرابل إنم  الأو   (5)هاستبعاد   أن   هم  فاف  
إلا   اع  فلا ت   ،ويلة لاشتمالها على مااسدغة للإجارة الط  سو  تكن م   ق، فلم  ستح  م  ـتعود على ال

د ؤي  ا ي  ه، وم  ك  م تمل  ه بالعمارة أولى من رعاية توه  حاظ   رعاية   لأن  ، ترجع إلى عين الوقف لمصلحة  
من  ر أكَّر  ؤج  لا ي   الوقف   تنا القائلين بأن  ام من أئم  الحك   إن  : ركشي  اشتمالها على مااسد قول الز  

 ، وقول  ه أحو   لأن   (6)رلي الله تعالى عنه اةمالوا إلى ميهب أبّ حني ، يندرسثلاث سنين لئلا  
)عةر  أبّ ز  

  .(3)من ذلك الاصطلاح هو الاحتيا    [أ / 66]  ما فعلوه: (1)وصاحب الأنوار (0
  .(3)الاحتيا   

، بالقيمةإجارة الوقف تحتاج إلى أن يكون  لهيا الاصطلاح لع  سببه أن   اً بكي منتصر وقول الس   
  . (7)صعبلة البعيدة ة المستقب  وتقويم المد  

عليهم، ومع ذلك  فتضيع   (8)الأجرة لف  ت  اني، وقد ت ـ الَّ   إلى البطن   ع الانتقال  توق   وفيه أيضاً  :قال
  في ذلك ويقصد وجه الله تعالى يجتهد   ويلة لعمارة ونحوها، فالحاكم  ة الط  قد تدعو الحاجة إلى المد  

 . (9)نتهىا
 ما في هيا الوقت، وقد شاهدنا كَّيراً الإرشاد وما قاله ظاهر لا سي   شارح   (4 )اد  د  الر   قال الكمال  

                                 
 . 93 /1رولة الطالبين للإمام النوو ، : انظر(  )

 .استبعادة، والأصح ما أثبته في المتن ( ه ) في  (5)

 . 34 / 5خان، ، حسن بن منصور الأوزجني قالي (الاتاوى الخانية ) فتاوى قالي خان : انظر( 6)

 . 5/39فتاوى أبو زرعة، ( 0)

 .جمال الدين يوسف بن ابراهيم الأردبيلي : هو( 1)

  .رولة الطالبين، الإمام النوو ،  :  انظر( 3)
، والمجموع شرح المهيب، للإمام النوو ، كتاب الإجارة، باب ما يلزم المتكاريين 17 /5فتاوى السبكي، كتاب الوقف، ( 7)

 .  09/ 1 ، وما يجوز لهما
 .الآخرة، والصحيح ما أثبته في المتن ( ه ) في  (8)
ة التي 17 /5فتاوى السبكي، كتاب الوقف، ( 9) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، كتاب الوقف، فص  في بيان المد 

 .  1/641ت قد ر بها، 
 . 50 سبق ترجمته ص( 4 )
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 ين   تع  م   واندراسه، والاحتيا    ه  ايت  ة طويلة أدت إلى تملكه وإبطال وق  ام الوقف مد  إجارة بعض الحك  
  . نتهىا . مان بلا شك  في هيا الز  
من  بإذن الحاكم فراراً  خمسين سنةً  وقااً  [ب / 66]  رؤج  ت   أن   أرادت   في امرأة   ( )وقال أيضاً 

 لأن   ،ة الميكورةلها في تلك المد   للحاكم الإذن   البطن الي  بعدها لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز  
ه ة الميكورة اندراس  ر المد  ج  ى على الوقف إذا أ  ش  ه ي  ولأن   ،ة البعيدة صعبالمد   لأجرة المَّ  قويمالت  

ام ذكروا أن الحك  : (0)والمتولي   (6)و   غ  وتلمييه البـ   (5)القالي دناه، على أن  كما رأينا ذلك وشاه
  .( 1) ام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكَّر من ثلاث سنينالحك  

  ؟ للولاية أه    أمين   د فيه قاض  وج  هيا في زمانهم فكيف في زماننا الي  لا ي  
  ؟ (3)ه فكيف في زماننام، وهيا في زمان  بالإسلا كقريب العهد    العصر   ة  قضا: عي  ر  ذ  ب  قال الأ  
 (7)كَّير  ال صار تى  ـــح لة  ــويـــة الط  د  ــــير المـــفي تأج ار الوقف  ظ  من ن   وقد كَّرت المااسد  : وقال أيضاً 

 أن   لك، ولا شك   ـ الم ف  تصر   [أ / 60]  ف فيهتصر  الوقف وي   س  ندر  م   الموقوفة   أماكن الأرض   من
  (8)هيه المااسد إزالة   - وتعالى الله سبحانه أصلحهم   -ه اب  ونو   فعلى الإمام   ،في نظرهم ذلك قادح  
 . (9)نتهىا  (8)المااسد

فيها أكَّر ولا  فليا وجب الاحتيا    ،ويلة مااسدفي الإجارة الط   فظهر من كلام هؤلاء الأئمة أن  
ه  وبقائ   الوقف   بعين   ا يتعلق  ارة ونحوها، م  مً في الع   المصلحة   انحصرت    إن  إلا   ،ذلك الاحتيا  يتم  

                                 
 . 17 /5فتاوى السبكي، كتاب الوقف، (  )
تـوفي رحمـه الله بعـد  ،، مـن كبـار أصـحاب القاـالو علي بن ممد بن أحمد المروروذ الإمام المحقق القالي حسين، أب: هو(  5)

، أبــو اســحق الشــيراز ، طبقــات الاقهــاء . (هـــ035)ســنة  ،صــلاة العشــاء ليلــة الأربعــاء الَّالــث والعشــرين مــن شــهر الله المحــرم
  . 560ص

 .  81سبق ترجمته ص  (6)
  .   8سبق ترجمته ص   (0)
، والمجموع شرح المهيب، الإمام 9 0كتاب الوقف، ص: وذلك لئلا يندرس الوقف فتضيع منافعه، فتاوى البغو ( 1)

 .  09/ 1 النوو ، كتاب الإجارة، باب مايلزم المتكاريين ويجوز لهما، 
 . 1 5فتاوى الأذرعي، ص( 3)
 .كَّير ( س ) في ( 7)
 .المااسدة،وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (8)
 .  1 5فتاوى الأذرعي، ص( 9)
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)عةر  ح به الإمام أبو ز  كما صر  
  . بعده ن  ااق م  عصره بات   ق  ق  م   ( 

وحديث  (6)قيني  ل  والبـ   ،(5)نو   س  ه جمع فقه شيخيه الإ  لأن   ،ه ما رأى مَّ  ناسهترجموه بأن   ث   ن  وم  
  . حافظ المتأخرينلده وا

اقطة الس   بة  ر  ة الخ  مك   دور   ة من إجارة  ام مك  ا ياعله حك    عم  ئ  ه س  أن   :(0)في فتاويهوحاص  عبارته 
 [ب / 60]  ةرون ذلك أجرتها في مد  قد  وي   ،بعمارتها وم  ق  ن ي ـ ائة سنة أو نحوها م  اقطة م  الس  

على حكم  ار معه بعد عمارتهاون الد  قر  ر في صرفه في العمارة وي  ستأج  ويأذنون للم   ،الإجارة
ه أم ه وتكرار  اعتماد   يسوغ   صرف حسن  في الأجرة، ه  هيا الت   غير زيادة   (1)منابقة الإجارة الس  

وأطالوا في  ،من الخراب لرراً  ، وذلك أعظم    إلى تملك الوقف غالباً ؤد  ة ت  هيه المد   لأن   ؟ (3)لا
 : صه  لخ  وم   ،وأطال فأجاب ،السؤال

 اظر فيها بالمصلحة، وقد تقتضي المصلحة تكَّير  الن   تصرف  ي   (7)قل  كمنافع الط    الوقف   منافع   أن  
، ويتلف ذلك ة تبقى إليها غالباً ار الموقوفة مد  إجارة الد   (8)جوزتف ها وحينئي  ة الإجارة وتقليل  مد  

، فما ياعله ة بقائه غالباً باختلاف البلاد في أحكام ما يبنون به وإتقانه ومد   ور  باختلاف الد  
ئة سنة أو نحوها عند الاحتياج م اقطة  الخربة الس   [أ / 61]  ة من إجارة دور الوقفام مك  حك  

ر به، عم  ي   حاص    إذا لم يكن للوقف   ،هاعتماد   يسوغ   ة الميكورة لأج  العمارة حسن  لأجرة المد  
ه لا معنى لإجارة ة، فإن  من أجرة تلك المد   اج إليه للعمارة بأق   حت   ـ الم ر  د  الق   ض  قر  ي   ن  د م  ج  ولا و  

                                 
 . 5/39فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، (  )
هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو ممد الإسنو ، الشافعي، جمال الدين، فقيه أصولي، ماسر، مؤرخ، ولد بإسنا  (5)

وانتهت إليه رئاسة . أخي الاقه عن الزنكلوني والسنباطي والسبكي والقزويني وغيرهم(.ه740)من صعيد مصر سنة 
" المبهمات على الرولة" ، و"الهداية إلى أوهام الكااية"، و"نظائرالأشباه وال: "من تصانياه(. ه775)توفي سنة . الشافعية
، البدر الطالع، الشوكاني، 5/610، الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، 3/556شيرات اليهب، ابن العماد، . في الاقه 

 /615  .  

 . 81سبق ترجمته ص( 6)
 . 6/605فتاوى أبو زرعة، ( 0)

 .أثبته في المتن في، والأصح ما ( س ) في  (1)
 . 5/39فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، ( 3)
 .المط ل قة غير الموقوفة : أ (  7)

 .والأصح ما أثبته في المتن  فيجوز،( س ) في  (8)
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فيه بقاء عين  لأن   ،( )ه وسوغناها استحسناة من غير احتياج ليلك، وإنم  ة بأجرة حال  ستقبل  ة م  مد  
: (5)قال ث   ،ليلك الإجارة الميكورة طريقاً  م على سائر المقاصد، وقد تعينت  قد  الوقف، وهو م  

ا في الحال لا نظر في إبطالها ت مصلحتهن  الأمور إذا ظ   لأن   ،ئيالوقف حينك ولا نظر لخشية تمل  
 ر فقط؛ لأن  ستأج  اع بها للم  ا يحص  الن  العمارة إنم   إلى أن   ولا نظر  ، ةل  ستقبـ  إلى احتمال ماسدة م  

مع  بة كما كانت لحصول غرض الواقف  ر  خ   [ب / 61]  ارالد   إلا وقد عادت   ر غ  اته لا ت  مد  
لك الآدميين لرقبتها ملوكة عن م   ةً ناك  الموقوفة م   العين   هو بقاء   ذلك بعمارته لها، وذلك الغرض  
  . يعهاع الموقوف عليه بر  تا  ى عليه، ولو لم ين  ر  يج   (6)حتى   اً ر  ستم  ه م  لله سبحانه وتعالى، فيبقى ثواب  

ه تداعى فإن   (1)لبقاء عين الوقف نت طريقاً الإجارة الميكورة تعي   منا عليها أن  تكل   (0)ورة التيوالص  
 نهض  ولم ي   الوقف   ب  ر   إذا خ  لى  و  ، والأ  قرض  لا  و حاص    ر به من ريع  عم  د ما ي  وج  قو ، ولم ي  للس  

 الوقف   عين   بقاء   لأن   ،ه بالأجرةجميع   ر  م  ع  ة الميكورة، ليـ  ر المد  ؤج  ي    أجرة مئة سنة أن  بعمارته إلا  
 .  قق  ذلك غير م   ه؛ لأن  ك  إلى تمل   الإفضاء   إلى خشية   في غرض الواقف، ولا نظر   شرعاً  مقصود  

    اع  ي  ل  ف ـ  ،، فهو حسن  (3)ارة الوقف وبقاء عينه كما كانتم  إلى ع   المبادرة   فمتى أمكنت   وبالجملة   
، 8عنهأمكن الاحتراز  (7)ع من الماسدات بماتوق  ا ي  ــــــــعم   ز  تر  ويح  .  شرعي   مكن   طريق   ذلك بك   

رحمه الله  (4 )حاص  كلام الولي  (9)نتهىالموهومة ا [أ / 63]  ك المصال المظنونة للمااسدتر  ولا ت  
  . تعالى

ويلة من غة للإجارة الط  في الحاجة المسو   ه لا بد  ه أن   ، لما ذكرت  عنده أدنى تأم   ن   ـ وهو صريح لم

                                 
ة الطويلة للضرورة ولتحقيق مصلحة الوقف مع بقاء عينه، للتمكن من استيااء المعقود : أ (  ) استحسنوا إجارة الوقف المد 

 .  5/609مغني المحتاج،الإمام النوو ، : عليه، انظر
 . 5/39أبو زرعة العراقي، فتاوى أبو زرعة، : أ ( 5)
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (6)

 .، والصحيح إثباتها (س ) من ساقطة  (0)

 .، الواقف وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن (س ) في  (1)
 .والصحيح إثباتها ( فهو حسن ....................... مقصود شرعاً ) من ( س ) هيه العبارة ساقطة من  (3)

 .م ا، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (7)
 .والأصح ما أثبته في المتن عنه، ( س ) في ( 8)

 .  6/605فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، ( 9)
 .أبو زرعة العراقي رحمه الله  ولي الدين: أ  (4 )
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ة على ذلك، ألا ترى إلى قوله عند الاحتياج لأجرة المد   ( ) ع بقائهاها إلى عين الوقف لتوق  د  و  ع  
من  د  ج  به، ولا و   عمر  الميكورة لأج  العمارة حسن يسوغ اعتماده، إذا لم يكن للوقف حاص  ي  

لة ستقب  ة م  ه لا معنى لإجارة مد  ة، فإن  من أجرة تلك المد   القرض المحتاج إليه للعمارة بأق    ض  قر  ي  
 . (5)وسوغناها استحسناه احتياج ليلك، وإنم  ة من غير بأجرة حال  

 .  الخ ...... لأج  العمارة وقوله إذا لم يكن للوقف :قوله    فتأم  
 ه لا يجوز  ه من أن  فيما ذكرت   ه صريحاً ه كبقية كلام  ذلك كل   من غير احتياج، ليلك تجد   :وقوله

 اجعة إلى العمارة ونحوها، وهيا أمر  عند تحقق الحاجة الر   [ب / 63]  إلا ،ويلةة الط  إجارة المد  
 .  ت إليهلتا  لا ي   مكابر   د  عان  ره إلا م  نك  من كلامه لا ي   ظاهر  

فإن ويلة لعمارة ونحوها، ة الط  ابق، ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المد  الس   بكي  ويوافقه قول الس  
اظر إلا المصلحة، ولا يلزم من لم يشترطوا في إجارة الن   (6)وهم ،من المصلحة الحاجة أخص  : قلت  

 م  ل  بزيادة على أجرة المَّ  كان ذلك مصلحة، ف   (0)ره، وإذا أج  اشترا  الأخص   من اشترا  الأعم  
تها، ارة، وإن طالت مد  للإج غةً سو  زيادة أجرة المَّ  هنا بمجردها تكون مصلحة م   غ أن  سو  لا ي  

من جواز  في نحو العمارة، فلا ينافي ما ذكرناه رة  نحص  ا هو في الحاجة وهي م  بكي إنم  وكلام الس  
  . رت  ك  الإجارة للمصلحة التي ذ  

اظر ما اشتراطهم في الن   [أ / 67]  اوأم   ،من المصلحة فوالح ا كون الحاجة أخص  أم  : قلت  
  فيه زيادة شتر  ي   (1)بعض الإجارات كالي  نحن فيه ث   ،في ك  إجارة لكونه شرطاً ا هو ر، فإنم  ك  ذ  

  . ق المصلحةطل  ة القليلة يكاي فيه م  الحاجة، وبعضها كإجارة المد   ، وهوزيادة على ذلك
ي ا  ت  يادة على أجرة المَّ ، ب  حيث كان في الإجارة مصلحة اك  وفي هيه الحالة لا يحتاج إلى الز  

عن الكمال شارح الإرشاد،  يادة،كما مر   بالز  فيها إلا   كتف  بأجرة المَّ ، وحيث لم يكن لم ي  فيها 
يادة بمجردها ليست مصلحة كافية عن غيرها لا في الإجارة القصيرة، ولا في الز   فعلمنا أن  

                                 
 .لتوقف، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )

...... استحسناه وسوغناه: ) قولهتكرار لأربع وعشرين سطراً من ( س ) وفي . ، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
 ( .حسن يسوغ 

 .و هو، وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

 .أجرة، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
 .إجارة الوقف : أ ( 1)
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 . ( )عنه [ب / 67]  وابالج م  ل  ظر إليها وبهيا ع  الن   يادة، ولم يجز  اعتبار تلك الز      ط  ويلة، فب  الط  
  ؟كتايتم في القصيرة بمجرد المصلحةوا  (5)ويلة الحاجةاشترطتم في الإجارة الط   لم  : قلت   فإن  
ين وز  ج  م  ـقين للمنع والل  ط  م  ـق عليه بين الا  تـ  ، وهيا م   كما مر  ويلة فيها مااسد شتى  الط   لأن  : قلت  

من بقاء عين  ارع  والش   الواقف   ية لغرض  ناف  على مااسد م   ابقة، وإذا اشتملت  رو  الس  لها بالش  
، ولا ة  حاق   أو حاجة    لضرورة  ه لا يجوز إلا  امتناع   ها، وما كان الأص   امتناع   الوقف، فكان الأص   

 ث   ن  ، فم  أو حاجةً  ،ا لرورةً إم   ،ويلة كان ذلكات على الإجارة الط  ارة إذا توق  م  الع   أن   شك  
 .  زوها حينئي  و  ج  
 م  ــيـ، ولا يحتاج لترمى عليه انهدام  ش  لا ي   عامراً  المكان   كان    بأن   ولا حاجة   ا إذا لم يكن لرورة  وأم  
  . دــمن تلك المااس خشيةً  (6)بحاله ق  با ارات، فالمنع  ــن العمــوه مــونح
ه لأن   ،قاً طل  ويلة م  الط   (3)عي  ر  ذ  الأ   ع  ن  م  : [ أ / 68]  (1)هقال في رد   (0)ولي  ــال ك أن  ــد ذل ـــ ؤيـــوي  
نظير يشهد  ، ولا(8)على الإطلاق (7) شيء قاله هكيا في ك    ن  م   لم أر   ،  إلى استهلاكهيؤد  
، ولا تقتضيه هدلي  علي (4 )إفضاء الأمر إلى استهلاكه لاو هم، وهتو  م  الإجارة بأمر  ع  ن  ، وم  (9)له

                                 
قد يطر لبعض العقول الضعياة فيظنه شيئاً لايمكن الجواب عن جميع ما في السؤال فتأم  ذلك فإنه ) بزيادة ( ه ) في  ( )

 ( .الجواب عنه 
فلا يجوز إجارة الوقف مدة طويلة إلا عند الاحتياج : الحاجة :الضابط الأول: هيه لوابط الإجارة الطويلة للوقف( 5)

د من يقرض القدر  المحتاج للهمارة بأق  من أجرة لأجرة المدة الميكورة، وذلك إن لم يكن للوقف حاص  يعمر به، ولا و ج 
إذا شر  أن لا يؤجر أكَّر : تلك المدة، فلا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج ليلك، ومن ذلك أيضاً 

من سنة ولا يورد عقداً على عقد فخرب، ولم تكن عمارته إلا بإيجاره سنين، يصح إيجاره سنين بعقود متارقة، لأن المنع 
، أسنى 6/605تحرير الاتاوى على التنبيه والحاو ، أبو زرعة، : انظر. تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف يؤد  إلى 

 . 5/031المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، 
 .، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن فالمنع أو بحاله( س ) في  (6)

 .ي ولي الدين أبو زرعة العراق: أ ( 0)
 . 5/74فتاوى أبو زرعة، كتاب الوقف، ( 1)

 . 1 5فتاوى الأذرعي، ص( 3)
 .، والصحيح إثباتها وهي عبارة الإمام ابن حجر في الاتاوى الاقهية الكبرى (س ) ساقطة من ( 7)
 .هكيا على الإطلاق( س ) في  (8)
 .شهد له، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (9)

 .والصحيح  ما أثبته في المتن  ،(ه ) ساقطة من ( 4 )
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 . نتهىا (5)رائعالي   ، وليس من ميهبنا سد  ك  بالش   ، وكيف نَّبت أمراً ( )قواعدنا
إطلاق المنع لا أص   ا قصد بيلك رد  ه إنم  عنه صريح في أن   الجواز بما مر   (6)ه لهيا مع تقييدهفرد   

تجوز إلا لحاجة، ويلة لا الط   ه عنه، ونتج من كلامه أن  في الجواز ما قدمت      شتر  ، وإلا لم ي  (0)المنع
  . (3)هه فافهم  رت  إلا ما قر   (1)هت  وليس عل  

  عن رج  وقف ئ  ه س  فإن   ،في فتاويه الإرشاد   الكمال شارح   ينافي ما ذكرته كلام  : قلت   (7)فإن  
ة د  ــه مــيــك إلــر في ذلـظــن  ال  ــوجع ،راه وينتاعا بهؤج  اه وي  ن  سك  ابن له لي      د  على ول   ،ملكهــي ا ًـبيت
لم  مات الواقف وأحد الولدين صغير   ث  ، إلى الموقوف عليهما [ب / 68]  بعده م  ــث ،هــياتــح

 ر المنصوب  فأج   ،على أخيه اليتيم البالغ   الابن   ب الحاكم  ص  فن   ،اقةوة والن  س  فاحتاج إلى الك   ،يبلغ
اقة والكسوة على أخيه بأجرة زائدة على الن  ه ولرورته إلى لحاجت   بالمصلحة   أخيه اليتيم   ة  حص  

  ؟ هيه الإجارة أم لا لأجرة فه  تصح  له ا بض  وق   ،ة مائة سنةأجرة المَّ  في الوقف مد  
 .  نتهىا.  الإجارة الميكورة نعم تصح  : فأجاب
عنه عدة أماكن من  مت  وقد قد   ،ةح  ه أطلق هنا الص  فلأن   : ا أولاً ه، أم  لا ينافّ ما ذكرت  : قلت  

  . غير زيادة الأجرة (8)ويلة من مصلحةفي الإجارة الط   بد  ه لابأن   حةً صر  فتاويه م  
                                 

 .قواعد، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )

 وسـائ  مـادة حسـم:  اليريعـة سـد ومعـنى.  مظـور فعـ  إلى بهـا ويتوصـ  ،الإباحـة ظاهرهـا الـتي الأشـياء هـي :سد اليرائع  (5)
علــى شــرح المحلــى علــى جمــع  العطــار حاشــية :انظــر. ماســدة  إلى وســيلة الماســدة مــن الســالم الاعــ  كــان إذا لهــا دفعــاً  الاســاد

   . 98 /  5 الجوامع، ابن السبكي،
 .تقييد، والأصح ما أثبته في المتن ( ب ) في  (6)

 .والأصح إثباتها وهي عبارة الإمام ابن حجر في فتاويه ( س ) ساقطة من ( لا أص  المنع ) هيه العبارة  (0)

تطلق على المرض، وتطلق على السبب، : لغة: عليه، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن، العلة( س ) في  (1)
. هي ما ألاف الشارع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة عليه : والعلة في اصطلاح الأصوليين عر فها الإمام الغزالي

 .     564/ 5المستصاى، الإمام الغزالي، 

 .فافهم، والأصح ما أثبته في المتن ( س )  في (3)

 .والصحيح إثباتها ( س ) ساقطة من  (7)

المراد بالمصلحة في الوقف مايقاب  الماسدة، فإذا كان شر   الواقف يؤد  إلى ماسدة،  :المصلحة :الضابط الثاني( 8)
يامه بك  ما يحق له شرعاً القيام به، فمخالاة الشر  فيها مصلحة، ليا يجب على متولي الوقف أن يراعي مصلحة عند ق

وقد ذهب الشافعية إلى تقديم : ياتى بك  ما هو أناع للوقف: ومنها تأجيره، فيتحرى الأناع له، وليلك قرر الاقهاء أنه
مصلحة الوقف وإن كان المشرو  خلافها، فيكروا جملة من من المسائ  التي تدل على تقديم مصلحة الوقف على شر  
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  ولحاجة ،ة بالمصلحةص  ر الح  ه أج  وهو أن   ،ائ ل على ما قاله الس  نز  ه م  جواب   فلأن   :ا ثانياً وأم  
  ،اليتيم (5)وحاجة ،المصلحة :هنا ثلاثة أسباب ( )بأجرة المَّ  فأكَّر، فيكر ،اليتيم [أ / 69] 

  . (6)وزيادة أجرة المَّ 
                                                                                                

 :يا بيان للقواعد التي تضبط المسائ  مع فروعهاالواقف، وه
فعند إبرام عقد الإجارة فإننا نحناج إلى تحديد زمني معين لهيا العقد شأنه :  ك  شر  يضر بقاء عينه الموقوفة وديمومتها- 

أن  الأص  فيه أن شأن سائر العقود، إلا أن  هناك سمة خاصة يمتاز بها الوقف عن إجارة الملك وهو خصوصية الموقوف، إلا 
يظ  مبوساً لله تعالى لينتاع به، وليلك فإن المدة التي تضر ب في عقد إجارة الوقف يجب أن تحقق مصلحة الموقوف، فلا 
تؤد  إلى تلاه أو خرابه أو إلحاق أ  لرر به، ليا فإن إجارة الوقف لا تصح مطلقة ب  يجب تحديدها بمدة معينة تبقى فيها 

لباً، لإمكان استيااء المعقود عليه، وإذا شر  أن لا ي ؤج ر أكَّر من سنة ث  انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا  العين المؤجرة غا
أن تؤجر سنين، يجوز ذلك في عقود ت ستأن ف وإن شر  الواقف أن لا تستأنف، لأن  شرطه في هيه الحالة مخالف لمصلحة 

 . 5/361، فتاوى ابن الصلاح، 609/ 5ج، الشربيني الخطيب، مغني المحتا : انظر. الوقف فلا ي لتّات إليه

كما إذا عين  الواقف ناظراً غير أمين، واشتر  عدم عزله، كان للحاكم : ك  شر  يضر باستَّمار العين الموقوفة وديمومتها  -5
حد، فإنه ينبغي على المتولي عزله وتعيين غيره وذلك عملًا بمصلحة الوقف، فإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكَّر من وا

أن يؤجر للموثوق به منهم، الي  يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير ماطلة، ولو كان أجره أق  من الأجر 
كما يرى الشافعية أن  ناظر الوقف  . الي  يرغب به الباقون، لأن الأجر الزائد من المماط  قد يضيع أو لايحص  إلا بمقالاة 

والقي م على مال اليتيم، يمتنع عليع مايمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما، وليا لا يجوز عندهم أن  يؤج ر من ناسه  كالوصي
،  6/66الاتاوى الكبرى الاقهية، ابن حجر الهيتمي، : انظر. قياساً على الوصي، إذ ليست له ولاية على طرفي العقد 

 . 5/097، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، 361/ 5ابن الصلاح،  ،فتاوى 3/163الحاو  الكبير، الماورد ، 
لا يجوز /: )  197/ وقد نص  القانون المدني السور  على أنه لايجوز للمتولي أن يست أجر الوقف، فجاء في المادة  

 ( . للمتولي أن يست أجر الوقف ولو بأجرة المَّ  
 .تن قد ذكر، والأصح ما أثبته في الم( س ) في  ( )

 .ولحاجة، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)

اتاق الاقهاء أن العين الموقوفة إذا رغب في إجارتها، فإنها تؤجر بأجر المَّ ، ولايجوز لمن  :أجرة المثل: الضابط الثالث( 6)
ستحق وحده للأجرة، وإنما منع له حق الإجارة أن يؤجره بأق  من أجرة المَّ ، حتى لو كان المؤجر هو الناظر في حال كونه الم

الاقهاء ذلك، لأنه يموت والإجارة لا تناسخ بموته، فيتضرر المستحقون للوقف بسبب نقص الأجرة، أو يتضرر الوقف حين 
مطالب   61/ 1، رولة الطالبين، 7/99، شرح الخرشي،  6/11حاشية ابن عابدين، : انظر. يكون متاجاً إلى عمارة

 . 0/604أولي النهي، 
وقد فر ق الشافعية بين أن يؤجر المتولي العين الموقوفة على غيره، والعين الموقوفة عليه، فإذا أج ر المتولي العين الموقوفة على 
 غيره، فلا يجوز أن يؤج رها بأق  من أجرة المَّ ، وأم ا إذا أج ر العين الموقوفة عليه، فيجوز أن يؤجرها بأق  من أجرة المَّ  قياساً 

ومنافعه ملك : " حة الإعارة منه، وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عندهم، قال الشربيني الخطيبعلى ص
 .5/594مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، : انظر. للموقوف عليه يستوفيها بناسه وبغيره بإعارة وبإجارة 
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لعقد عند الشافعية حتى لو صاحب هيه الإجارة غبن فاحش، وإذا أج ر الناظر العين الموقوفة بأق  من أجرة المَّ ، فيصح ا

ولكنهم لم يعاوا الناظر من الضمان عن نقصان أجرة الموقوف عن مَّلها، لأن  لمان الن اظر الن قص في الأجرة فيما لا 
ا باع أو أج ر بدون ثمن يتغابن به في العادة، ولأن ه يتصرف في مال غيره على وجه الحط ، فضمن ما نقصه بعقده، كالوكي  إذ

. أو أجر المَّ ، أم ا إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد في الوقف، فالظاهر أنه لا يضمن، لأن  الإنسان لا يضمن ماله 
 . 5/594مغني المحتاج، : انظر

الحالات تدخ  تحت وقد نص  فقهاء الحناية على بعض الحالات التي يجوز فيها إجارة الوقف بأق  من أجرة المَّ ، وهيه 
إذا نابت الوقف نائبة، أو كان عليه د ي ن ، كما إذا نابت الوقف نائبة،  - : حالة الضرورة، وقد مَّلوا ليلك بأمَّلة مختلاة

ار التي : " قلت  : " نقله ابن عابدين عن فتاوى الحانوتي، وقد رت ب ابن عابدين على هيا قوله وي ؤخ ي منه جواز إجارة الد 
ر ص د  عليها م  

، ويأذن (مَّلاً )هو أن يستأجر رج  عقار الوقف من دار أو حانوت : المرصد: والمرصد هو ".بدون أجرة المَّ   
له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم وجود مال حاص  من الوقف، وعدم وجود من يستأجره بأجرة 

المستأجر من ماله بقصد الرجوع بيلك في مال الوقف عند حصوله، أو اقتطاعه معجلة يمكن عمارته أو ترميمه بها، فيعمره 
من الأجرة ك  سنة، والعمارة لا تكون للمستأجر، لأنه لم يبنها لناسه، ولا بناها الناظر له، ب  هي تابعة للوقف، لأنها بمال 

بأنه دين : وعلى هيا يعرف المرصد. المرصدالوقف، وما أناقه المستأجر يكون ديناً له على الوقف، وذلك الدين يكون هو 
على الوقف صرفه المستأجر من ماله بإذن المتولي في عمارة الوقف الضرورية، لعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها، ويكون 
ن صاحب المرصد الأول أولى بالانتااع على الوجه الميكور حتى يستوفي دينه أو من مستأجر آخر يح  مله ويعطيه دينه بإذ

 .114/  6: حاشية ابن عابدين: انظر. الناظر، وبيلك يصير المستأجر الَّاني هو الدائن للوقف
ر المختار ما نص ه. إذا كان غير مرغوب في إجارتها إلا  بأق   من أجرة المَّ  -  بأج ر  -أ  الوقف –وي ؤج ر : " فاي الد 

ق إلا بنقصا ما مَّ    -أيضاً  –ومن ذلك ". ن يسير، أو لم يرغب فيه أحد إلا بالأق   المَّ ، ولا يجوز بالأق  ولو هو المـ ـستح 
ر المَّ  نقصاناً فاحشاً للض رورة، كحانوت و ق ف  وعمارته ملك لرج ، أ بى  : " بقوله (6)له ابن  نج  يم   ويجوز الن قصان عن أج 

ر ف عت  ي ستأجر  بأكَّر م ا ي ستأجر  صاحب العمارة،   إن  كانت العمارة لو: صاحب العمارة أن  ي ستأجر  بأج ر مَّله، ي نظ ر
ك ل ف رفع العمارة، وي ؤج ر م ن  غيره، لأن  الن قصان عن أجر المَّ  لا يجوز من غير لرورة، وإن  كان لا ي ستأجر  بأكَّر م ا 

ره، لا ي كل ف وي تر ك في يده بيلك الأجر، لأن   ، الإسعاف في 1/513الرائق، ابن نجيم،  البحر: انظر ."فيه لرورة  ي ستأج 
 . 13أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ص

هو الأجر المتوجب في حال إذا ترك المتعاقدان العقد دون تسمية للأجرة، أو تركاه : أم ا القانون المدني السور  فأجر المَّ 
اتاقا على ما يقره الشرع ولكن طرأ ما ياسده، للعرف، أو ذكرا شيئاً مجهول المقدار، أو اتاقا على أجر لا يقره الشرع، أو 

 - : ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة إذا كانت الأجرة غير مقدرة فإن: جاء في ميكرة المشروع التمهيد  للقانون السور 
لإتااق أو حاولا ا -6. أو اتاقا عليها ولكن تعير إثبات ما اتاقا عليه  -5. إما لأن المتعاقدين قد أغالا الإتااق عليها 

يتاق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كياية تقديرها، أو تعير إثبات مقدار إذا لم : /  164/ جاء في المادة  .عليها
لكن إذا أج ر م ن  له حق إجارة الوقف العين الموقوفة بأجر المَّ ، ث  طرأ بعد تمام العقد ارتااع أو . الأجرة، وجب اعتبار المَّ  

 :ي ار ق الش افعية بين إجارة المتولي  لم ــا و قف  على ناسه، وما و قف  على غيرهانخااض في الأجرة المسماة في العقد،  
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ر فيه مَّ  هيه ك  ؤال ذ  في الس   الإجارة   د  ستن  م   ، وليت  الوقف   لعين   المصلحة راجعة    أن  فتعين  
  أن  إلا   ،فيه ر  يك  ه لم ي  أن   ، وقد علمت  اً جلي   ه والحاً لكان أمر   ر فيه ذلك الميكورك  إذ لو ذ   ،لاثةالَّ  

 . المَّ    على أجرة   الأجرة   بزيادة   دة  قي  التي للوقف والموقوف عليه م   المصلحة  
له،  ه  ذلك، وتنب   فاعلم   ،ويلة  في الإجارة الط   د هيه غير كاف  ر  مج   ه أن  حت  ه وول  ت  ر  ما قر   وقد علمت  

 ة مكتوب  له على صح   اً ستند  ه م  فجعل   ،هيا الكمال   على كلام   لع  ا اط  دين ربم  ان  ع   ـ الم بعض   فإن  
  . الارق بينهما إيضاح   من   لما علمت   د ليلك بوجه  ن  ستـ  فيه م   ، وليس  ؤال  الإجارة الي  في الس  

 
 
 

                                                                                                
وفي هيا . ناسه، فإن  العقد يصح  قطعاً ولو بأجرة المَّ ، وهو كما لو أج ر ملكه المطلقفإذا أج ر المتولي  العين الموقوفة على 

إذا أج ر الب قعة  الموقوفة  م ن  يصح  منه لإجارتها، ث  ط لب ت البقعة بأكَّر  من الأجرة المسم اة، فالوجه أن  : " يقول إمام الحرمين
، وقد تولى  : نقول  الإجارة، فلا أثر لطلب المولع الز ائد، فإن  الإجارة م تعل قة بحق ه الخاص لا إن كان الوقف على معين 

أما إذا أج ر المتولي  العين الموقوفة على غيره،كجهة من جهات البر  بأجر مَّلها مد ة، ث  طالب  ".يعد وه، فكان كالمالك ك ر ىً 
 :بالز يادة، فللش افعية في ذلك أقوال ثلاثة

أن  الإجارة لا تناسخ للز يادة، وهو الأصح ، لأن  العقد قد جرى بالغ بطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي  مال  :القول الأو ل
ر، وإذا ارتاع ملك  ال  إلى ملك المستأج  الط ا ، ث  ارتاعت  الق ي م  بالأسواق، أو ظهر طلب الز يادة، فإن  ارتااع القيمة يح 

ر لم ي عتر ض عليهالمست أن  للمتولي  نقض الإجارة إذا زادت الأجرة، وظهر من يطلب بالز يادة، إذا كان  :القول الَّاني .أج 
، وذلك لتبين وقوعه على خلاف الغبطة، ولأن  الإجارة ت ر   د  للز يادة وق ع ، والط الب ثقة، ب  إن  منهم مّن  أوجبها على المتولي 

ت ؤخ ي شيئاً فشيئاً  على المنافع وهي
إن كانت الإجارة سنة فما دونها، لم يتأثر العقد، وإن كانت أكَّر  :القول الَّالث . 

وهو صحة العقد، إذ  العبرة  لأجرة  المَّ  : وجمهور الش افعي ة على القول الأول . فالزيادة مردودة، أ  لم يجب الوفاء بالإجارة
ا هي حالة العقد ر المَّ ، فإن  العقد لا ي صح ، لأن  الن اظر وكي  عن غيره، فلا يصح  منه فإن  كان قد أج   .إنم  ره بدون أج 

ت ا   في تحصي  ما هو الأغبط، وط ل ب  ما هو الأحو    نهاية المطلب في دراية الميهب، إمام : انظر .الت برع، فإن ه ناظر  م 
 . 691/ 5، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، 1/615ام النوو ، ، رولة الطالبين، الإم(مخطو   7ج) الحرمين الجويني، 

/ 199/ وفي القانون المدني السور  العبرة في إجارة الوقف بأجرة المَّ  في الوقت الي  أبرم فيه عقد الإيجار، فجاء في المادة 
قد الإيجار، ولا ي عتبر  بالتغيير الحاص  في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجرة المَّ  بالوقت الي  أ بر م فيه ع: ) مانصه

 ( .  بعد ذلك 
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ح في الكلام صر   ( )افعي  الر   والآتية   ابقة  الس   [ب / 69]  المسائ    بعد فراغي من جواب   رأيت   ث  

)عةر  ه عن أبّ ز  مت  فيما قد   بما هو صريح   (5)الوجيز   ألااظ  على 
من  بد  ه لاأن   ، من  (0)وغيره (6

 الوقف   لزوم  : أ  -ه وتأثير   :(1)الوجيز   ه قال في قول  دون الموقوف عليه، فإن   تعود للوقف   مصلحة  
الموقوف  على ف  صر الت   ه وحبس  قول  ر اس  ي   أن   على الموقوف، ويجوز   صرف  الت   وحبس   لك   ـ الم إزالة   -

  .(3)افعيكلام الر    نتهىا . عليه الموقوف   ويمنع   الواقف   غرض   م  لائ  ما ي   على صرف  الت   بقصر  
 غرض   على ما يلائم   اظر  الن   ن   م  إلا   الي  لا يكون   صرف  الت   (7)بقصر   الغزالي   ه كلام  تاسير      فتأم  

إلى  ترجع   وأن   بد  لا صرف  الت   مصلحة   أن   ن  م  : قلناه (8)بما ه قالياً عليه تجد   الموقوف   ويمنع   ،الواقف  
من  ق  ستح   ـ ع المن  وم   ،ل  الأو   م  د  ق ق  ستح   ـ هيا مع غرض الم ه إذا تعارض  ، وأن  الوقف   بقاء   غرض  

  . [أ / 04]   لهنافي  م  ـغرله ال
  . الموقوف عليه ناع   الواقف   من غرض   لأن   ،في هيه العبارة لا شاهد  : قلت   فإن  
 م  قد  في   لة  عار  م  ـا عند ال، أم  الوقف   غرض   ض  عار  ى حيث لم ي  راع  ا ي  إنم   نعم هو منه، لكن  : قلت  
إلى  ية  ؤد  م  ـال ويلة  الط   للإجارة   غاً سو  الأجرة م   د زيادة  ر  ، وفي مسألتنا لو جعلنا مج  الوقف   غرض  

 على غرض   ق  ستح   ـ الم نا غرض  م  ا قد  ن  لك   ،إلى ذلك الوقف   حاجة   غير   من   الوقف   استهلاك  
  . هيا افعي  الر   من كلام   كما علمت    ع  تن  قف، وهو م  االو 
ار  الد   كن  س  أ :عليه الموقوف   لو قال   :مقوله   د ذلك أيضاً ؤي  ا ي  وم  

ها رم   رها لأ  ؤج  أ   :اظر  وقال الن  . (9)

                                 
 .6  بق ترجمته ص س ( )

 . 518 – 0/513الوسيط في الميهب، لأبّ حامد مجمد الغزالي، : انظر (5)

 .  5/39فتاوى أبو زرعة، ( 6)
 . 5/631الغرر البهية شرح الوردية، الشيخ زكريا الأنصار ، ( 0)

 . 057/   أبّ حامد ممد بن ممد بن ممد الغزالي ،الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، (  1)
. حكم الوقف اللزوم في الحال وإن لم ي ض ف إلى ما بعد الموت، وتأثيره إزالة الملك وحبس التصرف على الموقوف : أ ( 3)

 . 3/594الوقف المعنوية، أحكام : فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، كتاب الوقف، الاص  الَّاني

 .يقصر، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (7)

 .ما بإسقا  الباء، والأصح إثباتها ( ه ) في  (8)

 .الديار، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (9)
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اظر  الن   يب  ج  ا أ  بأجرته  
  .ق  ستح   ـ الم على مصلحة   الوقف   مصلحة   منهم بتقديم   صريح  ، فهيا فيه الت  ( )

  .ق  ستح   ـ الم
 [ب / 04]  إلى مقصود   ه فيما هو أقرب  ويستعمل   الحاكم   د  ته  يج   :له منافع   م في موقوف  وقوله  

 ه إذا تقاب   منه بأن   تصريح   (6)، فايهعلى انهدام   ة  ف  شر   ـ ار المذلك في الد   (5)افعي  جرى الر  وأ   . الواقف  
 م  قد  ي  ل  ف ـ  ،هماغرلا ، وما نحن فيه تقاب   الواقف   غرض   م  د  ق   ق  ستح   ـ وغرض الم الواقف   غرض   تقاب   
  . ق  ستح   ـ على غرض الم ويلة  الط   الإجارة   الواقف من عدم   غرض  
ح صر  ا ي  ه صريحاً فيما قلناه، وم  تجد   ،م ما أمكنقوله   ر  ظ  أمكن فان   ما الواقف   ى غرض  راع  ي   :موقوله  

 .  (0)يس  ال  الت  م في باب بيلك أيضاً قوله  
ي  ا  ي   إلى أن   (1)ة  بعد المر   ة  المر   س  ال   ـ على الم ر الموقوف  ؤج  ي  : يخينوالعبارة للش  

ين  الد   (3)
هما وتبع   ،(7)

 .  بعد الأخرى ة  قولهم المر      رون على ذلك فتأم  تأخ   ـ هما الموتبع  

                                 
الاستغلال ولم يجز  له أن  وقات دار  على أن ت ستغ  ، وت صر ف غلتها إلى فلان، تعين  : لو قال الواقف: وصورة المسألة(  )

ار، فقال الناظر: ي سك نها، ولو كان الوقف مطلقاً فقال الموقوف عليه أ ك ريها لأصرف غلتها في مرم تها فله أن : ا س ك ن  الد 
ر يكر  وذلك إذا اقتضى الحال الترميم، بخلاف ما إذا كانت سليمة لأنه مجرد عناد، ولو شر  الواقف أن  ي س ك ن ولاي ؤج  

، فتح العزيز 1/600رولة الطالبين وعمدة الماتين، الإمام النوو ، كتاب الوقف، أحكام الوقف الصحيح، . في ت بع شرطه 
 .   3/583أحكام الوقف الصحيح، : شرح الوجيز، الإمام الرافعي، كتاب الوقف، الباب الَّاني

 . 4/506 فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، ( 5)
 .فيه، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

 . 31 / 3 ،( فلس) مادة  لابن منظور، العرب لسان :نظرا.  الإفلاس بصاة المالس على داءالن  : لغةً التاليس ( 0)
 . 03 / 5 للشربيني الخطيب، المحتاج مغني: نظرا. ماله  به ياي لا حال دين عليه من على الحجر: وشرعاً 

  . 57 /0 للإمام النوو ، رولة الطالبين  ،6/97 شرح الوجيز للرافعي، فتح العزيز( 0) 

والإمام الرافعي في  مرة بعد الأخرى، والصحيح ما أثبته في المتن وهي عبارة الإمام النوو  في رولة الطالبين( س ) في  (1)
 .  فتح العزيز 

الإمام النوو  في رولة الطالبين والإمام الرافعي في فتح العزيز يانى، والصحيح ما أثبته في المتن، وهي عبارة ( س ) في  (3)
 .شرح الوجيز 

إن كانت العين الم ـستأج رة فارغة أج رها الحاكم على المالس، وصرف الأجرة إلى الغرماء، ومقتضى هيا إدامة الحجر : أ ( 7)
، وفتح العزيز،للإمام الرافعي، كتاب 63 /0 رولة الطالبين، للإمام النوو ، كتاب الحجر،: انظر. إلى أن ياي الدين 

 . 1/50التاليس، 
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 ، وإلا  ق  ستح   ـ دون الم الواقف   غرض   ه من رعاية  لما قررت   شاهداً  تراه   طويلةً  ةً مد   ر  ؤج  ي   :يقولوا ( )ولم
 يدوم   ر  ج  الح   ته بأن  ه مع قو  لغرل   [أ /  0]  رعايةً  طويلةً  ةً مد   ر  ج  ، وأ  الإجارة   ر  إلى تكر   لم يحتج  

ون الإجارة ز  و  ة إلى هيا الغرض، ويج  الأئم   ت  لتا  ي  ين على ما فيه، ومع ذلك لم الد   اي  ن   ي ـ عليه حتى  
ى إلى أد   ، وإن  ة  بعد المر   ة  المر   ر  ؤج  ي   ين، ب  أوجبوا أن  ي بالد  ا  ت   طويلةً  ةً مد   (5)ر  ج  لأج  ارتااع الح  

 .  (6)ر  ج  دوام الحً 
: ال  ق  ي ـ  أن   ه  الوج  : ب  هي   ـ الم فقال في شرح   ،يخين وغيرهماالش   كلام    بكي  الس   خالف   قد  : قلت   فإن   

 م  لز  أ   (1)للعين الموقوفة فيها البقاء   قريبة يغلب   ة  لمد   غالباً  ر  ؤج  ي  ا م   - (0)وقوفة  ـالم العين   - إذا كان أ 
 م  قس  ه وي  أموال   ة  إلى بقي   تلك الأجرة   اف  ض  ، وت  رفاً ع   الحالر   كالمال    ة  تلك المد   جملة   لأن   ،بيلك م  لز  أ  

 . (3)عنه ر  ج  الح   ك  ا  وي ـ  بين الغرماء  
 ، خلافاً ة  بعد مر   ةً لا مر   لة  عج  م   بأجرة   (8)واحدةً  دفعةً  ر  ؤج  ه ي  أن   الأقرب  : (7)هوقال في غير  

  . يخينللش  
  منقولاً  ه  م ير  ــله ول يا رأ   ـــــــه أن  ــب رح   ــ ه صــــــــــــــ ــ اســه نــفإن   ،هيــه هت  ــخالاــلم ر  ــظــلا ن: قلت  
بيلك  العم    لم يجز   (9)و المنقول   م  د  يخين وغيرهما، ق  الش   ه ومنقول  رأي   ، وإذا تعارض  [ب /  0] 
 هم  ه م  ذلك، فإن   جميع      فتأم   ه،خي  أ  وم   بأصول الميهب   عنده أدنى إلمام   لمن   كما هو بديهي    ،أ   الر  

                                 
 .لم بإسقا  الواو ( س ) في  ( )
ر  لغة( 5) : انظر. حجر عليه القالي يحجر حجراً، إذا منعه من التصرف : المنع، الحج ر بسكون الجيم، مصدر قولك: الح ج 

 . 3  /  الصحاح في اللغة، الجوهر ، 
ش ر ع لمصلحة الغير كالحجر على المالس : الأول: والحجر نوعان. الك من التصرف في ماله حاظاً له منع الم: الح ج ر  شرعاً 

أسنى المطالب، : انظر. ش ر ع لمصلحة المحجور، وهو حجر الجنون والصبا والساه : للغرماء، والراهن والمرتهن في المرهون، الَّاني
 .     09/ الشافعي، الماورد ،  ، الإقناع في الاقه9/015الشيخ زكريا الأنصار ، 

ين : أ ( 6) رولة الطالبين . ي ـؤ ج ر الموقوف مرة بعد أخرى إلى البراءة، وهيا يقتضي إدامة الحجر إلى البراءة ووفاء الد 
ر،  ر، 03 /0وعمدة الماتين، الإمام النوو ، كتاب الح ج   . 1/50، فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي،  كتاب الح ج 

 .والأصح إثباتها ( ه ) ساقطة من ( العين الموقوفة ) هيه العبارة  (0)
 ( .س ) ساقطة من ( للعين الموقوفة ) هيه العبارة  (1)
 . 97 /5المجموع شرح المهيب، الإمام النوو ، (  3)
 . 70 /1رولة الطالبين للإمام النوو ، ( 7)
 .والصحيح إثباتها ( س ) ساقطة من ( أ  العين الموقوفة ) هيه العبارة  (8)
 .والصحيح إثبات الواو( س ) ساقطة من  (9)
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 .  هرت  ا قر  م  ـل أو صريحة   ظاهرة   وفيه دلالات  
 .  ويلة هناة الط  المد   إيجار   ( )م على امتناع  عبارته   دلالة   ما وجه  : قلت   فإن  
 بكي  الس   على ذلك مخالاة   إلى برهان، وكااك شاهداً  م على ذلك لا تحتاج  عبارته   صراحة  : قلت  

ما  (5)ا قاله هياا قال عم   ـ يخين، ولمللش   ا قال خلافاً  ـ لم للاشترا    تلك العبارة   إذ لولا أن   ،الميكورة
 . منقولاً  ه  ه ولم أر  رأيت  
رو  التي اشترطوها في في الش   ه لا فرق  بأن   ح  صر  هم م  كلام    فهو أن   :ابعة  الر   ا عن المسألة  وأم  
تلك  اشترا     أن  إلا   [أ / 05]  لا، وما ذاك بما يراه وأن   العم    له الواقف      شر  ي   اظر بين أن  الن  
 في رقبة   الملك   لأن   ،ا هوعنه وإنم   انقطع   لك   ـ الم ؛ لأن  (6)فحسب الواقف   رو  فيه ليس لحظ  الش  

 الآدميين، وإلا   عن رقبته اختصاص   ه انقطع  لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن   صار ملكاً  الموقوف  
  . (0)بك  تقدير   ه سبحانه وتعالى على الحقيقة  الأشياء ملك   فجميع  

 وحينئي   ،م يملكونهابمنافعه؛ لأنه   ق  عليهم تعل   (3)فللموقوف   ،الملك لله سبحانه وتعالى (1)وإذا صار
 لشر    فلا أثر   لك،  فيه ذشتر  ي   ية  لا  بطريق الو   ،(7)على الغير ماً تكل  م   اظر  فيكون الن   وحينئي  
  . الميكور   الواقف  
  . ارع  الش   ى كنص  راع  م   الواقف      ر  ش  : قلت   فإن  
بما يراه لا  اظر العم   ه على الن  شرط   ارع على أن  الش   ف غرض  ال  حيث لم ي   (8)همراعات   م   : قلت  

 [ب / 05]  ه هياإطلاق   لأن   ،ة  ـــــــــــبلا مصلح طويلةً  ةً ولا مد   المَّ    ر بدون أجرة  ؤج  ه ي  يقتضي أن  

                                 
 . والأصح إثباتها ( س ) ساقطة من ( على امتناع ) هيه العبارة  ( )

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
 .والصحيح إثباتها ( س ) ساقطة من  (6)
المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكنه لما أذن في التصرف لمن هو في يده بالطريق الشرعي رت ب عليه  أن: أ ( 0)

أحكاماً خاصة، وهيا تاسير لمعنى الانتقال إليه سبحانه وتعالى واناكاك اختصاص الآدميين عنه، وإلا فجميع الموجودات 
تحاة المحتاج : انظر. قيقة، وغير ه وإن  سم  ي مالكاً فإنما هو بطريق التوسع ملك له سبحانه وتعالى في جميع الحالات بطريق الح

 . 3/575في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباد ، ابن حجر الهيتمي، كتاب الوقف، فص  في أحكام الوقف المعنوية، 
 .كان، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
 .والأصح ما أثبته في المتن وللموقوف، ( س ) في  (3)

 ( .وك  متكلم على الغير ) بزيادة ( س ) في  (7)
 .على مراعاته ( س ) في  (8)
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ق واف  لم ي   بعمله بما يراه، وإن   ح  صر   ، فإن  ارع  الش   ق غرض  واف  ا ي  اد ما يراه م  ر   ـ الم ه على أن  يجب تنزيل  
 .  عنه الإعراض   يجب   واً ــذلك كان لغ

فلا يستلزمه ، ( )ةح  من الحكم بالص   ب أعم  وج   ـ بالم الحكم   فهو أن   :الخامسة   ا عن المسألة  وأم  
خاتمة  (5)الإسلام نا شيخ  ه أفتى شيخ  كالإنسان، وبما ذكرت    كالحيوان لا يستلزم الأخص    إذ الأعم  

ب البيع في أماكن وج   ـ بم م  ك  ح     عن شافعي  ئ  ه س  المتأخرين سقى الله سبحانه وتعالى ثراه، فإن  
يرجع عن  ، فه  له أن  بموجبه أيضاً  كم  مليك وح  ه الت  عند   وثبت  ، (6)ها البائع من والدتهلك  م  

  ؟ حكمه
في   ر  نظ  ي   ه ث  عند   يء  الش   (0)فقد يَّبت   ،هيء عند الحاكم لا يقتضي صحت  ثبوت الش   بأن  : فأجاب

  لكاه على م  يء لا يقتضي الحكم بصحته لتوق  ب الش  بموج   أو لا، والحكم   في كونه صحيحاً 
 ب إن  وج   ـ ه بالميرجع عن حكم   للحاكم ب  يجب عليه أن   يء للعاقد، فيجوز  ذلك الش   [ أ/ 06] 

 . نتهىالملك للعاقد ا ه ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت  عند   ثبت  
 :شرو    حة ثلاثة    كأصله وغيره للحكم بالص  ع  ه ج  فإن   ،ذلك يوافق   (1)ه في أدب القضاءوكلام   

ة، وللحكم بر  عت   ـ يغة المفي غير الإقرار حالة العقد، ووجود الص   لك واليد   ـ الم المتعاقدين، وثبوت   ة  أهلي  
 ث   ،بوج   ـ الحكم بالم من   حة أخص  بالص   فالحكم  : ، قاليغة  الص   ووجود   ،ة  الأهلي   ب ثبوت  وج   ـ بالم
، ب  ه دونه في المرتبة فيه نظر   أن  حة إلا  بالص   م  ب حك  وج   ـ الحكم بالم إن  : بكي  فقول الس  : قال
 . (7)نتهىا.  فااسد   (3)أو فاسداً  فصحيح   كان صحيحاً   نة فيه فإن  بما تقتضيه البي   كم  به ح   كم  الح  

                                 
حاشية قليوبّ : انظر. فالحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة، أما الحكم بالصحة يتناول الآثار الموجودة فقط (  )

 . 0/640وعميرة، فص  في آداب القضاء، 
 ( .زكريا ) بزيادة ( س ) في  (5)
 .والديه، والأصح ما أثبته في المتن  ( س ) في  (6)

 .ثبت، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 . 0/668أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، ( 1)
: أنتن، وفسدت الأمور: فسد الحم: نقيض الصلاح، وحروج الشيء عن الاعتدال قليلًا أو كَّيراً، يقال: الاساد لغة( 3)

 لسان العرب، ابن منظور، : انظر. بط  : بطلت، وفسد العقد
والنظائر، الأشباه . مخافة الاع  الشرع بحيث لا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات : وفي الاصطلاح
 . 5 6السيوطي، ص
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 . ( )نتهىا
ما قاله  ب حاص   وج   ـ بالم كم  والح   (5)ءكتابّ في بيع الما  [ب / 06]  يــف ت  ــنــي  ــد بــــــوق
)عةر  وأبو ز   ،قيني  ل  والبـ   ،(6)بكي  الس  

، وما ب  وج   ـ بالم والحكم حة  بالص   في الحكم   ،(1)وغيرهم ،(0
 أن   ق  طل  لم ي   بكي  الس   فيه أن   نت  ، وبي  (3)في كتاب د مَّله مجموعاً وج  ا لا ي  على ذلك م   ع  يتار  

ب وج  الحكم بم   وهو أن  ، خاص   بها في شيء   اً كم  ا جعله ح  حة، وإنم  بالص   حكم   ب  وج   ـ الحكم بالم
قه دون صد   ن  ه وم  ووارث   ر  ق   ـ المفي حق    لكن   ،به ر  ق   ـ الحكم بصحة الإقرار وصحة الم يستلزم   الإقرار
  . غيرهم
على ك  أحد، فاي هيا الحكم  قاً طل  حة م  ا ياترقان فيما يكون الحكم فيه بالص  كمان إنم  فالح  
 . (7)حةبالص   م الحكم  ب لا يستلز  وج   ـ بالم

                                 
ولكنه أقوى من حيث  أ  الحكم بالصحة أخص  من الحكم بالموجب من حيث أنه يتناول الآثار الموجودة فقط،(   )

استلزام الملك  وشر  صحة الحكم بالآثار المترتبة ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخ  وقت الحكم بها، فلو حكم 
من موجبه منع بيعه لغيره، فليس للشافعي أن يأذن في بيعه إذا ر ف ع إليه، فإن لم يدخ  وقتها حين حناي  بموجب التدبير و 

الحكم فهو إفتاء لا حكم منه، كما لو علق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحها لها وحكم مالكي بموجبه، فإذا عقد 
فع إليه، لأن وقوع الطلاق م ع ل ق على سبب لم يوجد حال ذلك الإنسان عليها كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا ر  

الحكم، وقد يستو  الحكم بالصحة والحكم بالموجب، كما لو حكم حناي  بالنكاح بلا ولي  أو بشاعة الجوار أو الوقف على 
ي بالصحة لا إن  ح ك م  الناس، فلو حكم الشافعي ببيع دار لها جار فللحناي  الحكم بصحة الش اعة للجار إن حكم الش افع

بالموجب لأن ه للاستمرار والدوام، ولو ح ك م  شافعي  في الرهن فللمالكي  الحكم باسخه كعتق الراهن مَّلًا إن  ح ك م  الشافعي 
حاشية قليوبّ وعميرة، فص  في آداب القضاء، : انظر. بالصحة لا إن حكم بالموجب، لأن موجبه عند الشافعي للاستمرار 

0/640  . 
 . 08 /5الاتاوى الكبرى الاقهية لابن حجر الهيتمي،   (5)

 . 679/ فتاوى السبكي، ( 6)

 . 5/74فتاوى أبو زرعة، ( 0)

 . 1/640الغرر البهية شرح الوردية للشيخ زكريا الأنصار ، ( 1)
تاب هو قرة العين ببيان أن التبرع لا ، وهيا الك(المسمى بق ر ة العين أوائ  البيع فليراجع : ) على الهامش بقوله( س ) في  (3)

يبطله الدين، وهو مطبوع لمن الاتاوى الاقهية الكبرى، وهيا الكتاب رد على ابن زياد اليمني الي  عاصر ابن حجر، 
 . 6ناائس الدرر في ترجمة ابن حجر، با عمرو السياي، ص: انظر. وأفتى ببطلان تصرفات المدين 

، وقول أبو سعيد الهرو  بأن  الحكم بموجب الإقرار م  : أ ( 7) ستلز م للحكم بصحة الإقرار وصحة الـم ق ر  في حق الـم ق ر 
الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن الحكم بصحة الم ـق ر  به ممول على أن صحة الم ـق ر  به في حق الم ـق ر  فيتضمنها، والحق  يَّبت 

، وتارة يَّبت باليمين  .  670/ فتاوى السبكي، كتاب الإقرار : انظر. المردودة، وتارة بالبي نة  تارة بإقرار الـم ق ر 
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ببا كم  الح   بأن  : ه قائ    أن  ين  ــب ــ زيادة تــب كي  ــبك الس  ــوقد أولح ذل ب ــ وعم  ــه الـفي كتاب أعم   لم ــوج 
( ) 

  :(5)هما حاصل  : فقال [أ / 00]  بوج   ـ اء بالمــضــي القــف
   ؟ (6) حة  بينه وبين الص   ب وماالارق  وج   ـ ما معنى الم :قلت   فإن  
اظ بكون الل   حة  والص   ،اظ  ه ذلك الل  الي  يوجب   ب هو الأثر  وج   ـ الم أن   :هفجواب   ،ل  الأو   ؤال  ا الس  أم  

ا وإنم   عقلي  : ، وقي اني شرعي  والَّ   شرعي   حكم   ل  والأو   وهما مختلاان، عليه ذلك الأثر   ب  بحيث يترت  
 ،(0)وهو الإيجاب   إلا بحكم شرعي   لا يحكم   ، والحاكم  شرعي   ه لحكم  به لاستلزام   الحاكم   م  ك  يح  

 ، بخلاف  ( )ة  أو المانعي   ،(8)ة  رطي  أو الش   ،(7)ة  بي  أو السب   ،(3)أو الاساد   ،حة  أو الص   ،(1)حريم  أو الت  
                                 

القول الموعب في القضاء الموجب، لتقي الدين السبكي، وهو مخطو ، مصدر : واسم الكتاب هو .الموجب( س ) في  ( )
تاريخ ( 06 )ونهايته ( 61 )، بدايته (8)إدارة المخطوطات والمكتبات بوزارة الأوقاف الكويتية، عدد الأوراق : المخطو 
 .ه  746رجب  6 الخميس : تألياه

  . 04 ب للتاج السبكي صالقول الموعب في القضاء بالموج( 5)
والأصح إثباتها لأنها عبارة الإمام ( س ) ساقطة من ( ما معنى الموجب وما الارق بينه وبين الصحة ) هيه العبارة  (6)

 .السبكي في فتاويه 
 المتعلـــق الاعـــ  هـــو والواجـــب.  للعقـــاب ســـبباً  وقتـــه جميـــع في تركـــه ينـــتهض كـــف غـــير فعـــ  بطلـــب خطـــاب هـــو: الإيجـــاب (0)

عضـد  ،شـرح العضـد . للعقـاب سـبباً  وقتـه جميـع في تركـه ينـتهض بحيـث بطلـب خطـاب بـه تعلـق كـف غير فع  فهو بالإيجاب،
 أبّ عمــرو جمــال الــدين عَّمـان بــن عمــر بــن أبّ بكــر ،، علــى مختصــر المنتهــى الأصـوليلرحمن بــن أحمـد الإيجــي الملـة والــدين عبــدا

  . 565/    ،المعروف بابن الحاجب المالكي

 .54 / 5  ،(حرم ) مادة  ، ابن منظور،لسان العرب: نظرا . خلاف التحلي  ولده: التحريم في اللغة( 1)
هيا في اصطلاح المتكلمين من أه  . ، بأن لم يجوز فعله تضي الكف عن الاع  اقتضاء جازماً خطاب الله المقهو : وشرعاً 
  .  58ص ح البعلي،ممد بن أبّ الات :المطلع على أبواب الاقه: نظر ا . الأصول

 . 6/661 ،(فســد ) مــادة ، ابــن منظــور، لســان العــرب.  ، وهــو عــدم الصــحةوالــبطلان في العبــادات بمعــنى واحــدالاســاد  (3)
اندفاع وجوب القضاء بالإتيان بالشرائط والأركان ، وقد يظن أن الصـحة والاسـاد في العبـادات مـن أحكـام : وهي عند الاقهاء

التـ ق ر يــر .  ، علــى مــا عــرف في تحريــر الأصــول بخلافهمــا في المعــاملاتأنكــر ذلــك وإنمــا حكمنــا بــه عقلــيقــد ، و لولــعيةالشــرع ا
ب ير   . 5/541 في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحناية والشافعية، ممد بن أمير الحاج الحلب، والت ح 

هــيا  :فقيـ  ، لكـ  شـيء يتوصـ  بـه إلى أمـر مـن الأمـورث اســتعير ،مـا يتوصـ  بـه إلى الاسـتعلاء :، وهـوالسـبب لغـة  الحبـ  (7)
 . 018/    ،(سبب ) مادة  ، ابن منظور،لسان العرب: نظرا. هيا  ب عنسب  سبب وهيا م  
ولكنه طريـق الوصـول إليـه  ،من غير أن يكون الوصول به ،للوصول إلى الحكم المطلوب هو عبارة عما يكون طريقاً : واصطلاحاً 

  . 75ص والتعرياات الدقيقة، الشيخ زكريا الأنصار  نيقةالحدود الأ: انظر. 

 :شـــرا  الســـاعة أ أر  باتحتـــين العلامـــة، ومنــه ألزمـــه إيـــاه، والش ــ: ، يقــال شـــر  عليـــه أمــراً مــا يولـــع ليلتـــزم: لغـــة: ر الش ــ (8)
 . 659/  7 ،(شر  ) مادة  ، ابن منظور،لسان العرب: نظرا. والجمع شرو  . علاماتها 
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زام  لا الإذ  ،(5)دب  أو الن  ،الكراهة   بخلاف  
  . [ (0)فيهما ولا استلزام (6)

ه به، ومؤاخيت   ر  ق   ـ الم به في حق   ر  ق   ـ الم ل ثبوت  الأو   الإقرار أن   ة  الإقرار وصح   ب  وج  بين م   والارق  
 هلا يكيب   وأن   ،هة عبارت  وصح   ،هة اختيار  ح  الص      ر  ه بحيث يترتب عليه ذلك، وش  اني كون  والَّ  
 حصول   (1)يقتضية الإقرار فالحكم بصح   ،صيغته وصحة   ،ولا شرع   ولا عق    حس   [ب/ 00]

 ر  ق   ـ احتمال كيب الم ولا يضر   ،هارو  كل   بعد علمه بحصول هيه الش  م بها إلا  ك  فلا يح  ، هذلك كل  
 ح  ــــــ، فإذا صار في يده صفالإقرار فاسد ظاهراً  ،ر  ق   ـ به في يد الم ر  ق   ـ في ناس الأمر، ومتى لم يكن الم

 ،(3)ابقة إقراره الس  بصح   م  ـــــكالح  

                                                                                                
 . 646/  5  ،أصول السرخسي. به  عنده لا وجوباً  اسم لما يضاف الحكم إليه وجوداً :  اصطلاحاً 

 . 606/ 8 ،( منع) مادة  ، ابن منظور،لسان العرب: انظر. الحائ  : المانع لغةً (  )
 لأن الشــر  ينتاــي كــالأبوة مــع القصــاص وهــو علــى عكــس الشــر . هــو مــا يلــزم مــن وجــوده عــدم وجــود الحكــم : واصــطلاحاً 

  . 6 / 5 ، الزركشي،البحر المحيط: نظرا. ا المانع فينتاي الحكم لوجدوه ، أمالحكم بانتاائه

 ،716/ ، (نــدب ) مــادة  لســان العــرب، ابــن منظــور،: نظــر ا 4أجــاب وســارع : دعــاه، وانتــدب: ندبــه: يقــال :النــدب( 5)
 مادة  ،أحمد ، وممد خلف اللهالصوالحي الحليم منتصر، وعطية عبد .، و د للدكتور إبراهيم أنيس  ،المعجم الوسيط

في شـــرح المنهـــاج، علـــي بـــن عبـــد الكـــافي  الإبهـــاج: نظـــرا. مـــا يحمـــد فاعلـــه ولا يـــيم تاركـــه  هـــو: اصـــطلاحاً و  . 4 5/9( ناـــ ) 
  .  13/    السبكي وولده عبد الوهاب السبكي،

 .لا إلتزام والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

أ  أن الكراهة والندب لايترتب عليها حكم م لز م ولا يترتب عليها آثاراً من ثواب أو عقاب، بخلاف الإيجاب والتحريم ( 0)
والصحة والاساد أو السببية أو الشرطية أو المانعية، فإن ه يترتب عليها أحكاماً بصحة الاع  والَّواب عليه أو ببطلانه 

 .   670/  ، كتاب الإقرار، فتاوى السبكي: انظر. والعقاب عليه 
 .يستدعي، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
والارق بين موجب الإقرار وصحة الإقرار أن  موجب الإقرار ثبوت الم ـق ر  به في حق  الم ـق ر، ولزومه له ذلك معنى المؤاخية، ( 3)

 ـق ر  من يصح إقراره، وأن يكون مختاراً، ولا يكيبه حس  ولا وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك، وشرطها أن يكون الم
عق   ولا شرع، وأن تكون صيغة صحيحة، والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك، فإن ع ل م ذلك بأن ع لم القالي 

نا بملكه له فلا نحكم حصول هيه الشرو  ح ك م  بصحة الإقرار، وإذا كيبه الشرع بأن يكون الم ـق ر في يده غيره، فإن قطع
بصحة الإقرار ب  باساده، وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار الآن ولكن يمكن أثره في المستقب  إذا صار في يده  
كمن أقر  بحرية عبده ث اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق، أم اقب  ذلك 

/  فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، . موقوفة على دعوى وسؤال، فإن اتاق ذلك بشروطه صح  الحكم أيضاً  فصحة الحكم
670 – 671  . 
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ة الإقرار بصح   م  ك  في زواله لم يح   وشك   ،راً ج  حة أو علم ح  الص   ( )شر  القالي فوات لم  ومتى ع   
  ،ك  ب  باساده في غير مسألة الش   ،بهولا بموج  

 
 . (6)زواله (5)َّبتية إقراره ولا بموجبه حتى بصح   م  ك  ا فيها فلا يح  أم   

 (1)يمنعها احتم  عوارض   ة، وإن  ح    على الص  ق حم   طل  إقرار م  لو شهدوا على : (0)وقول القالي
  بوج   ـ فحينئي يقتصر على الحكم بالم ،لم يَّبت حص  بسببه شك   ض  عار  ه حيث لا م  مل  
 ب لا يقتضي إلا  وج   ـ  عنده حالها، والحكم بالمه تبين  ة يقتضي أن  ح  الحكم بالص   لأن   ،[أ / 01] 
 بسببية   حكم   ب الإقرار  بموج   فالحكم   ،مانع   أو انتااء   على شر    ف  وق  ت   وإن   للمؤاخية   ه سبب  أن  
  . ية  ؤاخ   ـ الم
 كم  ه يح  إن  : الق  ي ـ    أن  تم  ، ويح  (3)ية بهؤاخ   ـ بب وأثبتنا المنا الس  أعمل   د مانع  وج  لم ي   فإن   ،ر  نظ  ي   ث  

 ،ة أخص  ح  ل الحكم بالص  مان، وعلى الأو  ك  وعليه يتلازم الح   ،على الأص  ة الإقرار اعتماداً بصح  
ب، وشرو  الإقرار التي وج   ـ ة دون الحكم بالمح  ام في توقاهم في الحكم بالص  الحك   وبه ظهر عير  

ة صح  : بعلمه بظاهر الحال فيها ثلاثة اي  ت  دد، وإلا اك  نة عند التر  يعلمها الحاكم بالبي   أن   بد  لا

                                 
 .من شرو ، والأصح ما أثبته المتن ( س ) في  ( )
 .ثبت، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
، أو عق ، أو شرع ق: أ ( 6) ، أو كان ما لا يصح إقراره لم يحكم إن ع لم القالي كيب الإقرار بحس  طعي ، أو أ كر ه الم ـق ر 

. بصحة الإقرار ب  باساده، ومن جملة ذلك أن ي ـق ر  بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على ناسه عندما يرى بطلانه 
 .  671/ فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، 

 .  93 /  طبقات الشافعية، الإسنو ، . أ  القالي حسين ( 0)
 .تمنعها، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)
م   إقرارهم على الصحة، وإن : ) قال القالي حسين( 3) لو شهد الشهود على إقرار إنسان مطلقاً ت قب   شهادتهم، ويح 

ب اً أو  احتم   عوارض تمنع صحة الإقرار، وهيا يقتضي أن ه لا ي شتر   ثبوت الاختيار بحجر طارئ، أم ا لو علمه مجوراً بص 
كم بصحة الإقرار ولا بموجبه حتى  يَّبت زواله، وما قاله القالي ح سين ظاهر غيره، أو شك  في زواله فلا ينبغي أ ن يح 

، ولكن  لم يَّبت فينبغي أن يقتصر على  د م عار ض حص  بسببه شك  اعتماده على الأص  إذا لم يكن م عار ض، أم ا إذا و ج 
ب دون الص حة، لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين   عنده حالها والحكم بالموجب إلا أن ه سبب  الحكم بالم ـوج 

للمؤاخية، وإن توقات  على شر ، أو انتااء مانع، فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخية، ث  ي ـن ظ ر، فإن لم ي وج د 
 .    671/ فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، (. مانع أو حكم أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخية به
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 . ( )، وما سوى ذلك مانعر  ق   ـ الم د  ش  به ور   ر  ق   ـ يغة وإمكان المالص  
، ب عليه شرعاً ه المترت  ه أثر  ب  وج  م   أن   [ب / 01]  ة الإنشاءب الإنشاء وصح  وج  بين م   ق  والار 

ف فيه تصر   ـ ف والمتصر   ـ ة شرو  ترجع إلى المح  رعي وللص  ه الش  ب عليه أثر  ه بحيث يترت  ه كون  وصحت  
 باساده، وإن   م  ك  بعضها ح   د  ق  ثبت ف ـ  وإن   ،صرفة الت  حكم بصح   ،(5)تثب ف، فإن  صر  وكياية الت  

فما   ،ف فيهتصر   ـ لحال الم (6)ا سبق في الإقرار أوم   ف ظاهر  تصر   ـ الم أو لحال   ،يغةد فما رجع للص  ترد  
ه ككون    (1)ةة أو العدمي  ح  ثبوته للحكم بالص      ونحوه اشتر    لك ـ كالم  (0)ةرو  الوجودي  كان من الش  

ما  وثبت   ،هولا عدم   لك  الم   ه، فحيث لم يَّبت    ثبوت  شتر  الغير ونحوه لم ي   به حق   ه لم يتعلق  ككون  
 ب أثره عليه فيلترت   وسبب   ،صال   صرف  الت   ، ولكن  ة  ح  بالص   م  ك  لم يح   ة  عتبر   ـ سواه من الأمور الم

  . (3)هب  ــموج  ــب م  ك  ـحملوك في  ــالم
 اً تلا  مخ   [أ / 03]  انــى إذا كــت  ـــرطه حــشـبك   ــلــد الم  ــايــي اً ــسبب صرف  ــك الت  ــذل ون  ــك: د  ــوائــه فــول

                                 
إن ه يحكم بصحة الإقرار اعتماداً على الأص ، وعلى هيا الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار : أن ي ـق الويح تم    ( )

وبصحته متلازميين، وعلى الأول يكون الحكم بالصحة أخص، وتوق ف الحك ام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا 
موم وخصوص فمعناه ظاهر، وخ ر ج من هيا أن  شرو  الإقرار التي لابد  بتلازمهما في الإقرار لا معنى له، وإن قلنا بينهما ع

صحة الصيغة، وإمكان الم ـق ر  به، ور ش د المـ ـق ر  وما سوى ذلك مانع من صحة الإقرار، ولا ت شتر   : أن يعلمها الحاكم ثلاثة
َّلاثة التي ذكرناها لا يح  ت اج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد، اليد لما قدمناه من الإقرار بحرية عبد في يد غيره، على أن  الأمور ال

 .   671/ فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، . وفي الغالب ي ست غنى عنها بعلم الحاكم بظاهر الحال 
 .ثبتت، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)

 .، والأصح ما أثبته في المتن (الواو ( ) س ) في  (6)
 .الموجود به، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 .القدمية، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن( س ) في  (1)

فإن قلت  بين  لي الارق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء، وسبب : وصورة المسألة كما وردت في فتاوى السبكي (3)
موجب الإنشاء أثر ه جع    الشارع ذلك الإنشاء سبباً في حصوله، وصحت ه كونه : توقف الحاكم في الَّاني دون الأول، قلت  

 ـتصر ف والم ـتصر ف فيه وكياية التصرف إذا ثبت ح ك م الحاكم بصجة بحيث يترتب عليه ذلك، وللصحة شرو  ترجع إلى الم
التصرف، ولم يح  كم بصحته ولا بموجبه، وإذا تردد فيها فما كان راجعاً إلى الص يغة أو إلى حال الت صرف، فلا ياى حكمه 

ا اشترطنا،على ما سبق،  ثبوت الم ـل ك ونحوه، لأنه لا أص  له والظاهر يدل  إن لم يتعلق  به حق  الغير فلا ي شتر   ثبوته، وإنم 
عليه، ومَّ  هيا لم ي شتر    فيه الإقرار، فإذا لم يَّبت الم ـلك ولا عدمه وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة لم يم  كن  الحكم 

م   فتاوى السبكي،  . ع  عليه بالص حة، ولكن  التصرف صال  وسبب  لترت ب  أصل ه عليه في المملوك وقد يكون على وجه مج 
 .   673/  كتاب الإقرار، 
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وكيا  ،الواقف بيلك ة  ؤاخي  وم   الخلاف   من يراه ارتاع   اس، والحاكم  ه كالوقف على الن  في إفادت  
للموقوف عليهم باعتراف ذ   يع  الر   ف  ر  للواقف بالملك وص   ( )ر  ـهو بيده إذا أق من   ه وك   وارث  
ا في يده أو  ـ الواقف لم ف  ق  ب  و   ،ة الوقف في ناس الأمرذلك على الحكم بصح   ف  ، ولا يتوق  اليد  

 ،ةببي  بالس   ب في الحقيقة حكم  ج  و  ـ ، فالحكم بالم(5)فيه كما في الإقرار له كاف   اعتراف ذ  اليد  
غيرهم بشر  ثبوت  ى عنه، وفي حق  تلق   لك كالواقف ومن   ـ بالم أقر   ن  م   ها في حق  ت أثر  و وبَّب
 .  ى عنهومن تلق   ر  ق   ـ على الم الإقرار قاصر   وحكم   ،  أحدلك   نة لازم  حكم البي   فإن   ،الملك

 كان لازماً   لم يَّبت   أحد، وإن   لك    ل لازماً الأو   ذلك كان الحكم  نة بعد فإذا ثبت الملك بالبي   
ى ـــــعل ق  ـــــعل  على ك  أحد م   الحكم   إن  : ولا نقول [ب / 03]  (6)اعترف له لي  اليد ومن  

ما وإ  ا بإقرار إم   لك عليه ـ الم (0)َّبت  ي  من يه ف يندرج   كلي    على وجه   ر  ستم  م   م  ، ب  الحك  ر   ـــــش
  . (1)نةببي  

ف في ناسه صر  ة الت  وصح   ،المانع ر  وانتااء  بالش   م  الحك  : بشيئين على ذلك   ة يزيد  ح  بالص   والحكم  
بَّبوت الأثر  ب حكم  وج   ـ بالم أحد، فالحكم   ك     في حق   أثره   ذلك الحكم بَّبوت   ن  م   لزم  ، وي  مطلقاً 
ة ح  بالص   منه الحكم   ويلزم   ،ين بعدهتجدد  ولو م   ،نةالملك عليه بإقرار أو بي   َّبت  ي  من  ك     في حق  

                                 

 .قرر، وهو تحريف والح، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في   ( ) 

تـ ل ااً فيه فيحكم القالي بموجب ذلك، ويكون لحكمه فوائد: أ ( 5) أن  ذلك التصرف سبب : الأولى: إذا كان التصرف مخ 
تل ااً في إفادته الم ـلك كالوقف على ناسه، فح ك م  بموجبه من يرى صحته ويكون ارتاع يايد الم ـلك بشرطه حتى  إذا كان  مخ 

ك نه فع  ذلك، الَّالَّة: الخلاف، الَّانية مؤاخية ك  م ن  هو بيده إذا : مؤاخية الواقف بيلك حتى لو أراد بيعه بعد ذلك لم يم 
مؤاخية ورثته بعد موته لاعترافهم للواقف كما قلنا لغيرهم، : لواقف، الرابعةأقر  للواقف بالم ـلك فإن ه ي ؤاخ ي بيلك كما ي ؤاخ ي ا

صرف  الريع للموقوف عليه باعتراف ذ  اليد، ولا ي توق ف  ذلك على الحكم بصحة الوقف في ناس الأمر، ب  : الخامسة
 .    673/  بكي، كتاب الإقرار، فتاوى الس. وقف الواقف لما في يده اعتراف واعتراف ذ  اليد له كاف  كما في الإقرار 

الحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية وثبوت أثرها في حق  م ن  أقر  بالم ـلك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شر ، : أ ( 6)
حكم الإقرار فهو  وفي حق  غيرهم بشر  ثبوت الم ـلك، فح ك م  البي نة أعم  من حكم الإقرار، فح ك م  البي نة لازم لك  أحدأ أم ا

يد قاصر  على الم ـق ر  ومن تلق ى عنه فقط، فإذا ثبت الم ـلك بالبي نة كان الحكم لازماً لك  أحد، وإن  لم يَّبت  كان لازماً لي  ال
 .  673/   فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، : انظر. ومن اعترف له 

 .ثبت، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
إن  الحكم على ك   واحد م عل ق على شر ، ب  الحكم م ن ج ز على وجه كلي  يندرج فيه من يَّبت له الم ـلك : لانقول: أ ( 1)

 .    673/  فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، . عليه إم ا بإقرار أو بي نة 
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ةري  ث  ؤ   ـ بالم ة حكم  ح  بالص   ، والحكم  اً طلق  هم لا م  في حق  
الأثر في  منها ثبوت   ، ويلزم  اً طلق  ة م  ام  الت   ( )

  . (5)المحكوم عليه بدافع ة ما لم يأت  ج  سمان يشتركان في الح  الق   أحد، ث   ك     حق  
 إلا   ،ثبوت الملك عند الحاكم (6)يستدعي ةعتبر   ـ رائط المبعد استيااء الش   استحالة  الحاكم في  وقول  
 كان به، وإلا   ن  للظ   بعد ثبوت الملك تحسيناً  [أ / 07]  إلا   ،ه لا يجوز له الحكم  يرى أن   ن  عند م  
ة، ح  بالص   ب  في الحكم   اً طلق  للحكم م   ه ليس بشر   أن   لاف  فلا خ   ،ا عندنا، وأم  (0)ه باطلاً حكم  

 في هيا الحكم، نعم ةعتبر   ـ رائط الماستوفّ الش   ه إن  ب  معناه أن   ،ذلك على ثبوت الملك فلا يدل  
الحاكم الأمين  تأكيد، فإن   آخره فيه على أن بعد الى ح  د   لزم الق  ه بالملك، وإلا  ذلك حكم   استلزم  
له  م  ك  ح   رج    في يد   في شاة   الأصحاب   د  نعم ترد  .  ة بعد استيااء ذلكح  ا يحكم بالص  ين إنم  الد  

  :على وجهين (1)ا لغيرهنة أنه  سبب حكمه، وقامت بي   م  عل  مها إليه ولم ي  بها حاكم وسل  
ونر  ــــــص  أبّ ع   ذكرهما ابن   

 ويجوز   الخارج   نة  بي   م  قد   أن يكون   ه يجوز  لأن  ، ضنق  ي  هما لا س  ي  أقـ  : وقال (3)

                                 
 .المؤثر به، والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )
م بالشر  وانتااء المانع، الَّاني: أحدهما: الحكم بالص حة يزيد على الحكم بالإقرار والبي نة بشيئين: أ ( 5) أنه حكم : الح ك 

ب معناه الحكم بَّبوت : بصحة التصرف في ناسه مطلقاً، ويلزم من ذلك الحكم بَّبوت أثره في حق  ك   أحد، فالحكم بالموج 
ه الم ـلك عليه بإقرار أو بي نة سواء أكان الإقرار والبي نة موجودين أم يتجددان بعد ذلك، ويلزم منه الأثر في حق  ك   من ثبت ل

الحكم بالم ـؤث ر به حكماً تاماً، ويلزم منه ثبوت الآخر في حق   : الحكم بالصحة في حق هم لا مطلقاً، والحكم بالصحة معناه
ة على ك   أحد، ث  يشترك الق س مان في أن  ذ لك مالم يأت  المحكوم عليه بدافع، وليلك ي ـق ال  مع إبقاء ك   ذ  ح ج ة م عتبر 

 .    673/  فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، . حج ته 

 .لا يستدعي، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

اكم فيه م ستلز ماً للحكم، ومالا ياتقر فلا، أم ا من يرى أن والضابط في ذلك أن  ما ي اتقر إلى الحاكم يكون فع  الح( 0)
. الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بيلك، فيجب اعتقاد ذلك تحسيناً للظن  به، وألا  يكون حكمه باطلًا ويكون قدحاً فيه 

  . 686/ فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، مسألة من أقر  بولاء ث  ظهر مكتوب إقراره، 
أم ا نحن فنقول ولا نعتقد في ذلك خلافاً أن  ذلك ليس بشر  للحكم مطلقاً ب  في الحكم بالصحة : قال الإمام السبكي( 1)

ة في هيا الحكم، وليلك نرى الواقع : المطلقة، فكيلك نقول إنه لا يدل على ثبوت الم ـلك ب  معناه أن ه استوفّ الشرائط الم ـعتبر 
م ييكرون ة، وهيه : ذلك من غير ثبوت الم ـلك، نعم لو قال من الحك ام أنه  ح ك م بصحة الوقف بعد استيااء الشرائط الم ـعتبر 

الأمور لا تردد فيها، نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رج  ح كم له بها حاكم وسل مها إليه ولم ي عل م سبب حكمه وقامت 
ا لغيره   . 686/ سألة من أقر  بولاء ث  ظهر مكتوب إقراره، فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، م. بي نة أنه 

ضاة، الاقيه عبد الله بن ممد بن هبة الله علي، المعروف بابن عصرون، أبو سعد التميمي الموصلي، قالي الق: هو (3)
ث عين  ، وانتق  إلى بغداد، ث انتق  إلى حلب، ث نزل دمشق، وولي أوقاف دمشق،(ه095)الشافعي، ولد بالموص  سنة 

اليريعة " و " صاوة الميهب على نهاية المطلب :" ، من مصنااته (ه191)، توفي في دمشق سنة (ه176)قالياً بها سنة 
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  . ( )ك  بالش   ض  نق  الأخرى، فلا ي   نة  البي   عنده عدالة   بت  ث   يكون   أن   [ب / 07]  ويجوز  
  . (5)رحمه الله تعالى بكي  المقصود من كلام الس   نتهىا 

ة ثلاثة ح  الحكم بالص      ر  ش   ه في أن  ف غير  ال  ه لم ي  أن   م  عل  لها ي  بتأم   على فوائد      شتم  وهو م  
 ب، وأن  وج   ـ الحكم بالم من   ة أخص  ح  بالص   كم  الح   ب أمران، وأن  وج   ـ الحكم بالم    ر  ش   شرو ، وأن  

ب وج   ـ على الحكم بالم (0)ة يزيدح  الحكم بالص   ، وأن  (6)له ا هو احتمال  القول بتلازمهما إنم  
 م أن  عل  ت   (1)، وبهيااً طلق  صرف في ناسه م  ة الت  وانتااء الموانع بصح   ،ر الحكم بوجود الش   :بشيئين

ه بوجود شرو  الإجارة وانتااء حكم   م  ستلز  د الإجارة لا ي  ستن  ب في م  وج   ـ افعي بالمحكم الش  
  . بوج   ـ الحكم بالم بطلان   رو  بان  بعض الش   انتااء   ه ذلك وثبت  موانعها، وإذا لم يستلزم حكم  

 [أ / 08]  ةــغ  و  ـسم  ــة الــمصلحــود الــرو ، وهو وجفوات بعض الش   ؤال بان  صورة الس   (3)وفي
: قلت   فإن   ،بكي  من كلام الس   كما علمت    ب باطلاً وج   ـ ويلة، فكان الحكم فيها بالمللإجارة الط  

ه استوفّ أن   يكر  ولم ي   ،وثبت ذلك عنده في واقعة   م  ك  الحاكم إذا ح   بأن   (7)العيد   دقيق   ح ابن  صر  

                                                                                                
، طبقات 5/666 ، البداية والنهاية، ابن كَّير، 5/513وفيات الأعيان، ابن خل كان، . وغيرها " في معرفة الشريعة 

 / .  65 /7الشافعية الكبرى، السبكي، 
 .بالشدة، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )

أن ه لا ي نق ض الحكم لأن ه لا يجوز أن يكون قد م بي نة الخارج، ويجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البي نة الأخرى فلا : أ ( 5)
هيا ما ظهر لي في : يه، ث  قال الإمام السبكيي نق ض بالش ك، فإذا كان هيا في م  الاحتمال فكيف في م  لا احتمال ف

ذلك، فإن  كان صواباّ فمن الله تعالى، وإن كان خطأً فمني  والله تعالى المسؤول أن يجع  علمنا وعملنا خالصاً لوجه الله 
، 686/ وب إقراره، فتاوى السبكي، كتاب الإقرار، مسألة من أقر  بولاء ث  ظهر مكت. الكريم، والحمد لله رب  العالمين 

 .   01  – 04 القول الموعب في القضاء الموجب للسبكي، ص
، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من ( وأن  الحكم بالصحة أخص وأن القول بتلازمهما إنما هو احتمال له) هيه العبارة  (6)

 .لأنها عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى 

 .تزيد، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 .وهيا، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (3)

هو ممد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الاتح، تقي الدين القشير ، المعروف بابن دقيق العيد، قاض، من أكابر ( 7)
إحكام الأحكام في شرح : " ، من تصانياه(ه 745)ص  أبيه من منالو  بالقاهرة، توفي بالقاهرة سنة العلماء بالأصول، أ

شيرات اليهب، ابن : انظر. ، وغيرها " الاقتراح في بيان الاصطلاح " ، و"الإمام في شرح الإلمام "، و" عمد الأحكام 
 . 67 /7، الأعلام، الزركلي، 3/1العماد، 
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ه حكم   إلى أن   ف  توق  ، ولا ي  اً شرعي   بحكمه إذا كان حاكماً     م  ع   ،ة في حكمهرعي  الأولاع الش  
 الإجارة   بمكتوب   للعم    د  ؤي  ه وم  ت  لما قدم   وهيا مناف   . ( )كلامه  نتهىا . ة  رعي  الش   رائط  وافق الش  

  . ؤالفي الس   ابق  الس  
ه ون أن  ر  ص  عن ابن أبّ ع   آنااً  ه أحد الوجهين الي  مر  أن   (5)ه وغاية ما فيهلا ينافيه ب  يوافق  : قلت  
 م  ك  ه ح  ح بأن  صر  في كلامه لم ي   الحاكم   أن  : هماف بطريقين أحد  عر  ه ت  ، ووجه عدم منافات  يس  ق  الأ  

الحكم،  [ب / 08]هعن ه ثبت  أن   عليه كلام ابن دقيق العيد الي  دل   اوإنم   ،بوج  ة ولا بم  بصح  
  ؟ بوج  ة أو بم  م بصح  ك  م ه  ح  عل  ولم ي  

 ،في مسألتنا (0)كيلك الحكم  يسول ،(6)ك  داد ولم نتعرض له بالش  ه على الس  نا حكم  فحمل  
 .   بوج   ـ يقتضيه الحكم بالمب، فحكمنا عليه بما وج   ـ ه حكم بالمح بأن  فيها صر   الحاكم   فإن  
 ،د بشيء  قي  ق لم ي  طل  م   كما ترى في حكم  يد  ابن دقيق الع   كلام    أن   وهو الأحسن :ثانيهما 

إذا  ، والحكم  المَّ    على أجرة   الأجرة   فيه هي زيادة   المصلحة   بأن   د  ي  ا هو في حكم ق ـ نا إنم  وكلام  
 .  باطلاً  الحكم   يكون   باطلاً  بب  وكان ذلك الس   لسبب   د  سن  أ  

 ، فبان  فكان باطلاً  ،الباط    بب  د ليلك الس  سن  الحكم فيها أ   فإن   ،والي  في مسألتنا كيلك
، وهو هم  ه م  فإن   ر  ك  ه منك على ذ  ذلك كل   ن  يك  ، فل  العيد   ابن دقيق   ا في كلام   ـ ما نحن فيه لم (1)ون  ب  

، فكان بما لم يعط   ع  شب  والت   ،إليه قي  للر   لم يتأه    ن  على م   ر  سو  أراد الت   ن  س وياى على م  لتب  ما ي  
 [أ / 09]  هه وكرم  بمن   مه  ق  أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ن   .   عليه ار  و  والبـ   سارة  بالخ   ياً ناد  ه م  إفتاؤ  
 .  آمين

                                 
 . 3  /5يخ زكريا الأنصار  في أسنى المطالب، هيا نص كلام الش(  )

 .وغاية أمره، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
ليا يجب أن يكون حكم الحاكم معلوماً، ولا بد  من تعيين ما يحكم به، وم ن  لم يحكم به، ولكن  قد ي بتل ى بظالم لا بد  ( 6)

حك م ت  فيما هو قضية الشرع في معارلة بي نة فلان  –فيما إذا قامت عنده بي نة داخ  وخارج فعلًا  -من ملاينته فيكتب 
فتاوى السبكي، كتاب . ت  المحكوم به في يد المحكوم له وسل ط ت ه ومكن ت ه من التصرف فيه الداخ ، وفلان الخارج، وقرر 

 .  696/ الإقرار، 
( ولم يعلم حكم بصحة أو بموجب فحملنا حكمه على السداد ولم يتعرض له بالشك وليس كيلك ) هيه العبارة  (0)

 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من 
 .هو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن كون، و ( س ) في  (1)



151 

 

 
 
 
 

لى ع امتنع   ب إجارة  وج  بم   شافعي   م  ك  إذا ح  : قال قيني  ل  البـ   فهو أن   :ادسة  الس   ا عن المسألة  وأم  
وام والاستمرار للورثة، بخلاف حكمه بها الد  وج  م   ن  م   لأن   ،بإبطالها بالموت الحكم   الحناي  
)عةر  أبو ز   ه الولي  ه لا يمنعه من ذلك واعترله تلميي  ة، فإن  ح  بالص  

 ، فإن  ما ذكره منوع  : فقال ( 
ه لم ه إلى عدم الاناساخ لأن  توجيه   ، فلا يمكن  ر  ستأج   ـ الم ب الإجارة وقع قب  موت  وج  بم   الحكم  

بعدم اناساخها إذا مات  حكمت  : ه إليه فقاله حكم  ج  ، ولو و  (6)هد سبب  وج  وقته ولم ي   (5)يءيج
 . (0)نتهىا . ة إذ هما من واد واحدفي الحكم بتعليق طلاق أجنبي   نظير ما مر   ر كان لغواً ستأج   ـ الم

وقد أفتى  [ب / 09]  م  ه  ه م  ه، فإن  ع  اج  فر   (1)بين هاتين الصورتين في كتابّ الميكور قت  فر   لكن  
 على وجه   المَّ    بأجرة   شرعي   ناظر   ن  ة م  وقوف  م   عيناً  استأجر   عمن      ئ  ه س  فإن   ،بما قاله هنا (3)الولي  
ب بموج   وحكم   ،هواستوفّ شروط   ذلك عند الحاكم   وثبت  ه وافق  ب  ي   ،الواقف شر    ف  ال  لا ي  

 أثناء   الأجرة   ها بزيادة  اناساخ   (8)وبعدم   ،أو أحدهما ،رينج  آت ـ ها بموت الماناساخ   (7)وبعدم   ،الإجارة  
ا نا أنه  ، وميهب  ب صحيح  وج   ـ ه بالمحكم   بأن  : فأجاب ؟ أو لا صحيح   فه  هيا الحكم   ،ة  المد   أثناء  

                                 
 . 5/74فتاوى أبو زرعة، (  )
 .لا يجىء، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
إذا حكم شافعي بموجب إجارة ث  مات الم ـؤج ر فليس للحناي أن يحكم ببطلانها، لأن من موجبها الدوام : أ ( 6)

لو حكم الشافعي بصحتها فللحناي أن يحكم باسخها لعدم دخول وقت الاسخ حال  والاستمرار لورثة الم ـؤج ر، أمّا
 . 0/640حاشية قليوبّ وعميرة، كتاب النير، فص  في أدب القضاء، : انظر. حكمه

لو عل ق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها، وحكم مالكي بموجبه، فإذا عقد ذلك الإنسان عليها  : وصورة المسألة( 0)
: انظر . ان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا ر ف ع إليه، لأن وقوع الط لاق م عل ق على سبب لم يوجد حال الحكم ك

 . 0/640حاشية قليوبّ وعميرة، كتاب النير، فص  في أدب القضاء، 
 . 6/611الاتاوى الكبرى الاقهية، ابن حجر الهيتمي، ( 1)
 .  5/7فتاوى أبو زرعة، ( 3)

 .وتقدم، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س )  في (7)
 .وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن   وتقدم،( س ) في  (8)
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في  الأجرة   إلى زيادة   ت  لتا  ر، ولا ي  ستأج   ـ الم ولا بموت   البطون   على سائر   اظر  الن   بموت   ( )لا تناسخ  
، فتوىا هو ، وإنم  كماً هيا ح   له، وليس   ه لا معنىً بهيا قب  وقوع   الحاكم   م  ك  ح   ولكن   ،ة  أثناء المد  
  وقد يموت   ،وقد لا (5) الأجرة   ه قد تزيد  لأن   ،يقع   وقد لا قد يقع   م على شيء  ك  وكيف يح  
من  له القضية   ت  فع  ر   ن  فم    ،من ذلك د شيء  ج  رين وقد لا، فإذا و  تآج   ـ أحد الم [أ / 14] 
باستمرار الإجارة أم باناساخها، ولو صدر  حكم   ، سواء  ي  ابما يقتضيه ميهبه ن م  ك  ام فح  الحك  

ا هو ه وإنم  كما قدمت    ه ليس حكماً الحكم حين صدور الإجارة بعدم اناساخها، فإن   من شافعي  
يء للش   الحكم وتعجي    في غير م    م  ك  ه ح  ، فإن  ف ملاً صاد  فلم ي   ه حكماً كون    وبتقدير   ،فتوى

 . انتهى . قب  وقته
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .لا يناسخ، والأصح ما أثبته في المتن( س ) في  ( )

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
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لم  ة في وقف  بمد   العادة   ه إذا جرت  ح في فتاويه بأن  صر   يني  ق  ل  البـ   فهو أن   :ابعة  الس   وأما عن المسألة  
الجائز  ر  القد   لأن   ،اقةالص   أصلها ولم تتارق   جارة من  الإ عليها بطلت   د  ي  ز   يادة عليها، فإن  الز   تجز  

 . لبالإبطا الي  يتص   ر  ، فلم يتعين القد  وقد ينقص قليلاً  بمقتضى العادة قد يزيد قليلاً 
 .( )انتهى

ها تكون رف  ة في زمن الواقف إذا ع  د  ر  ط   ـ العادة الم نا أن  عليه أئمت   ما أطبق   [ب / 14]  هد  ويؤي   
قد  الوقف   ضحين العادة   إذا كانت   ا يظهر  إنم   قيني  ل  هيا الي  ذكره البـ  : قلت   فإن   ،بمنزلة شرطه

 ذلك الوقف   ينزل   فحينئي   ،نةً عي  م   ةً  مد  إلا   ر  ؤج  ا لا ت  أنه   للموقوف   لة  ماث   ـ الم في الأشياء   ردت  اط  
 ر   ـــــــــــــــــــــــــــكش  ورة  ــــــــالميك ادة  ــــــــــالع ر أن  لما تقر   ة  المد   تلك   ن  م   أكَّر   ةً ه مد  إيجار   ، ويمتنع  (5)عليها

  . (6)واقف  ــــــــال
 ةً ه مد  على إجارت   وقف   ار  ظ  ن   عادة   ردت  ه على ما لو اط    كلام  م  يح  : الق  وقد ي ـ  ،هو كيلك: قلت  
على  يجر    مين عليه أن  تقد   ـ الم أولئك   ي بعد  ائ  الج   اظر  الن   ، فهنا يلزم  الواقف   شر       ه  ، وقد ج  نةً عي  م  
 شر    أن   ن  تنا م  من أئم   بنظيره جماعة  ح كما صر    ،على ما درجوا عليه يادة  له الز   م، فلا تجوز  واله  ن  م  

 [أ /  1]  هم وامتنعت  باع  ات   وجب   بشيء   الوقف   ار  ظ  ن   عادة   ردت  واط   في شيء      ه  إذا ج   الواقف  

                                 
((

 . 6/083انظر مغني المحتاج، الشربيني الخطيب،   

إن كانت العادة المطردة في زمن الواقف عليها قد اطردت في الأشياء المماثلة للموقوف أنها لا تؤجر ألا ) هيه العبارة  (5)
 (.س ) ساقطة من . مدة معينة فحينئي ينزل ذلك الوقف عليها

قف أن لا ي سكن أحداً إلا بإذن ، كما إذا شر  الواالعادة المط ردة في زمن الواقف إن  علم بها ت نز ل منزلة شرطه: أ ( 6)
الإمام، في عم   بشرطه، لأنه لو أراد خلاف ذلك ليكره، وي ؤخ ي من ذلك جواب ماوقع السؤال عنه م ن  أن ه ه  يجوز لنا 
تمكين اليم ي من التخل ي والاغتسال في فسقي ة المساجد اذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع ؟ يجوز ذلك لأن مَّ  هيا 

تحاة : انظر. ز بين الناس من  غير نكير، في حم   ذلك على أن ه كان في زمن الواقف وعلم ه ولم يشر  في وقاه ما يالاه جا
ين الر ملي، كتاب الإجارة، فص  في حكم المنافع المشتركة،   .      608/ 1المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الد 
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 . ( )همات  ال  مخ  
 
 
 

 لة  نز   ـ ه المــــــــفي زمن   ة  رد  ط   ـ الم أو العادة   الواقف   ا استندوا في ذلك لشر   م إنم  حالهم أنه   ن  م   اهر  الظ   لأن  
والله أعلم    ،(5)هشرط   منزلة  

(6) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، الغرر البهية شرح الوردية، الشيخ زكريا 5/076أسنى المطالب شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، : انظر(  )

 .  6/680الأنصار ، 
ي رج ع إلى عادة نظ ار الوقف إن  اتاقت عادتهم أو إلى عادة من سبقهم من النظ ار، لأن  عادة النظ ار الم ـتاق ة مع : أ ( 5)

أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا : انظر. من مجرد الإخبار، فلو اختلاوا ت عتبر  عادة الأكَّر  تعودهم أقوى
، و الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الشيخ زكريا الأنصار ، كتاب الوقف، 5/670الأنصار ، كتاب الوقف، 

6/680. 

 .والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( س ) في  (6)
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إلى  ..... الأجرة ى أن  قتض  بم   :لباء في قولها الوالح أن   ن  م   فهو أن   :امنة  ا عن المسألة الث  وأم  
 سيس  م  ب  فروق لا بأس ببيانها ل   ق  ر  كان بينهما ف ـ   ن  ، فهما هنا سواء، وإ  لعلة  ا ( )وأ ة  ببي  للس   آخره

 ة  غوالل   بينهما ظاهر في كتب الاقه   الارق  : ه عليه، فنقول  نب   ن  ة م  در  ه ون  الحاجة إلى ذلك لخاائ  
 . (6)  به إلى غيرهتوص  ما ي  ل  ف   بب  فالس   (5)غة  ا في الل  ، فأم  حو  والن  

 إلى سقف   حب   : أ  ،(3){بسِبَبٍَ إِلََ السهماَءِ فلَيْمَدْدُْ }:قوله سبحانه وتعالى ه  ن  وم   
يدور   وكلمات   المرض   :ة  والعل   ،(1)هبيت  

 ر  ــؤث  ــر، أو ي  ــآخ ىً ــعنــه مــنــع ون  ــكــي ر  ــى أمــاها علــعنــم (3)
 . رــآخ ىً ـــعنــي مــف

 (9)ق على غيرطل  ، وي  لا الاختراع   عادةً  (8)ف  تخل  ما لا ي   [ب /  1]  أثير  بالت   (7)همومراد  

                                 
 .و، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )

، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، 07 / مغني اللبيب عن كتب الأغاريب، جمال الدين بن هشام الأنصار ، : انظر( 5)
 . 6 /5جلال الدين السيوطي، 

تكلمين والأصوليين والاقهاء كَّر تداول هيين اللاظين السبب والعلة على لسان حملة الشريعة والم: قال الإمام السبكي( 6)
واللغويين والن حاة، وربما وقع في بعض الأذهان أن  السبب هو العلة، وليس كيلك، ب  الارق بينهما كامن عند أه  اللسان 

شباه والنظائر، الأ. السبب ك   شيء  ي توص   به إلى غيره، وم ن  ث  سم  وا الحب  سبباً : والشرع، أم ا أه  اللسان، فقال اللغويون
 .  5/55الإمام السبكي، 

 / .      1 : الآية/ سورة الحج ( 0)

 . 1/674معالم التنزي  ومدارك التأوي ، البغو ، : انظر( 1)

 .بدور، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)

 .ومن أوهم، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (7)
 .ما لا تخلف، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (8)

 .، والأصح ما أثبته في المتن (س ) ساقطة من  (9)
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  .( )ذلك
م اللا   قون بينهما، حيث ذكروا أن  ار  م ي  منه أنه   ي  ؤخ  ما ي   حاة  الن   وذكر  : (5)بكي  الس   اج  قال الت  

 وقال ابن   ،(6)علي   ولم يقولوا للت   ،ة  ببي  الباء للس  : هم، وقال أكَّر  ة  ببي  ولم يقولوا للس   ،علي للت  
ان  ر  يـ  وهيا تصريح بأنهما غّ  ،(1)علي ة والت  ببي  الباء للس  : (0)مالك

بقوله  (7)ةببي    للس  ، ومَّ  (3)
بقوله سبحانه  ة  ، والعل  (8){فأَخَرْجََ بهِِ مِنَ الثهمرَاَتِ رزِقْاً لكَمُْ  }:سبحانه وتعالى

باء  أن  : وذكروا أيضاً  (9){علَيَهْمِْ فبَظِلُمٍْ منَِ الهذيِنَ هاَدوُا حرَهمنْاَ  }: وتعالى
في  أثر   (4 ) على الاسم الي  له قدرة   اخلة  الد   فالباء   ،، وحينئي  ة  والعل   بب  معنى الس   غير   الاستعانة  

 نسبة   صح   ن  ا إ  ، وذلك لأنه  ة  وباء العل   ،بب  وباء الس   ،الاستعانة   باء   :أقسام   ها ثلاثة  ق  تعل  م   وجود  
  (5 )، فهي باء الاستعانة  مجازاً  (  )اصحوبه  إلى م   القائ   

                                 
ذكر اللغويون أن  العلة المرض وحدث يشغ  صاحبه عن وجهه، واعت   عليه بعل ة إذا أعاقته عن أمر، وكلمات يدور : أ (  )

أمر ي ؤث ر في أمر آخر لأنك هنا م تكل م على المعنى اللغو ، : عليك إذا قلتمعناها على أمر يكون عنه أمر آخر، ولا حرج 
 .56/ 5الأشباه والنظائر، السبكي،. ولأن ا لا نعني بالت أثير الاختراع ب  ما عنه عادة الأثر بلا تخل ف 

 . 91/ جمع الجوامع، تاج الدين عبد الوهاب السبكي، ( 5)

الباء للسببية ولم : قون بين السبب والعلة، ليا ذكروا أن اللام للتعلي  ولم يقولوا للسببية، وقال أكَّرهمأن  الن حاة يار  : أ ( 6)
 . 5/56الأشباه والنظائر، السبكي، : انظر. يقولوا للتعلي ، وهيا تصريح بأنهما غيران 

، هو عالم لغو  كبير أعظم (ه 344 )ممد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي المعروف بابن مالك، ولد سن : هو( 0)
نحو  في القرن السابع الهجر ، ولد في الأندلس، وهاجر إلى الشام واستقر في دمشق، وولع مؤلاات كَّيرة أشهرها الألاية 
 التي عرفت باسم ألاية ابن مالك، كان عالماً بأشعار العرب والقراءات وراوية الحديث، ما جعله يلف منظومات منها الألاية

 .طبقات الشافعية الكبرى، فوات الوفيات : انظر( . ه  375) النحوية، وكيلك الكافية والشافية، توفي في دمشق سنة 

 . 07 / ، مغني اللبيب، ابن هشام الأنصار ،53ألاية ابن مالك، بدر الدين بن مالك، ص: انظر( 1)

 .قع في بعض الأذهان أ  هيا دلي  أن السبب غير العلة وليس السبب هو العلة كما و ( 3)
ساقطة ( الباء للسببية والنعلي  وهيا تصريح بأنهما غيران ومَّ  للسببية: ولم يقولوا للتعلي  وفال ابن مالك: ) هيه العبارة (7)

  .، والأصح إثباتها لأنها عبارة الإمام ابن حجر الهيتمي في الاتاوى الاقهية الكبرى  (س ) من 
 . /55: الآية / سورة البقرة  (8)

  / .34 : الآية / سورة النساء  (9)
 .قوة، والأصح ما أثبته في المتن( س ) في  (4 )

 .مصحف، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (  )
ا للإلصاق، وتستخدم مجازاً لعدة معان منها: الباء لها عدة معان (5 ) بمعنى الاستعانة والمصاحبة وتكون : الأص  فيها أنه 
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ما  [أ / 15] كان     فإن  وإلا   الآلات   على أسماء   اخلة  ا الد  بأنه   أيضاً  ف  عر  ، وت  ( )بالقلم   نحو كتبت  

الهذيِنَ فبَظِلُمٍْ منَِ  }: نحو ة  ها، فهي باء العل  مجرور   وجود   لأج    د  ج  ا و  به إنم   قت  عل  ت  
 الحة  ا الص  ف بأنه  عر  لم، وت  الظ    لوجود  ليس إلا   حريم  الت   فوجود   ،(5){ هاَدوُا حرَهمنْاَ علَيَهِْمْ 

فأَخَرْجََ  }: ، نحوة  ببي  به كيلك، فهي باء الس   ما تعلقت   لم يكن   ها، وإن  م مل  لحلول اللا   غالباً 
 لأج    ولم يكن   الماء   عن وجود   ب  سب  م   مرات  الَّ   فإخراج   ،(6){ لكَمُْ بِهِ منَِ الثهمرَاَتِ رزِقْاً 

إلى الله  المنسوبة   في الأفعال   لا تصح   الاستعانة   باء   أن   م  ل  فع   ،العباد   مصلحة   ، ب  لأج   الماء  
  . (1)اقلين عن العربهى قول الن  نت  ، هيا م  (0)تعالى

                                                                                                
 .على، و بمعنى من أج ، وقد تكون زائدة للتوكيد

اشتريت الارس بسرجه، وقد ترد بمعنى : كقولك: كتبت بالقلم، والمصاحبة: كقولك: به داء، والاستعانة: كقولك: الإلصاق

 بِقِنطْاَرٍ يُؤدَِّهِ إِلَيكَ ) : على كقوله تعالى
 وَمنِْهُمْ مَنْ إِنْ تأَْمنَْهُ وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ  إِنْ تأَْمَنْهُ

وقد ترد بمعنى من أج ، كقوله . على قنطار، وعلى دينار: أ /.  71/آل عمران   ( دِينْاَرٍ لَا يُؤَدِّه إِلَيكَ بِ 

 بِدُعَائكَِ ربَِّ شَقِيهاً ) : تعالى
ولا تلقوا : ) وقد تكون زائدة، كقوله تعالى/ .  0: الآية/ سورة مريم .  ( وَلََْ أَكُنْ
 ( .    5/ )الإحكام في أصول الأحكام للآمد  / . 91 : الآية/ سورة البقرة ( . بأيديكم إلى التهلكة 

نى السبب والعلة، فالباء كتبت بالقلم، وذكروا أن  معنى الاستعانة غير مع: وذكر الن حاة أيضاً باء الاستعانة كقولك  (  )
باء الاستعانة وباء السبب وباء العل ة، فإن صح  نسبة : الداخلة على الاسم الي  لوجوده أثر في وجود متعلقها ثلاثة أقسام

 .  5/56الأشباه والنظائر للسبكي، . كتبت بالقلم : العام  إلى مصحوبها مجازاً فهي باء الاستعانة، كقولك  
 / .34 : الآية/ سورة النساء  (5)

 / .55: الآية / سورة البقرة  (6)
 ( .س ) ساقطة من  (0)

د لأج  مجرورها فهي باء العلة نحو : أ ( 1) ا و ج  ت عر ف باء الاستعانة بالباء الداخلة على  أسماء الآلات، فإن كان الم ـعل ق إنم 

ذِينَ هَادُوا حَرهمنَْا  }: قوله تعالى
لمٍْ مِنَ اله

، فوجود التحريم ليس /34 : الآية/ سورة النساء { عَليَْهِمْ فَبظُِ
ا الصالحة غالباً لحلول اللام ملها، وذ ك ر غالباً ليخرج نحو غضبت له، وغضب له، فإن لم : إلا  لوجود الظلم، وت عر ف بأنه 

د لأج  مجرورها فهي باء السببية، كقوله تعالى   بِهِ  }: يكن المتعلق و ج 
، سورة { مِنَ الثهمَرَاتِ رِزقْاً لَكُمْ فأََخرَْجَ

، فإخراج الَّمرات م س ب ب عن وجود الماء ولم يكن لأج  الماء ب  لأج  مصلحة العباد، وبهيا التقسيم /55: الآية/ البقرة 
الأشباه والنظائر . ع ل م أن  باء الاستعانة لا تصح في الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فهيا منتهى قول الناقلين عن العرب 

 . 5/56للسبكي، 
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عليهما، وياترقان  والمعلول   ب  سب   ـ الم ب  يشتركان عندهم في ترت   ة  والعل   بب  فالس   ( )رع  الش   وأما أه   
، [ب / 15]  به    ة ما يحص  يء عنده لا به والعل  الش      ما يحص   بب  الس   أن  : همامن وجهين أحد  
 : (6) ع  واط  ه الق  في كتاب   (5) معاني  وأنشد ابن الس  

 د  ن  ح بالز  قد  ار ي  به كالن   يكون                            ة  ل  ع   يء  للش   يء  الش   أن   تر   ألم     
: ي ، وق  (0)بينهما الماارقة   مع جواز   ب  سب   ـ إلى الم    وص  ه ما ي  بأن   بب  الس   في تعريف   ه اختار  ولكن    
هب  ق  ع  ل   م  تقد  

 للوصول   سبب   ، وذلك كالحب   (3) له فيه ه، ولا أثر   بتقدم  إلا   د  وج  لا ي   مقصود   (1)
 ه بقوة  ووصول   ،(7)للمقصد   الوصول   سبب   ريق  ، والط  لا بالحب    ازح  الن   بقوة   الوصول   ، ث  للماء  

فقَلُنْاَ }: ، ومنه(8)ه لا بالح   ه بقوت  وفرار   ،د  قي   ـ الم لارار   سبب   القيد   وح    ،ريق  الماشي لا بالط  
ُ الْْوَتْىَ اضرْبِوُهُ ببِعَضْهِاَ ييِ اللَّه ، الحياة   ه ببعضها سبب  فضرب   ،(9){كذَلَكَِ يُُْ

ى الله وسلم على نبينا وعليه وعلى سائر صل   _ موسى له فيها، وكيا لرب   ر  ث ـ ، ولا أ  الحياة  
/ 16]  مع جواز      وص   ـ هو الم بب  الس   هيا على أن   فدل  : بعصاه، قال البحر   _ الأنبياء والمرسلين

 ليلك باباً  د  ق  ، وع  ر   والش   ة  والعل   بب  الس   في تعريف   ( )وأطال    ،(4 )بينهما ة  اارق   ـ الم [أ 
                                 

 . 50 / ، حاشية العطار، ابن السبكي، 07 /7، البحر المحيط، الزركشي، 71/ المستصاى، الإمام الغزالي،: انظر(  )

هو منصور بن ممد بن عبد الجبار بن أحمد بن ممد بن جعار بن أحمد بن عبد الجبار بن الاض  بن الربيع بن مسلم، ( 5)
، نشأ حناياً ث تحول شافعياً، توفي سنة (ه053)بو المظار السمعاني، المروز ، الحناي، ث الشافعي، ولد سنة الإمام أ

، البداية 6/696شيرات اليهب، ابن العماد، ". الاصطلاح في الخلاف"في الأصول، و " القواطع"من مصنااته ( . 089)
 .  16 /5 والنهاية، ابن كَّير، 

 . 5/507قواطع الأدلة في الأصول، لأبّ المظار منصور بن عبد الجبار السمعاني،  (6)
ما ي ض اف الحكم : وعر فه الإمام السبكي. ما ي وص   إلى الم ـسب ب مع جواز الماارقة بينهما : عر ف ابن السمعاني السبب(  0)

، جمع الجوامع، عبد الوهاب السبكي، 575/ 5ن السمعاني، قواطع الأدلة، اب. إليه للتعلق به من حيث إن ه للحكم أو غيره 
 /90  . 
  .بعينه، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (1)

 . 575/ 5قواطع الأدلة، ابن السمعاني، . م قدم ة  يعقبها مقصود لا يوج د إلا بتقدمها فلا أثر فيه ولا في تحصيله : أ ( 3)

 .وحدة، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن للم( س ) في  (7)
 .لا بالحب ، والصحيح ما أثبته في المتن( ه ) في  (8)

 / . 76: الآية / سورة البقرة  (9)

الحب  سبب للوصول إلى الماء ث  الوصول بقوة النازح لا بالحب ، وكيلك الطريق سبب للوصول إلى المكان : أ ( 4 )
الوصول لا يكون بالطريق ب  بقوة الماشي، وح   الم ـقي د سبب لاراره، ث  ليس الارار بح   القيد، ب  هو بقوة المقصود، ث  
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 . (5)لا ً ستق  م  
على جوده،  الحكم   ف  يتوق   ر   ش  الو  ،بينهما واسطة   ه بلات  عن عل   ار ع  يت المعلول   أن  : اثانيهم
 د  وج   ت  عنه حتى   بواسطة أو وسائط، وليلك يتراخى الحكم   ي إلى الحكم  اض  ا ي  بب إنم  والس  
 دت  ج  لها، ب  متى و   عنها إذ لا شر    ، فلا يتراخى الحكم  ة  ا العل  وأم   ،(6) وتنتاي الموانع   رائط  الش  

 ، ااقاً معلولها ات   أوجبت  
  . كَّيرة  هوه بدلائ    ووج   ،(3)اوغيرهم (1)د   والآم   (0)كما قاله إمام الحرمين

تلك   في أن  لا ياترقان إلا   يها أبداً اك  تح   (8) ة  رعي  الش   ة  العل    أن  إلا   (7) ة  العقلي   ة  كان في العل    وهيا وإن  
ه كما بت  َّ  ا ت ـ أنه   المعلول   ب  وج  اد بكونها ت  ر   ـ وليس الم: (9)قال الإمام ،بناسها بخلاف هيه بة  وج  م  

 واستحالة   والمعلول   ة  العل   تلازم   نا بالإيجاب  ا أرد  ، لكن  المقدور   حدوث   [ب / 16]  تقتضي القدرة  
                                                                                                

، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى ُ الَْْوْتَى }:الاار  يِي اللَّه
 ،{فَقُلنْاَ اضرِْبُوهُ بِبَعْضِهاَ كَذَلكَِ يُُْ

جع  الله ل ر ب القتي  ببعض اللحم سبب الحياة، فلا أثر ليلك في الحياة، وكيلك ل ر ب ، ف/76: الآية/ سورة البقرة    
سيدنا موسى عليه السلام البحر بالعصا صار سبباً لصيرورته ي ـب ساً، ولربه الحجر صار سبباً لاناجار العيون، من غير أن 

م اء، ويتبين  من خلال هيه الأمَّلة صحة قولنا في يكون لر ب العصا مؤثراً في تجايف البحر أو اناجار الماء من صخرة ص
   .  570/ 5قواطع الأدلة، ابن السمعاني، . أن ه ما  يوص   إلى الم ـسب ب مع جواز الماارقة بينهما : الحد  الأول

 .ابن السبكي في كتابه قواطع الأدلة : أ (  )

هو الوصلة التي ي توص   بها إلى الشيء، ومن هيا قي  للحب  : سم اه باب السبب والعلة والشر ، فقال في تعريف السبب (5)

 سورة الكهف  [ فأََتْبَعَ سَبَباًَ  ]:سبب وللطريق سبب، لأنه بسلوكه تص  إلى المولع الي  تريده، قال الله تعالى
لأن ه ي توص   به إلى معرفة الحكم، إلا أن ه ليس ك  سبب بعلة ولكن ك  علة ، وقد ي سم ى السبب علة، / 81: الآية / 

د إلا ومعلولها : سبب، كما أن  ك   علة دلي  وليس ك  دلي  علة، وفر قوا بين العلة والسبب من وجوه فقي  العلة لا توج 
قواطع الأدلة : انظر. وجود كالسحابة توجد ولا مطر موجود كالن ار لا ت وج د ولا إحراق، وقد ي وج د السبب وم سب ب ه غير م

 . 570/ 5لابن السمعاني، 

 . 576 - 575/ 5قواطع الأدلة، ابن السمعاني، ( 6)

 . 317، الشام ، الإمام الجويني، ص 5/1البرهان في أصول الاقه، الإمام الجويني، : انظر( 0)

 . 6 6/5الإحكام في أصول الأحكام ، الآمد ، : انظر( 1)

 . 5/50الأشباه والنظائر، السبكي، ( 3)
، /5/684المستصاى، الغزالي، . كالحركة علة في كون المتحرك متحركاً . هي ما استق  العق  بإدراكها: العلة العقلية (7)

 /.68 /6الإبهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، 

 .المستصاى، الغزالي . كالإسكار علة في الخمر . هي ما توقف العق  في إدراكها على الشرع  :العلة الشرعية (8)

 . . 317الشام ، الإمام الجويني، ص: إمام الحرمين الجويني في الشام ، انظر: أ ( 9)
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 .  ( )نتهىا . انيأحدهما دون الَّ   ثبوت  
ه تخلا   لجواز   ب  سب   ـ الم م  لاز  ي   (5)ه لا، فإن  بب  والس   ة  بين العل   ابق  الس   ل  الأو   هو الارق   وهيا في الحقيقة  

من  طالق   فأنت   ،أبداً  فيها موجودة   مة  لاز   ـ من ذلك، فالم سالمة   ة  والعل   ،شر    د  ق  أو ف ـ  ه لمانع  تخلا  
 سبب   طالق   فأنت   ت  دخل   وإن   ،على شيء   ف  من غير توق   الوقوع   ب  ستعق  ه ي  ، لأن  ة  ه عل  طلاق   نافي  
  . (6)ة  كيلك العل  ، ولا  ماقود   ب  سب   ـ والم موجود   بب  ، فالس  خول  ه على الد  ا  لتوق  

 لأن   ، (0)ما سواءفي كلامهم أنه   ا وقع  بينهما، ب  ربم   الارق   والأصوليون لم يعتنوا بتحقيق  
 إنكاراً  [أ / 10]  وليس ذلك ،فيه    دخ  وله م   الحكم   (1)بعده ب  الي  ترت   هم الوصف  مقصد  

  . لا مالة   لم يحتاجوا إليه لم ييكروه وهو واقع   (3)ا ـ ، ب  لممنهم للارق  
 ما له  : اح  ر  فقال في الج   على نحو ما أبديناه   قهيات  رحمه الله سبحانه وتعالى في الا   ه الغزالي  واستعمل  

  ة  ه فالعل  فيه وحصل   ر  أث ـ  ، وإن  كالحار    ر   فالش   (7)ر فيهؤث  فيه ولا فيما ي   ر  ؤث ـ لم ي   إن   وق  ه  في الز      خ  د  
 ى الحار  ه سم  بأن   (4 )ض  تر   ، واع  (9)بب كالإكراه  فيه ب  في حصوله فالس   ر  ؤث ـ لم ي   ، وإن  (8)د  كالق  

                                 
 . 571. 5/50، الأشباه والنظائر، السبكي،  – 5/570قواطع الأدلة، ابن السمعاني، (   )

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)

يجوز : لَّاني بين السبب والعلة فقد ذكره إمام الحرمين الجويني في الشام ، وحكى ذلك عن المعتزلة أنهم قالواالارق ا: أ ( 6)
الحكم تجب مقارنته للعلة، ولا يجب مقارنة : وجود السبب وانتااء الم ـسب ب إذا تحقق مانع من وجود السبب، وقالوا أيضاً 

إن  السبب لا ياضي إلى الحكم إلا بواسطة، إذا عرفت  هيا : هو معنى قولنا السبب للم سب ب ب  يجب استئخاره عنه، وهيا
إ ن  دخلت  : أنت  طالق، فإن ه طلاقه يقع دون التوقف على شر ، لعدم وجود مانع من وقوعه، أم ا قوله: فقول النافي طلاقه

ار فأنت طالق فهو سبب، فإن ه لا ياضي إلى الحكم إلا بواسطة دخول ال دار، فالسبب موجود والم ـسب ب ماقود، أم ا العلة الد 
د المعلول  دت العلة و ج  الأشباه والنظائر، : انظر. فليست كيلك لأن المعلول يتأثر بعلته دون واسطة بينهما، ومتى و ج 

 . 5/51السبكي، 
 .بأنهما لاسول، وهيا تحريف والح والصحيح ما أثيته في المتن ( س ) في  (0)
 .بعد، والصحيح ما أثبته في المتن (  س) في  (1)
 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من  (3)
 .، والصحيح إثباتها (س ) ساقطة من ( ولا فيما يؤثر فيه) هيه العبارة  (7)

 . 6/60لسان العرب، ابن منظور، : انظر. السلخ والقطع والاستئصال : القد( 8)
 .  3/585الوسيط، الغزالي، ( 9)

. الم ـعتر ض هو الإمام الرافعي، حيث اعترض على الإمام الغزالي بأنه سم ى الحار سبباً في الغصب وشرطاً في الجراح ( 4 )
 . 5/53، و الأشباه والنظائر للسبكي، 57/ 5قواطع الأدلة لابن السمعاني، : انظر
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ى ـــــــــــــــــعل ب  ــــــــــــــــــــــــــ ـ رتـــــــــــيت ب  ـــــــــالغص ان  ـــــــــــلم بأن   فعة  ابن الر   ، وأجاب  ( )في الغصب   سبباً 
  . (5)ر  ـــــــــالحا
 (6)ة  ي  للد   سبباً  الحار      ع  ج   ث   ن  ، وم  به إذا انعدمت   لا قصاص   راح  وفي الج    ،دية  التر   انعدمت   وإن  
  ب   ــ سبّ  ـ ه المــيــــعل ب   ــ رتــ، فإذا تة  رطي  ــش  ــوال ة   ـ يـببـللس   صال   ، فالحار  دية  التر   انعدمت   ها عليه وإن  ب  لترت  

 ة  ستقل  ا م  إم   والأسباب   [ب / 10]  ام  ــكــن الأحــيــب (1)ط  ايــوســالــف ي  ــئــنــيــ، وح(0) اً ــبــكان سب
 أثير  في الت   ، فما له دخ   (3)ة  ستقل  م   ا غير  ، وإم  ل   عنها وهي الع   ف  إليها ولا يتخل   الحكم   اف  ض  ي  

ينعدم   إذا انعدم   ه  ولكن   له   خ   د  ، وما لا م  (7)بب  فهو الس   المناسبات   كان في قياس    أياً  ومناسبة  
(8) 

دون  ة  ، وهي العل  بالمباشرة   القصاص   وجب   ث   ن  منهما، وم   أعلى رتبةً  ة  ، فالعل  ر   فهو الش   الحكم  
  .(9)ر   والش   ة  وسطى بين العل   فيه، فهو رتبة   على تاصي    بب  الس   ودون   مطلقاً  ر   الش  

                                 
ي ؤث ر فيه فهو الشر ، وإن  أث ر فيه وحص له فهو الاع  الي  له مدخ  في الزهوق إن  لم ي ؤث ر في الزهوق ولا فيما : أ (  )

العل ة كالقد والجزء، وإن  لم ي ؤث ر في الزهوق ولكن  أث ر في حصوله فهو السبب كالإكراه، ولا يتعلق القصاص بالش ر  ويتعل ق 
 .53/ 5الأشباه والنظائر، السبكي، : انظر. بالعل ة 

 . . 647كااية النبيه، ابن الرفعة، ص( 5)
أو هـي المـال الـي  . أديـت ديتـه مـن حـد لـرب  :، وديـة المقتـول أ صـلها وديـة فحصـ  فيهـا تبـدي أجمـع ديـات، و : الدية( 6)

  . 659/  5  ، الايومي، ، المصباح المنير79  ،المغرب: نظر ا. لواجب في إتلاف ناوس الآدميين بدل الناس أو المال ا

ا ج ع   الحار شرطاً : أجاب ابن الرفعة عن الإمام الغزالي في جعله الحار سبباً في الغصب وشرطاً في الجراح فقال: أ ( 0)  إنم 
في الجراح وسبباً في الغصب، لأن  الضمان ترت ب على الحار إذا انعدمت التردية، وفي الجراح لا يجب القصاص به إذا 

ية به، وهو جواب صحيح، حاصلهانعدمت، ويؤيده أن ه في باب ال يات جع  الحار سبباً لتعلق الد  أن  الحار صال للسببية : د 
والشرطية، فإذا ترتب عليه الم ـسب ب كان سبباً وإلا كان شرطاً، والقصاص لايترتب فلا يكون بالنسبة إليه سبباً ب  شرطاً، 

 .  5/53باه والنظائر، السبكي، الأش. والضمان ترتب فيكون بالنسبة إليه سبباً وهيا حسن 
 .فالروابط، والأصح ما أثبته في المتن  لأنها عبارة ابن السمعاني في كتاب قواطع الأدلة ( س ) في  (1)

والأصح إثباتها ( ج ) ساقطة من ( يضاف الحكم إليها ولا يتخلف عنها وهي العل  وإما غير مستقلة) هيه العبارة  (3)
 .ني في كتابه قواطع الأدلة لأنها عبارة ابن السمعا

 .فهو المسبب، والأصح هو السبب لأن الكلام عن الأسباب بنوعيها المستقلة وغير المستقلة ( س ) في  (7)
 .يتقدم، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن  ( س ) في  (8)

 ي ض اف الحكم إليها: وغير م ستقل ة، فالمستقلة أن الوسائط بين بين الأسباب والأحكام تنقسم إلى قسمين م ستقل ة: أ ( 9)
منها ما له مدخ  في التأثير ومناسبة إن كان في قياس المناسبات، ومنها ما : ولا يتخلف عنها وهي العل ، أمّ اغير الـم ستقل ة

ة السبب، والعلة أقوى من لا مدخ  له، ولكن إذا انعدم ينعدم الحكم وهو الشر ، وبهيا يتبين  ترق ي رتبة العل ة عن رتب
م على السبب، ووجهه أن  المباشرة علة والعلة أقوى من السبب، ومن ث  لو فتح زق اً : السبب، وليا يقولون إن  المباشرة ت قد 
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بينه  مة  لاز  إذ هو لا م   ،بب  الس   ن  أقوى م   وهو من هيه الجهة   ،ه العدم  عدم   ن  م   يلزم   ر   نعم الش  
الكبير   ال  ا  ق الق  فر   ث   ن  وم   (5)ر   الش   بخلاف   ،( )وثبوتاً  انتااءً  ب  سب   ـ وبين الم

ما  بأن   ثة  لابين الَّ   (6)
 ،هود  ــوجــــب م  ــكــالح ف  ــــلــتــا يــوم ب  ــبــفالس   ،ر  ــــيــأثـــت اــــول ن  ار  ــقم   أو غير   ،يء  للش   ناً قار  جرى م  

له  ولا تأثير   على الحكم   ه علامة  أن   ،[أ/ 11] سواء   ة  كالعل    ن  قار   ــ ر مــيــغ ن  ار  ــق ــ م (0)وــه ر    ــ الشـــف
  .(1) ة  العل   بخلاف   أصلاً 

 ب  وج  لا ي   بب  عليه، والس   ه علامة  ه أ  لكون  بوجود   الحكم   ما يتغير   ر   الش  : (3)معاني  الس   وقال ابن  
ة على الأم   أجمعت  : الوسيط ر قول  على ما تقر   ج  تخر  ، وي  (7)هه وموافقت  ب مصادفت  وج  ه، ب  ي  تغير  

                                                                                                
يضمن كما لو رآه يقت  عبده أو : أحدهما: بمحضر من مالكه فخرج ما فيه والمالك يمكنه التدارك فلم ياع ، فايه وجهان

لا يضمن، والارق أن  القت  والتحريق مباشرة، وفتح الز ق سبب، والسبب يسقط حكمه مع : رق ثوبه فلم  يمنعه، والَّانييح
 . 53/ 5قواطع الأدلة، ابن السمعاني، . القدرة على منعه 

 .ة وثبوتها، والأصح ما أثبته في المتن لأنها عبارة ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدل( س ) في  ( )

لا ي ســح ب أن  الشر  ألعف حالًا وأنزل من رتبة السبب، ب  الشر  يلزم من عدمه العدم، وهو من هيه الجهة أقوى ( 5)
، 5/573قواطع الأدلة، ابن السمعاني، . من السبب، إذ السبب لا م لازم ة بينه وبين الم ـسب ب انتااء وثبوتاً بخلاف الشر  

 .  53/ 5الأشباه والنظائر، السبكي، 

الإمام العلامة، الاقيه الأصولي اللغو ، عالم خراسان، أبو بكر ممد بن علي بن اسماعي  الش اشي الش افعي  : هو (6)
القاال الكبير، إمام وقته بما وراء الن هر، وصاحب التصانيف، أول  من صن ف في الجدل الحسن من الاقهاء، وله كتاب في 

سير أعلام النبلاء، اليهب، : انظر. الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر  أصول الاقه، وشرح رسالة
 3/586./  
 .فهو ( س ) في  (0)

الطريق في التمييز بين العلة : بين العلة والسبب والشر ، فقال_ فيما نقله عنه ابن السمعاني _ فر ق القا ال الكبير ( 1)
الشيء، فإن  جرى م قار ناً للشيء أو غير م قار ن، ولا تأثير للشيء منه دل  على أن ه سببه، وأمّا  والسبب والشر  أن ا ننظر إلى

ا هو  الشر  فهو ما يتلف الحكم بوجوده وعدمه، وهو مقارن غير مقارن للحكم كالعلة سواء، إلا أن ه لا تأثير له فيه، وإنم 
 .  5/573، قواطع الأدلة، ابن السمعاني، 5/57والنظائر للسبكي،  الأشباه. علامة على الحكم من غير تأثير أصلًا 

 .13 سبق ترجمته ص( 3)

فهو ما يتغير الحكم بوجوده : العلامة ومنه أشرا  الساعة، أمّا شرعاً : وأم ا الش ر  فأصله في اللغة: قال ابن السبكي(  7)
ب مصادفته وموافقته،  ب ذلك، ب  ي وج  وي اار ق السبب، لأن الش ر  يقتضي تغير  الحكم بوجوده وعدمه، والسبب قد لا ي وج 
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  .( )لك ـ لإفادة الم البيع سبب   أن  
فلم  ،على تاصي    لك   ـ الم لإفادة   ه مانع  ، فإن  ار  ي  الخ   عن زمن   احترازاً  لك  للم   ايد  ه م  إن   ا لم يق   وإنم  
ه  موانع   ه وانتات  شروط   دت  ج  و   إن   (5)لإفادته ، ب  سبب  لك دائماً للم   اً ايد  م   البيع   يكن  

]   في زمن الخيار  حتى   ب  سب   ـ بالم    ص  ت  م   بب  عندنا الس   عليها ث   ع  م  البيع مج   ة  ، فسببي  (6)كالخيار  
  .(0)لا وعند الحناية  .  فيه على تاصي    [ب / 11
  إن  إلا   لم يقع   ،فلان   ىبرل طالق   أنت  : لو قال: مقوله   بب  والس   ة  بين العل   (1)الاقهاء ق  ر  ف ـ  ن  وم  

  . لم يرض   وإن   يقع  ه فإن   ،فلان   ىلرل طالق   بخلاف أنت   رلي  
ه يقتضي أن   لا سبباً الر   ه  جعل   ه، فإن  بينهما، ب  يوافق   في الارق   ما مر   ف  ال  هيا لا ي   أن   اهر  والظ  

 م  ستلز   ـ بوقوعه الم (3)م  ز  ه ج  فإن   ةً ه عل  جعل   لا، بخلاف  الر   ق  بتحق   نا الوقوع  ق  بوقوعه، فعل   لم يجزم  
 أردت  : قال أو نحو    عامي   ن  ذلك لو صدر م   على هيا أن   م  لز  ي   لكن   ،بمقتضاه ، فأخيناهللوقوع  
 في أنت   (7)على ما قالوه ه قياساً ج  ت  وهو م   ،لاد الر  ج  و    إن  إلا   ،ه لا يقع  أن   بب  معنى الس   ة  بالعل  
 ى أن  ــقتض  ــه بم  ى قول  ــعل لام  ــى الكــإل ع  ــرج  ن  ــك فلــذل ر  ر  ــقإذا ت . ن  باتح أّ  -ار الد   ت  ل  خ  د   ن  أ طالق  

                                                                                                
ما لا ي وج د : شي عندما فر ق بين السبب والعلة والشر ، وعر ف الإمام الغزالي الشر وقد أشار إلى ذلك القاال الشا

شرعي   : الأو ل: المشرو  دونه ولا يلزم أن  ي وج د عند وجوده وعدمه، ث  ذكر ابن السمعاني أن  الشر  ي قس م إلى أربعة أقسام
كنصب الس ل م : عاد   : كالحياة بالنسبة للعلم، الَّ الث: عقلي  : لَّانيكالطهارة بالنسبة للصلاة أو الإحصان بالنسبة للرجم، ا

، قواطع 5/638القاموس المحيط للايروزآباد ، . مَّ  إن دخ  زيد الدار فأكرمه : لغو   : بالنسبة لصعود السطح، الرابع
 .   84 / 5، المستصاى للإمام الغزالي، 577/ 5الأدلة، 

( 
 
 . 6/5مام الغزالي، كتاب البيع، مقدمة كتاب البيع الوسيط في الميهب، الإ (
 .للإفادة ، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
إن  الس بب قد ي وج د مع تراخي الحكم كالبيع بشر  الخيار سبب للم لك : وفر ق ابن الس معاني بين السبب والعلة فقال( 6)

ولكن ه سبب م نعق د، وتصير علته بارتااع الخيار، فيكون ارتااع الخيار شرطاً ليصير ليس بعل ة، ولو كان عل ة لما تأخر حكمه 
د هيا الشر  انقلب السبب علة ولا يتراخى عنه حكمه  قواطع الأدلة، ابن السمعاني، . علة لوقوع الم ـلك، فمتى و ج 

5/577 . 
 . 6/536ناية والشافعية، ممد بن أمير حاج الحلب، التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الح: انظر( 0)

، أسنى المطالب، الشيخ زكريا 077، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص3 5/5الأشباه والنظائر، السبكي، : انظر( 1)
 . 33 /6الأنصار ، 

 .يجزم، والأصح ما أثبته في المتن  ( س ) في  (3)

 . 6/73الإحكام في أصول الأحكام، الآمد ، ( 7)
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 الحاكم   في لاظ   ى الواقع  قتض   ـ في الم [أ / 13]  اختلاوا: ول  ــنقــره، فــى آخــإل ......... رة  ــأجــال
 .  اهد  ومَّله الش  

 
)عةر  أبو ز   الولي   فنق   

 ،يض  اقت   ماعول   (5)هفإن  ه رد   ث   ،ى لا اناكاك لهقتض   ـ الم عن بعضهم أن   ( 
 المَّ    أجرة   الأجرة   ى هنا هو كون  قتض   ـ الم ومع عدمه، ث   قد يكون مع إلزام   لب  طلب، والط   :أ 

  . (3)إلى أخص   أعم   أو إلافة   (1)ةً بياني   إلى ما بعده إلافةً  (0)تاضي (6)هت  إذ إلاف ،وزيادة  
 المكان   في إيجار   المصلحة   أن   قدير  فالت   ، وحينئي  مطلوباً  ى أ قتض  كيلك م    الأجرة   تكون   وعلى ك   
 ،بسببه :أ  ،المَّ    على أجرة   زائدة   الأجرة   تلك   هو أن   بمطلوب   ثبتت   نة  عي   ـ الم (7)بالأجرة   الميكور  
  . واء  ـــه سعلى وجود      عل   ـ أو الم ،ب  سب   ـ الم ف  قتضي توق  ت لة  والع   بب  من الس   أجله، وك    ن  أو م  
  لا به بب  عند الس   الوجود   ما يتلاان في أن   ــ ، وإن(8)لف  تــأو لا ي ف  ــلتــى يــقتض  م  ـــال إن  : اــلنــق
على واسطة بخلافها، وك  من هيين الارقين لا  ه يتوقف  لا عندها، أو في أن   ة  وبالعل   [ب / 13] 

 ا قررناه آنااً م   لما هو ظاهر   لاق  ما قدمناه في مسألتي الط   هنا، وليس ما هنا نظير   به حكم   يتلف  
ى قتض   ـ الم على وجود   اة  توق  م   الميكور   في الإيجار   المصلحة   أن   ذينك   (9)من فيهما، وإذا اقتضى ك   

 .  ىلوجودها غير هيا المقتض   ولا سبب  ة ه لا عل   عليه، وأن  إلا   ةً بّ ترت ـ ا ليست م  ، اقتضى أنه  الميكور  

                                 
 .  5/7فتاوى أبو زرعة، (  )

 .بأنه، والأصح ما أثبته في المتن  ( س ) في  (5)

 . المقتضى : أ ( 6)

 .والأصح ما أثبته في المتن   مقتضي،( س ) في  (0)

، ومعنى هيه الإلافة بيان النوع نحو قولنا: الإلافة البياني ة( 1) ، : هي الإلافة المعنوي ة التي تكون بمعنى م ن  هيا ثوب  خ ز 
والمضاف إليه في هيه الإلافة كالجنس للمضاف، وي قص د من هيه الإلافة إيضاح المضاف وبيان المضاف إليه، وهي كَّيرة 

ين : انظر. والعلوم إلى أسمائها، مَّ  يوم الخميس وعلم الحساب  في استعمالن، كإلافة الأيام شرح الم ـاص  ، موفق الد 
 . 05/ 6، والنحو الوافي، عباس حسن، 9   – 8  /5النحو ، ذكر المجرورات، 

 .، والأصح هو إثباتها كما في المتن (ه ) ساقطة من ( أخص ) هيه الكلمة  (3)

 .ريف والح والصحيح ما أثبته في المتن بلا أجرة، وهو تح( س ) في  (7)
 .يتخلف أو لا يتخلف، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في لمتن ( س ) في  (8)

 .عن، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (9)
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 بِهِ مِنَ الثهمرََاتِ رزِْقاً لَكُمْ }: في قوله سبحانه وتعالى ألا ترى إلى ما مر  
 ،{( )فَأَخرْجََ

ذِينَ هاَدُوا حَرهمنْاَ}: وقوله
 {(5)فبَظُِلْمٍ منَِ اله

في  المصلحة   انحصرت   (0)ذادون غيرهما، وإ والظلم   ا على الماء  ب  ا ترت ـ إنم   حريم  والت   الإخراج   أن   (6)عم 
 على أجرة   يادة   الز  إلا   في تلك الإجارة   ه لا مصلحة  أن   ن  مناه م  على ما قد   دل   ى الميكور  قتض   ـ في الم
 في الإجارة   غ  سو  وغير م   كاف    ه  هيا وحد   أن   فيما مر   لك القول   [أ / 17]  نا، وقد بسط  المَّ   
 .(1)، والله أعلمويلة  الط  

 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .، والأصح إثباتها /55الآية / ،سورة البقرة ( ب ) غير موجودة في (  فأخرج به من الَّمرات) هيه الآية   ( )

 / . 34 : الآية / سورة النساء  (5)
 .من، والأصح  ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)
 .وإن، والأصح  ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 .والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( س ) في  (1)
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 :ابع ؤال الر  الخاتمة في الس   
 ،(5)شرعي   ناظر   ن  م   صدر   مئة سنة   ة  مد   ف  ق  و   مكان   إيجار   ( )د  ستن  في م   :كمقول   وهو ما

 الأجرة   وأن   الميكور   المكان   شاهدين معرفة   ه بشهادة  عند   ثبت   بعد أن   ب  وج   ـ فيه بالم شافعي   م  ك  ح  
 ح  ر  كما ش    الوافرة   والغبطة   والمصلحة   الحظ   وأن   ،فيه ة  ر  ؤج   ـ الم للعين   يومئي   المَّ    رها كيا أجرة  التي قد  
 ل  لاثة بأو  الميكورين الَّ   اظر  ين مع الن  وللمحجورين المستحقّ  الوقف   لجهة   الميكور   د  ة المستن  م  بمقد  
 نة  المعي   الأجرة   ى أن  فيه بمقتض   نة  عي   ـ الم بالأجرة   أعلاه   نة  عي   ـ الم ة  تلك المد   في إيجار   الميكور   د  ستن   ـ الم

 بالحظ   [ب / 17]  إلى آخره يتعلق   الأجرة   بمقتضى أن   :هفه  قول   ،زيادة   (6)و المَّ    أجرة   أعلاه  
لم  الميكور   د  ستن  للم   ق  وث   ـ الم مع أن   آخر   بشيء   أو يتعلق   ،بيلك د  ــــفيتقي   ،الوافرة   والغبطة   والمصلحة  
 من جملة    يكون  حتى   ه على الخراب  ولا لإشراف   ،الميكور   المكان   خراب   ثبوت   ليكر   يتعرض  

 ويلة  الط   ة  المد   الأوقاف   في إيجار   وه  يحتاج   ،نة  عي   ـ الم ة  المد   الميكور   المكان   لإيجار   المقتضية   غات  سو   ـ الم
 المَّ    يادة على أجرة  فه  الز   م بالاحتياج  وإذا قلت   ،لا وفي ذلك أ للوقف   المصلحة   إلى ثبوت  

د  ع  ت ـ 
 ؟ أو لا مناعةً  (0)
  ؟ أو لا حة  بالص   م  ك  ح   أعلاه   الميكور   افعي  الش   من الحاكم   ب  بالموج   وه  الحكم   

  ؟ أو لا (1)المشروح   الميكور   ص  على الن   صحيح   الميكور   وه  الإيجار  
ن ــديــالشاه هادة  ــفيه إلى ش ا استند  إنم   الحاكم   م  ك  ح   أن   الميكور   عليه المستند   الي  دل  : ت  فأجب  
 بكيا أجرة   [أ / 18]  الموصوف   المكان   أن   أشهد   هادة  ك الش  ــتل ة  ــيغــص    ــحاص وأن   ،نــيكوريــالم
ه والمستحقين في إيجار   لجهتي الوقف   الوافرة   طة  ب  والغ   والمصلحة   الحظ   ، وأن  ئة سنة  م (3)ه كيا لمدة  مَّل  
 .  وزيادة   المَّ    أجرة   الميكورة   الأجرة   ، بمقتضى أن  بتلك الأجرة   ة  ه تلك المد  إيجار  

ى ؤد  م   من بيان   إليه فقط، فلا بد   الحكم   الي  استند   اهد  الش   لاظ   هيا هو حاص    ر أن  وإذا تقر  
أو  ،ب  سب  م   ك الجهتين في ذلك الإيجار  ين  ت  وما بعده ل   الحظ   اه أن  ؤد  ه، فم  حكم   ث   اظ  هيا الل  

                                 
 .مسند، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )
 .والح والصحيح ما أثبته في المتن ناظر شرفي، وهو تحريف ( س ) في  (5)

 .والصحيح إثباتها ( س ) ساقطة من  (6)

 .يعد، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)
 .وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتنالمشروع، ( س ) في  (1)

 .المدة، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
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 ى المطلوب  قتض   ـ ة، والمببية أو العل  إما للس   الباء   ، إذ  وزيادة   المَّ    أجرة   تلك الأجرة   عن كون   معلول  
 أن   خبر   قة بمتعلق  تعل  بقسميها م   ، والباء  إلى الأخص   الأعم   إلافة   ن  أو م   ،ة  ه بياني  ه لما بعد  إلافت  ب
 ه من حصر  اظ ما ذكرت  الل   فمدلول   ،منهما ، وعلى ك   ميوف   مبتدأ   أو بخبر   ،عنه ث  حد   ـ الم

  ق  ـل  إذا ع   م  ك  ، إذ الح  الأجرة   ه من زيادة  ــيــعل ف  ط  وما ع   ،الحظ  
عنده الحكم   د  وج  وهو ما ي   بسبب  [ ب / 18] 

 من غير   (5)بها د  وج  وهي ما ي   ،ة  ــأو بعل   بواسطة   ( )
إذ لو كان له  ،فقط ذلك الميكور   له إلا   ة  أو لا عل   ،له ه لا سبب  على أن   ق  عل  ذلك الت   ، دل  واسطة  
 مجموع   ة  أو العل   بب  ا الس  ، وإنم  ةً ولا عل   سبباً  الميكور   لا يكون   أن   ة أخرى، لزم  أو عل   آخر   سبب  
 لا سبب   أن   فوجب   اظ  الل   مدلول   ه خلاف  لأن   ،فقط وهو باط    أو المحيوف   المحيوف  و  الميكور  
في تلك  ه لا حظ  وما بعده في ذلك المقتضي وأن   الحظ   ر  ص  ظهر ح   وحينئي   إلا الميكور   ة  أو لا عل  
  . هغير   الإجارة  

 ة  الأئم   إلى عبارات   ه مع الإشارة  كم  ح   نبين   فل   ،الميكور   اهد  الش   ى لاظ  ؤد  هيا هو م   أن   وإذا ظهر  
في  ة  الأئم   آراء   قد تباينت  : فنقول   ،هيا (6)ها في غير  ه في تقرير  طت  س  على ما ب   تعويلاً  عبارة   ز  وج  بأ  

 (1)ركشي  الز   [أ / 19]  هتلميي  ه وتبع   ،(0)عي  منهم الأذر   ها جماعة  ع  نـ  فم   ،ويلة  الط   الإجارة  
)عةر  وأبو ز   ،(7)بكي  منهم الس   ،زها آخرون بشر   ها، وجو  جواز   (3)فاستبعد  

وغيرهما، وجرى  ،(8
نظروا ، فالمانعون فيها مااسد   على أن   الك    اق  ، وات  وهو الحق   الإرشاد   شارح   اد  د  الر   عليه الكمال  

 مع أن   وهومة  ا م  زون لها نظروا إلى أنه  ، والمجو  لها غالباً  قة  حق   ــ الم للعادة   نظراً  (9)هاإليها فأطلقوا منع  
في  الاحتيا    اظر  على الن   ه يجب  بأن   ة  الأئم   ح  إليها، وقد صر   ظر  الن   نعت  م   ت  إذا حق   الحاجة  

                                 
 .والح والصحيح ما أثبته في المتن  الحاكم، وهو تحريف( س ) في  ( )
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (6)

 . 7 5فتاوى الأذرعي، ص( 0)

 . 95/ المنَّور في القواعد، الزركشي، ( 1)
 .فاستبعدوا، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (3)
 .  05/ فتاوى السبكي، ( 7)

 . 5/75فتاوى أبو زرعة، ص( 8)
 .معها، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن( س ) في  (9)
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إليها  يج  ت  اح   إن   إلا   ويلة  الط   في هيين في الإجارة   الاحتيا    يتم  ، ولا الأصول   وفي حاظ   ،الإجارة  
ر  ك  كما ذ  

في  يراعي   أن   على الغير   ف  تصر   ـ على الم ه يجب  بأن   ة موالع  في عد   حوا أيضاً ، وصر  (  )
له فع   منها، ولا يجوز   الأصلح   ه رعاية  يلزم   الإجارات   د  د  ، فاي م  الأصلح   (5)و الأغبط   ه  ف  تصر  
 .  ا أصلح  كونه    ق   إذا تحق  إلا   ويلة  الط   الإجارة   [ب / 19] ، فلا ياع الأصلح   مع وجود   ال  الص  

د ؤي  ه م  ه، وهيا كل  ها عند  غ  سو  م   ثبت   إن   إلا   ،هنحو إجارت      سج  القالي لا ي   أن   وذكروا أيضاً 
ه أو نحوها بعمارت   الوقف   ين  ع بقاء   ف  لتوق   (6)إليها الحاجة   ، بشر   ويلة  الط   زين للإجارة  للمجو  
في  عة  ر  أبّ ز   الولي   ح به كلام  كما صر    يادة  ت الز  ر  َّ ـ ، وإن ك  الأجرة   زيادة   د  لا يكاي مجر  و ، عليها
ه كلام    ض  ر  ، وف ـ لاح  ابن الص   صاحب   (1)ين  ز  وابن ر   ،في كافيه ي  وارزم  وسبقه إلى نحوه الخ   ،(0)فتاويه
 .  ئةبم ن  ، فما الظ  ثلاثين سنةً  ه في إجارة  كلام  

 ، وجزم  (7)الوجيز   على ألااظ   في الكلام   في العزيز   افعي  ، ب  الر  لقيني  والب   (3)بكي  ونحا إلى ذلك الس  
في  ف  صر ذلك ما ذكروه في الت   ض  عار  من فتاويه، ولا ي   في موالع   اد  د  الر   الإرشاد   به شارح   وجزم  
فيما ذكرناه،   [أ /  34]  الوقف   إجارة   ه حكم  ، كان حكم  كان بإجارة    ه إن  لأن   ،المحجور   مال  

: في المطلب   قال   ث   ن  وم   ،(8)عي  ر  ه الأذ  نا واعتمد  أصحاب   من أكابر      ر  خ  ط  ص  ح به الإ  كما صر  
 الكلام   ليس  ف العقار   كان في غير    فإن   ،هأو بيع   اليتيم   ك  ل  م   بإيجار   ه  شب  م   على معين    الموقوف   إيجار  

 من أو خيراً الَّ   ه ببعض  مَّل   (9)يجد   أن   ن  حوا به م  ه كما صر  بيع   في جواز   بد  فلا ،فيه أو في العقار  
 لإخراج   مة  ستلز   ـ الم جارة  ذلك على الت   مدار   لأن   ،ه هنانظير   جريان   ن، وهيا لا يمكن  مالَّ   منه بك   

وعدم  الوقف   عين   ر وهنا على حاظ  ك   بما ذ  إلا   في العقار   منه، ولا يكون   ح  ل  ص  لأ   ما في اليد  

                                 
 . 1/608أحكام الوقف الصحيح، : رولة الطالبين، الأمام النوو ، كتاب الوقف، الباب الَّاني (  )

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (5)
 .والأصح إثباتها ( س ) ساقطة من  (6)
 .  5/7أبو زرعة،  فتاوى( 0)
 .   94بزيادة الواو، والأصح إسقاطها، لأن ابن رزين هو صاحب ابن الصلاح، سبق ترجمته ص( س ) في   (1)

 .  65/ فتاوى السبكي، ( 3)
 . 519/ 5 فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، ( 7)

 . 7 5فتاوى الأذرعي، ص( 8)
 . يجدوا، والأصح ما أثبته في المتن( س ) في  (9)
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  . عليه ما أمكن   الاستيلاء   ( )ق  طر  ت  
لها  لا أثر   المَّ    شعلى أجرة يادة  ، فالز  بينهما بوجه   ه لا جامع  وأن   ،ما بين البابين ان  ق  ر  ضح ف ـ فات  
 من غير   [ب / 34]  المَّ    بأجرة   الإجارة   جازت   أو حاجة   مصلحة   دت  ج  متى و   (5)ه؛ لأن  اً طلق  م  
ا اكتاينا في ، وإنم  الأجرة   زادت   ، وإن  الإجارة   امتنعت   والحاجة   من المصلحة   ، ومتى انتاى ك   ادة  زي  

 إلا   (6)فلم تجز   مااسد   ويلة  في الط   ر أن  لما تقر   الحاجة   ويلة  نا في الط  ، واشترط  المصلحة   بمجرد   القصيرة  
   . هار  د  بق   يتقدر   ما جاز لحاجة   لأن   ، عند الحاجة  إلا  

في   بكي  منهم الس   ة  لأئم  ح به اها كما صر  م  فلا يستلز   (0)ة  ح  بالص   من الحكم   أعم   ب  وج   ـ بالم والحكم  
 بوجود   ليس حكماً  ب في عقد  وج   ـ بالم الحكم   بأن   أيضاً ح ، وصر  (3)وغيره (1)بوع   ـ في كتابه الم

 فان، فلا يناع  تراد  كمين م  الح   أن   وعلى تسليم   ة  ح  بالص   الحكم   ه، بخلاف  موانع   ه وانتااء  شروط  
ه حكم    نزل  ، وإلا  إلى شيء   استناد   من غير   ب  وج   ـ بالم لم يحكم   الحاكم   لأن   ،فيه ذلك فيما نحن  

اهدين الش   إلى شهادة   داً ستن  م   [أ /  3]  م  ك  ا ح  ، وإنم  يد  الع   دقيق   كما قاله ابن    داد  الس  على 
 المَّ    أجرة   الأجرة   كون    للإجارة   غة  سو   ـ الم المصلحة   ا هي أن  ما أنه  و شهادته   ،دستن   ـ في الم ة  الميكور 
  . ويلة  الط   للإجارة   غةً سو  م   مصلحةً  لا تكون  ها هيا وحد   أن   ة  الأئم   كلام    وقد سبق   ،وزيادة  

 ر  آخ حاكم   عند   فإذا ثبت   ،هموقع   واقع   ه غير  أن   ن  اب إليها وحدها بوج   ـ بالم كم  الح   وإذا استند  
ا ه لماستناد   لأن   ،ل  الأو   الحكم   في ذلك   ها ولا نقض  أبطل   في تلك الإجارة   لا مصلحة   أن  
 أن   أشهد   :فقال   ،أطلق المصلحة   اهد  الش   أن   ض  ر  ب  لو ف   ،ه لم يقع  فكأن   لغواً  ه  صير    (7)هغ  سو  لاي  

 ه كلام  ه كما أفهم  ه استاسار  م  لز  ي   ب    ،هيا منه يقب    أن   للحاكم   لم يجز   ،كيا  في إيجار   المصلحة  
  ،( )ر  ختص   ـ و الم (8)م   الأرلي الله عنه في افعي  الش   ب  كلام   ،ة  الأئم  

                                 
 .تصرف،، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  ( )

 .لأنها، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)
 .يجز، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (6)

 .بالمصلحة، وهو تحريف والح والصحيح ما أثبته في المتن ( س ) في  (0)

 . 571/ فتاوى السبكي، ( 1)

 . 0/598أسنى المطالب، الشيخ زكريا الأنصار ، : انظر( 3)

 .لما سوغه ( س ) في  (7)

 . 3/508الأم، الإمام الشافعي، ( 8)
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في  ولا يأتي هنا الخلاف   ،و اجتهاد   إلى نظر   [ب /  3]  وتحتاج   ة  ا  تل  مخ   المصال   (5)ن  لأ
هو  رهن  ب   على آدمي   هادة  الش   لأن   ،سبب ها ف  ر  ع   (6)ئةم على عمرو زيد   استحقاق   اهد  الش   ق  لاإط

  . هاه على رد  أو وارث  
في  الملك   فإن   ،هما فيما نحن فيهبخلاف   ،و اجتهاد   إلى نظر   لا يحتاج   ها كالإقرار  سبب   (0)و  

 ق  طل  بم   هادة  الش   لا يقب    أن   على الحاكم   ب  وج  ف   ،اة  تل  مخ   المصال   وأسباب   ،لله تعالى الموقوف  
نا لت  أمسو  ،كَّيرة       ئعليه في مسا الاستاسار   حوا بوجوب  وقد صر   ،الله تعالى لحق   احتياطاً  المصلحة  

  .    تأم  هما كما لا ياى  على م  هيه أولى بيلك من أكَّر  
 حكمت   :الحاكم   فلو قال   ،الحاكم   في لاظ   والواقعة   ،اهد  الش   في لاظ   الواقعة   بين المصلحة   ق  ر  وف ـ 

ها لو حيف  ب   ،ابيانه   ه عدم  في حكم   ح  قد  لم ي   ،عند  المصلحة   بها لَّبوت  وج  أو م   الإجارة   ة  بصح  
إليه ابن  [أ / 35]  ه  وسبق   ،(1)العيد   عن ابن دقيق   كما مر    ،ذلك أيضاً  لم يقدح   ة  ي  بالكل  
ونر  ص  ع  

  . (7)ما أمكن داد  على الس   الحاكم   لحكم   حملاً  (3)
 ،ه مصلحة  في ميهب   عد  لا ت   أو بمصلحة   ،مصلحة   بمطلق   ه إلى شهادة  حكم   الحاكم   سند  أ  ا إذا وأم  

  . ل عليهعو  منه فلا ي   وجهلاً  ه لغواً حكم   فيكون  
  . واببالص   والله سبحانه وتعالى أعلم  

 قدير   ه على ما يشاء  ن  ، إهوكرم   ه  بمن   ومنة   فتنة   يجيرني من ك    وأن   ،لما يرليه عني   وفيق  ه الت  وأسأل  
  بالله  إلا   ولا قوة   ولا حول   ،والقلي    في الكَّير   وإليه أفزع   الوكي    ونعم   وهو حسب   ،جدير   وبالإجابة  

 ا لنهتديَ الذي هدانا لهذا وما كن   للَِّ  والحمدُ ]  ،العظيم   العلي  
  . [ (8)هدانا اللَّ لولا أنْ 

                                                                                                
 . 055/ 8مختصر المزني، (  )

 .أن بإسقا  اللام، والأصح ما أثبته في المتن ( س ) في  (5)

 .، والأصح إثباتها (س ) ساقطة من  (6)

 .،والأصح إثباتها (س ) ساقطة من ( الشهادة ث على آدمي برهن هو أو وارثه على ردها لأن ) هيه العبارة  (0)

 . 08 سبق ترجمته ص( 1)
 . 07 سبق ترجمته ص (3)

 .  1/73 ، المجموع، الإمام النوو ، 7/599الحاو  الكبير، الماورد ، : انظر( 7)
 / . 06: / سورة الأعراف، الآية( 8)
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 كما ينبغي لجلال    الحمد   نا لك  يا رب   ،همزيد   ء  ه ويكافّيوافي نعم   حمداً  و آخراً  أولاً  لله   الحمد   و

 ة  ن  وز   ،كورلا ناس   [ب / 35]  كخلق   فيه عدد   كاً بار  م   طيباً  حمداً  ،كسلطان   ك وعظيم  وجه  
ى الله على سيدنا و صل   ،ذلك مَّ    أكبر   والله   ذلك الله مَّ    وسبحان   ،ككلمات    ك ومداد  عرش  
اكرون الي   ما ذكرك  ك كل  كلمات    ومداد  ك معلومات   عدد    ( )هت  ه وذري  ه وأزواج  ه وصحب  وآل   ممد  
 .  عن ذكرك الغافلون وغا   

 والحمدُ  ،على الْرسلي وسلام   ،ا يصفونة عمه العزه  ربِّ  كَ ربِّ  سبحانَ  ]
 .[  (5)العالْي ربِّ  للَِّ 

 
 

 
  

                                 
 .وأه  بيته وعترته بزيادة ( س ) في  ( )

 / . 85 - 8  -84 : / سورة الصافات، الآية( 5)
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 ةــــــــــــالخاتم

 
الصلاة والسلام على خيرة الحمد لله على نعمه الظاهرة، والشكر له في الأولى والآخرة، وأفض  

 .خلقه سيدنا ممد صلى الله عليه وسلم 
 :ا بعد أم  

كتاب الإتحاف ببيان أحكام )إتمام دراسة وتحقيق هيا المخطو   فمن توفيق الله وفضله علي  
سالة اني من هيه الر  مة ابن حجر الهيتمي رحمه الله، وإتمام القسم الَّ  يخ العلا  للش  ( إجارة الأوقاف

إلى بعض  ، فقد خلصت  ق    ــ وهو بيان أحكام إجارة الأوقاف وشروطها، وإن كان هيا جهد الم
 :ها فيما يأتي تائج ألخص  الن  

 .اظر هو من يملك وحده إجارة الوقف واستغلالهالن   -

من أعيان الوقف لأصوله أو فروعه أو زوجته بعداً عن  ر عيناً ؤج  ي   ن  لا يصح للمتولي أ -
 . همةالت  

الإجارة لا تناسخ بالزيادة التي تطرأ بعد تمام العقد وفي خلاله ولو كانت كبيرة، بشر   -
  .أن يكون العقد قد جرى بأجر المَّ  وقت التعاقد

إطلاق الإجارة قد يؤد  إلى أن يتملك  نة لأن  يجب تحديد إجارة الوقف بمدة معي   -
وقد يؤد  طول المدة دون تمديد إلى اندراس الوقف ، المستأجر الوقف بطول المدة

 .وخرابه
ض عر  ه ي  اس فيه، لأن  ة الإجارة بزمن لا يرغب الن  د مد  ي  يجوز مخالاة شر  الواقف إذا ق ـ  -

ولكن هيه المخالاة ، يهمت مصلحة الوقف أو الموقوف علاو  أو ي  ، الوقف للخراب
 .ر قدرهاقد  رورة ت  والض  ، رورةللض  

ائدة فقط ة الز  خ العقد في المد  اس  ه ي  رة، فالراجح أن  ة المقد  ر الموقوف أكَّر من المد  إذا أ ج   -
 .كان غير ذلك  وسنة إن   ،اً عن الَّلاث سنين إذا كان المأجور مورداً اقتصادياً هام  
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 . لحق في طلب الاسخ في المدة الزائدةلناظر الوقف وحده ا  -

 . تصح الإجارة الطويلة الوقف بشرو  وهي الحاجة ومصلحة الوقف وأجرة المَّ   -
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 توصيات البحث

 :التي أتوجه بها ما يأتي وصياتت  من ال                         
 

للمخطوطات  العلمي  حقيق ة من خلال الت  اات العلمي  ؤل   ــ الاهتمام بالم - 
ك تر  بعد، ونشرها في جامعات العالم الإسلامي ومكتباته، فلا ت   النور التي لم تر  

حبيسة رفوف المكتبات والخزائن، بحيث يصعب الحصول عليها، وذلك من خلال 
قة، والعم  على نشر إنشاء مركز تابعة للكليات العلمية تقوم باهرسة الرسائ  المحق  

 .جميع أنحاء العالم الإسلامي  هيه الرسائ  في
إقامة دورات تضم كوادر مختصة يتم من خلالها تدريس أصول التحقيق  -5

 .العلمي للطلبة اليين يرغبون في تحقيق المخطوطات 
ن لها يع  ينبغي العم  على إنشاء أوقاف جديدة بشرو  تمليها الوزارة، وي   -6

 .عائقاً أمام تطور الأوقاف  مة للظروف، ولا تقفلائ  رو  م  الواقاون، لتكون الش  
تجدر الاستاادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الوقف وتنميته  -0

 .واستَّماره 
لابد من تعاون الدولة بمختلف قطاعاتها مع المؤسسة الوقاية، لتطويرعا  -1

 .وإنقاذها من جمودها، والضرب على من تسول له ناسه الاعتداء على الوقف 
وكافة جوانبه،  والمحالرات التي تدرس الوقفدعم الوزارة للمؤلاات  -3

 .ويمكن تاعي  ذلك عن طريق إجراء مسابقات في هيا الصدد 
إيلاء الأوقاف أهمية كبرى وخاصة فيما له من دور في عملية التنمية   -7

 .الاقتصادية والاجتماعية وما يعود به من الناع على المجتمع 

يما يعود للمصلحة العامة قوانين تضبط عملية الانتااع بالوقف ف سن   -8
 .بشك  أكبر 

فة في إقامة دورات يضع لها ناظر الوقف بإشراف الهيئات العاملة والمشر   -9
 .ولة الد  
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اع ق الن  ق  ولع معايير اقتصادية وأخلاقية لاختيار ناظر الوقف بما يح   -4 
 . الأكبر للوقف
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 ةــــــــــرآنيــــات القــــرس الآيـــفه
 صفحة الورود                             ورقم الآية السورة                       طرف الآية 

 15                                   / 55/البقرة         فأخرج به من الَّمرات     - 
   14                                  /76/البقرة           فقلنا الربوه ببعضها      -5
  10                               / 91 / البقرة          ولا تلقوا بأيديكم          -6
 11            /                 71/ ان آل عمر    ومن أه  الكتاب                -0
                                            7                              /95/آل عمران           لن تنالوا البر              -1
 15                                /34 /النساء            فبظلم من اليين         -3
 39       /                        06/ الحمد لله الي  هدانا              الأعراف  -7
  8                    /             60/ الإسراء             ولا تقربوا مال اليتيم     -8
 18                        /        81/ الكهف                          فأتبع سبباً  -9

 11                                    / 0/ مريم         ولم أكن بدعائك            -4 
  1                                    /1 /الحج             فليمدد بسبب          -  
 39                                 /53/القصص               قالت إحداهما        -5 
             74           /                   84 /  سبحان ربك رب العزة            الصافات -6 
  7                                     /5 /يس               إنا نحن نحي الموتى    -0 
 39                                    /3/الطلاق               فإن أرلعن لكم     -1 
 
 

 
  



176 
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 هرس المصادر والمراجعف

 القرآن الكريم 
  كتب التفسير: 

الطبعة  –بيروت  –دار الاكر  –الإمام ممد الراز  فخر الدين : تاسير الاخر الراز  - 
 .م  98  –ه  04  –الأولى 

أبّ عبد الله ممد بن أحمد الأنصار  القرطب، مراجعة ممد : آنالجامع لأحكام القر  -5
ممود حامد عَّمان، دار الحديث القاهرة، الطبعة الَّانية،  ابراهيم الحاناو ، خرج أحاديَّه

 .م 993  –ه 3 0 
بصر  الدمشقي، أبو الاداء اسماعي  بن عمر كَّير القرشي ال :تاسير القرآن العظيم -6

 . ه 9 0 بيروت، الطبعة الأولى،  –ممد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية : تحقيق
ـــــير  البغـــــو )ومـــــدارك التأويـــــ  المعـــــروف بــــــ م ع ـــــالم  التـ ن ز يـــــ  -0 ـــــد الحســـــين بـــــن  (:ت ـا س  لأبّ م  م 

خالـــــــــد العـــــــــك ، ومـــــــــروان ســـــــــوار ، دار : ، تحقيـــــــــق ( هــــــــــ3 1ت)مســـــــــعود الاـــــــــراء البغـــــــــو  ، 
ر و ت ،    ع ر ف ة ، ب ـيـ 

 .م  987 هـ ـ  047 ،  5الم
 كتب الحديث وعلومه : 
شهاب الدين أبّ العباس أحمد بن ممد الشافعي : إرشاد السار  لشرح صحيح البخار  - 

 .م 5449 –الطبعة الَّانية  –بيروت  –الكتب العلمية  دار –القسطلاني 
لمحمد بن اسماعي  الكحلاني الصنعاني، مطبعة مصطاى البابّ الحلب، : سب  السلام  -5

 م934  –ه 679 الطبعة الرابعة، 
لأبّ عبد الله ممد بن يزيد الربعي، ابن ماجه القزويني، دار الايحاء : سنن ابن ماجه -6

 .م 999  -ه054  دمشق، الطبعة الأولى،
 –لأبّ داود سليمان بن الأشعث الأزد  السجستاني، دار الايحاء : سنن أبّ داود -0

 .م 999  –ه 054 دمشق، 
 .ه 4 6 طبعة دهلي سنة  –علي بن عمر الدار قطني : سنن الدار قطني -1
 –مطبعة دائرة المعارف العَّمانية  –أحمد بن الحسين البيهقي  بكر أبو: السنن الكبرى -3
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 .ه 616  –عة الأولى الطب
 .المطبعة المصرية  –أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : سنن النسائي  -7
 –دار إحياء التراث العربّ  –للإمام يحيى بن شرف النوو  : مسلمشرح صحيح  -8

 .ه 695 
الطبعة الأولى  –المطبعة الخيرية  –ممد بن اسماعي  البخار  : صحيح البخار  -9

 .ه 9 6 
 .مطبوع مع شرح النوو  عليه  –مسلم بن الحجاج القشير  : صحيح مسلم  -4 
دار الكتب  –أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح البار  شرح صحيح البخار  -  

 . م989  –ه 4 0  –الطبعة الأولى  –بيروت  – العلمية
 :فتح القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النيير  -5 
 –دار صادر  –ممد بن نظام الدين الأنصار  : بشرح مسلم الَّبوتفواتح الرحموت  -6 

 .ه 655  –الطبعة الأولى  –مصر  –المطبعة الأميرية  –بيروت 
ممد عبد الرؤوف المناو  : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النيير  -0 
 . م990  –ه 1 0  –دار الكتب العلمية  –أحمد عبد السلام :  تحقيق –
ممد أنو شاه بن معظم شاه الكشمير  الهند ، : فيض القدير على صحيح البخار  -1 

 .م 5441ه، 053 لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
 –دار إحياء التراث العربّ  –اسماعي  بن ممد العجلوني : ( الخااء )الحقائق  كشف  -3 

 .ه  61  –الطبعة الَّانية 
شركة المطبوعات العلمية سنة  –للإمام ممد بن إدريس الشافعي : مسند الإمام الشافعي -7 

 .ه 657 
ه، 617 مصر، _  عبد الله بن يوسف الزيلعي،مطبعة دار المأمون: نصب الراية -8 

 . م968 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن عبد : النهاية في غريب الحديث والأثر -9 

 . 979  –ه 699 بيروت،  –الكريم الشيباني الجزر  بن الأثير، المكتبة العلمية 
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 :كتب اللغة والمعاجم 

 –الطبعة الأولى ، مطبعة أولاد أوفاتهممود بن عمر الزمخشر ، : أساس البلاغة - 
 .م 916  –ه 675 

 –بيروت  –مطابع دار صادر ، ممد مرتضى الزبيد : تاج العروس شرح القاموس -5
 .م 933  –ه 683 

الطبعة  _ بيروت ،دار الكتاب العربّ ،علي بن ممد بن علي الجرجاني :التعرياات -6
 .ه 041 الأولى 

 –دار الاكر المعاصر  ،ممد عبد الرؤوف المناو  – :التوقيف على مهمات التعاريف -0
 .ه  4 0 الطبعة الولى بيروت 

 –دار العلم للملايين  –اسماعي  بن حماد الجوهر  : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -1
 .م 987  –ه 047  –الطبعة الرابعة  –القاهرة 

مهد  : أبو عبد الرحمن الخلي  بن عمرو بن تميم الاراهيد  البصر ، تحقيق: العين -3
 .المخزومي، مكتبة الهلال 

 –الطبعة الَّانية  –مصر  –مكتبة البابّ الحلب  –للايروزآباد  : موس المحيط القا -7
 .م 915  –ه  67 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسني  –معجم في المصطلحات والاروق اللغوية  –الكليات  -8
 . ه 1 0 مؤسسة الرسالة  –الكاولي 

 .عبد الله الكبير وآخرون دار المعارف القاهرة: ت –ابن منظور  :لسان العرب -9
 –المكتبة العصرية  –يوسف الشيخ أحمد : ت –أبو عبدالله الراز   –مختار الصحاح  -4 

 .ه 054 بيروت 
المكتبة  –احمد بن ممد بن علي الايومي  –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -  

  .العصرية بيروت 
 .ه 698 عباس حسن، دار المعارف، الطبعة الخامسة،  :النحو الوافي -5 
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 :الإسلامي وأصوله كتب الفقه
 :كتب الفقه الحنفي    
عبد الله بن ممود بن مورود الموصلي الحناي، مطبعة الحلب، : الاختيار لتعلي  المختار - 

 .م  967  –ه 615 
الطبعة  -مصر –المطبعة العلمية  –لان نجيم الحناي : شرح كنز الدقائق البحر الرائق -5

 .ه   6  –الأولى 
الحناي،  الكاساني أبّ بكر بن مسعود علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -6

بيروت، الطبعة الَّانية،  –دار الكتب العلمية  علي ممد عوض وعادل عبد الموجود،: تحقيق
 .م 5446 –ه 050 

المطبعة  -لاء الدين ممد بن علي الحصكايع :الدر المختار شرج تنوير الأبصار -0
 .ه 653 الأستانة  -العَّمانية

مجمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  :(حاشية ابن عابدين ) رد المحتار على الدر المختار  -1
 .ه 653  –الأستانة  –المطبعة العَّمانية  –الشهير بابن عابدين 

مطبعة  –سي المعروف بابن الهمام كمال الدين ممد بن عبد الواحد السيوا  :فتح القدير -3
 .ه 613 -مصطاى ممد 

 -ه 05  –بيروت  –دار الاكر  –أبّ بكر ممد السرخسي س الدين شم: المبسو  -7
 .م 5444

 :كتب الفقه المالكي       
دار الكتاب  –أبّ الوليد ممد بن أحمد بن رشد القرطب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 

 .ه 050  –الطبعة الأولى  –بيروت  –العربّ 
مطبوعة  –أبو الحسن علي بن أحمد الصعيد  العدو  : حاشية العدو  على الخرشي -5

  .على هامش الخرشي 
 –المطبعة الأميرية  –لأبّ عبد الله ممد الخرشي : شرح الخرشي على مختصر خلي  -6
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 .ه 7 6 
المشهور بالدردير   أحمد بن ممد بن أبّ حامد العدو : الشرح الكبير على مختصر خلي  -0
 .م 5443 - 05  –الطبعة الأولى  –بيروت  –المكتبة العصرية  –
بيروت، الطبعة الأولى،  –دار صادر الأصبحي،  لمالك بن أنس: المدونة الكبرى -1

 .م 5441 –ه 051 
مد : بد الوهاب بن نصر المالكي، تحقيقللقالي ع: ونة على ميهب أه  المدينةالمع -3

 .م 5440 –ه 051 بيروت،  –حسن اسماعي  الشافعي، دار الكتب العلمية 
 –دار الكتب العلمية  –ممد بن أحمد بن عليش : شرح مختصر خلي  منح الجلي  -7

 .م 5446 –ه 050  –الطبعة الأولى  –بيروت 
لشمس الدين أبو عبد الله ممد بن عبد الرحمن : شرح مختصر خلي  مواهب الجلي  -8

 .م 5446 –ه 056 ابلسي المغربّ، المعروف بالحطاب، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، الطر 
         

 :كتب الفقه الشافعي 
علي بن عبد الكافي البكي وابنه عبد الوهاب بن علي المعروف  :الإبهاج في شرح المنهاج - 

بابن السبكي، تحقيق الدكتور علة ممد معوض والدكتور عادل عبد الموجود، دار الكتب 
 .ه 040 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

( هــــــــ867)لشـــــــرف الـــــــدين إسماعيـــــــ  بـــــــن بطـــــــر المقـــــــرئ اليمـــــــني المتـــــــوفّ ســـــــنة الإرشـــــــاد  -5
ـــــن حجـــــر ب ـــــه شـــــرحه اب ـــــن حجـــــر ، فـــــتح الجـــــواد بشـــــرح الإرشـــــاد : كتاب ـــــد ين أ حم  ـــــد ب لشـــــهاب ال

،  5 ، مصـــــــر ، شـــــــركة مكتبـــــــة ومطبعـــــــة مصـــــــطاى البـــــــابّ الحلـــــــب ، ( هــــــــ970ت)الهيتمـــــــي ، 
  .م  97 هـ ـ  69 

 الأصطخر ،: أدب القضاء -6
دار الكتب العلمية، الشيخ أبّ يحيى زكريا الأنصار ، :شرح روض الطالب أسنى المطالب -0

 . م981  -ه041 بيروت، الطبعة الأولى، 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية،  :الأشباه والنظائر -1

 .م  99  –ه   0 الطبعة الأولى، 
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على ح  ألااظ المعين، ممد شطا الدمياطي المشهور بالبكر ، دار الاكر   إعانة الطالبين -3
 .ه 8 0 الطبعة الأولى 

قـ   -7 ـــــــر ب يني ّ ، الإ  ـــــــد الخ  ط يـــــــب الش   ح م 
ـــــــاظ أ بّ  شـــــــجاع ، لم ، ( هــــــــ977ت)ن ـــــــاع في  حـــــــ  أ ل ا 

ر و ت ،    .هـ 1 0 ،  5دار الاكر للطباعة والنشر ، ب ـيـ 

بيروت، الطبعة الأولى،  –لأبّ عبد الله ممد بن إدريس الشافعي، دار الاكر : الأم -8
 .م 5445 –ه 055 

ـــاف ع يّ  فقــــه في  )  الأبــــرارعمـــال الأنـــوار لأعمـــال الأ -9 لجمـــال الــــد ين  :  (عبــــد الله الش 
ــــــاف ع يّ ،  ــــــر اه يم الأ ر د ب ي ل ــــــيّ الش  ، مؤسســــــة الحلــــــب وشــــــركاه للنشــــــر ( هـــــــ799ت)يوســــــف بــــــن إب ـ

دني بالقاهرة ، 
 
 .م 974 والتوزيع بالقاهرة مطبعة الم

اســـــم بـــــن عبـــــدالله بـــــن أنـــــيس الاقهـــــاء في تعرياـــــات الألاـــــاظ المتداولـــــة بـــــين الاقهـــــاء ، لق -4 
أحمــــــد عبــــــدالرزاق الكبيســــــي ، دار الوفــــــاء . د : ، تحقيــــــق ( هـــــــ978ت)أمــــــير علــــــي القونــــــو  ، 

 .هـ 043 ،   ، جدة ،  

أبو عبد الله بدر الدين ممد بن عبد الله بن بهادر  :في أصول الاقه البحر المحيط -  
 . 990  –ه 0 0  –الزركشي، دار الكتب، الطبعة الأولى 

ـــــــان في -5  ـــــــن أبّ الخـــــــير ابـــــــن ســـــــالم  البي مـــــــيهب الإمـــــــام الشـــــــافعي، لأبّ الحســـــــين يحـــــــيى ب
قاســـــــم ممـــــــد النـــــــور  ، دار المنهـــــــاج ، : ، تحقيـــــــق ( هــــــــ118ت)العمـــــــراني اليمـــــــني الشـــــــافعي ، 

 .م5444هـ ـ   05 ،   جدة ،  

 :مع فتاوى شيخ الإسلام الب لقينيالتجرد والاهتمام بج -6 
ـــــه  -0  ـــــاظ التـ ن ب ي ـــــه لغـــــة ال  ) تح  ر يـــــر أ ل ا  ـــــوو ، ( ا ق  ـــــن مـــــر  الن ـــــن شـــــرف ب ـــــا يحـــــيى ب ، لأبّ زكري
، د ار ع ب د الغني الدقر، : ، تح  ق يق(هـ373ت) ع ة الأ ولى   .هـ048 دمشق ، . القلم الط بـ 

( هـــــــ085ت)التحريــــــر في الاقــــــه الشــــــافعي ، لأحمــــــد بــــــن ممــــــد بــــــن أحمــــــد الجرجــــــاني ،  -1 
 .م 5448،   وت ،  ، دار الكتب العلمية ، بير  ممد حسن إسماعي : تحقيق، 

ومعه حواشي  –شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي : تحاة المحتاج بشرح المنهاج -3 
 .مصر –المكتبة التجارية الكبرى  –الشرواني وأحمد بن قاسم العباد  
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ــــــــن و   ،  -7  ــــــــي الأس  ــــــــن عل ــــــــن ب ــــــــن الح  س  ــــــــدالرحيم ب ــــــــه ، لجمــــــــال الــــــــد ين عب تصــــــــحيح التنبي
 .هـ 7 0 الإبراهيم ، مؤسسة الرسالة ، ممد عقلة : ، تحقيق ( هـ775ت)

 .(هـ 786ت)لأحمد بن حمدان الأذرعي ،   :التوسط بين الرولة والاتح -8 
ـــــ -9  ـــــن علــــــي بـــــن م  م  ب ـــــير  ، لأبّ الح  س   ( هـــــــ014ت)د بــــــن حبيـــــب المـــــاورد  ، الحـــــاو  الك 

ـــــد معـــــوض ، دار الكتـــــب العلميـــــة ، ب ـ : تحقيـــــق  ـــــر و ت عـــــادل أ حم  ـــــد عبـــــد الموجـــــود ، وعلـــــي م  م  يـ 
ن ان ،    .  م990 هـ 0 0 ،   ـ ل بـ 

ـــــــر بـــــــن منصـــــــور العجيلـــــــي  -54 ـــــــ  علـــــــى فـــــــتح الوهـــــــاب ، لســـــــليمان بـــــــن ع م  ـــــــي ة الج م  ح اش 
ـــــ  ،  ـــــلا ( هــــــ540 ت)الأزهـــــر  المعـــــروف بالج م  ـــــابّ الحلـــــب ، مصـــــر ، ب ، مطبعـــــة مصـــــطاى الب

 .تاريخ 

ـــــر ح المحلـــــي ع ل ــــــى جمـــــع الجوامـــــع لابــــــن  - 5 ـــــي ة العطـــــار ع ل ــــــى ش  الســـــبكي ، لحســـــن بــــــن ح اش 
ـــــــن ممـــــــود العطـــــــار ،  ـــــــد ب ـــــــدالرحمن الشـــــــربيني ( هــــــــ 514 ت)م  م  ـــــــة تقريـــــــر عب ، وبهامشـــــــه بقي

 .هـ  3 6 ،   على جمع الجوامع ، المطبعة العلمية ، مصر ،  

أحمد البرلسي الشافعي، شهاب الدين الملقب بعميرة، : حاشية عميرة على شرح المنهاج -55
 .القاهرة  –تبة التوقياية طه عبد الرؤوف، المك: تحقيق 
لشهاب الدين : حاشية قليوبّ على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين  -56

 .القاهرة  –طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوقياية : القليوبّ، تحقيق 
الطبعة   –المكتب الإسلامي  –أبّ زكريا يحيى بن شرف النوو  للإمام : رولة الطالبين -50

 . الأولى
ـــــدالله بـــــن ي : الشـــــام  -51 ( هــــــ 078ت)وســـــف الجـــــويني ، لأبّ المعـــــالي عبـــــد الملـــــك بـــــن عب

 .علي سالم النشار ، دار المعارف ، الإسكندرية ، بلا تاريخ : ، تحقيق

 :شرح التلويح على القواطع -53
، للشيخ زكريا بن ممد الأنصار ، المطبعة الورديةالبهجة شرح في الغرر البهية  -57

 .الميمنية،دون تاريخ
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ــــــــونس الإربلــــــــيّ الموصــــــــلي  :غنيــــــــة الاقيــــــــه في شــــــــرح التنبيــــــــه -58 لأحمــــــــد بــــــــن موســــــــى بــــــــن ي
ــــــــرقم ( هـــــــــ355ت) ــــــــب الظاهريــــــــة ب فقــــــــه ( 544 - 57 5)، مصــــــــورة عــــــــن نســــــــخة دار الكت

 .شافعي 

د موفق عبدالله عبد : عَّمان تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ت :فتاوى ابن الصلاح -59
 . ه7 0  القادر، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى

أحمــــــــد : ، بتحقيــــــــق(هــــــــ 786ت)، لأحمــــــــد بـــــــن حمــــــــدان الأذرعــــــــي ، ي  ع ــــــــر  ذ  فتـــــــاوى الأ   -64
 . هـ065 إبراهيم المحمد ، دار الضياء ، الكويت ، 

أحمد بن عبد الرحيم بن  :(تحرير الاتاوى على التنبيه والمنهاج والحاو )  فتاوى أبو زرعة - 6
 .ممد فهمي الزواو ، دار المنهاج : الحسين أبو زرعة ،ت

 .فتاوى البغو  ،للحسين بن مسعود البغو ، المكتبة السليمانية  -65
(: التجرد والاهتمام باتاوى شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني ) فتاوى البلقيني  -66

عبد الرحمن فهمي ممد : ، تحقيق(ه 838) علم الدين صال بن عمر البلقيني، المتوفّ سنة 
 .  م 0 54 –ه 661  –جدة، الطبعة الأولى  –الزاواو ، دار المنهاج 

ـــــــــاف ع يّ ، شـــــــــهاب الـــــــــد ين أ حم  ـــــــــ: فتـــــــــاوى الرملـــــــــي -60 د بـــــــــن حمـــــــــزة الأنصـــــــــار  الرملـــــــــي الش 
هي ـــــــة . ، المكتبـــــــة الإســــــلاميّة ، بـــــــلا تـــــــاريخ ( هـــــــ917ت) مطبوعــــــة ع ل ـــــــى هــــــامش ال ا ت ـــــــاو ى ال ا ق 

ر ى   .الك بـ 

 .، دار المعارف أبو الحسن، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي :فتاوى السبكي -61
أحمد بن ممد بن علي بن حجر الهيتمي السعد  الأنصار ،  :الاتاوى الاقهية الكبرى -63

 .المكتبة الإسلامية 
 شيخ الإسلام أبّ العباس أحمد بن ممد بن حجر الهيتمي، :فتح الجواد بشرح الإمداد -67

 .ه 049 مطبعة مصطاى البابّ الحلب، 
افعي عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم، أبو القاسم الر  :فتح العزيز شرح الوجيز -68

 . 997  –ه 7 0 لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت  –القزويني، دار الكتب العلمية 
أبو المظار، منصور بن ممد بن عبد الجبار بن أحمد المروز   :في الأصول قواطع الأدلة -69

لبنان، الطبعة  –بيروت  –ممد حسن اسماعي  الشافعي، دار الكتب العلمية : التميمي، تحقيق
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 .م 999  -ه8 0  –الأولى 
ـــــن تقـــــي الـــــد ين علـــــي ابـــــن عبـــــد الكـــــافي  :القـــــول الموعـــــب في القضـــــاء الموجـــــب -04 لأبّ الح  س 

، إدارة المخطوطـــــــــــات والمكتبـــــــــــات الإســـــــــــلامية بـــــــــــوزارة الأوقــــــــــــاف ( هــــــــــــ713ت)الســـــــــــبكي ، 
 . 8: مكتبة تشستربيتي ، عدد الأوراق، عن نسخة  3-667 : الكويتية

ـــــه - 0 ـــــه شـــــرح التنيب ـــــة النبي ـــــن  :كااي ـــــي ب ـــــن عل ـــــد ب ـــــن ممّ ـــــاس أحمـــــد ب ـــــدين أبّ العب ـــــنجم ال ل
الطالــــــــب أحمــــــــد بــــــــن : تحقيــــــــق( هـــــــــ 4 7ت)ف بــــــــابن الرفعــــــــة ، مرتاــــــــع الأنصــــــــار  ، المعــــــــرو 

عبــــــدالله ممــــــد البريــــــد  العســــــير  رســــــالة مقدمــــــة إلى كليــــــة الشــــــريعة والدراســــــات الإســــــلامية ، 
 .هـ 059 جامعة أم القرى ، 

 .ي الدين بن يحيى بن شرف النوو ، دار الاكر أبو زكريا، م: المجموع شرح المهيب -05
: ، تحقيق(343: المتوفّ)أبو عبد الله ممد بن عمر بن فخر الدين الراز   :المحصول -06

 . ه8 0 طاهر جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الَّالَّة، 
طبعة كتاب لأبّ ابراهيم اسماعي  بن يحيى المزني، مطبوع بهامش الأم، م: مختصر المزني  -00

 .الشعب 
: أكــــــــرم يوســــــــف عمــــــــر القــــــــواسمي ، تقــــــــديم  :المــــــــدخ  إلى مــــــــيهب الإمــــــــام الشــــــــافعي -01

 .م 5446،   مصطاى سعيد الخن ، دار الناائس للنشر والتوزيع ، عمّان الأردن ،  

ممد عبد السلام عبد : أبو حامد، ممد بن ممد الغزالي الطوسي، تحقيق :المستصاى -03
 .م996  – 6 0  –الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 ن ت هـــــىم طال ـــــب أ ولي النـ   -07
ـــــر ح غايـــــة الم ـــــى في  ش  ـــــي وطي  :ه  لمصـــــطاى بـــــن ســـــعد بـــــن عبـــــده الس 

ــــــــقي ،  ،   كتــــــــب الإســــــــلاميّ ، دمشــــــــق ،  ، منشــــــــورات الم( هـــــــــ506 ت)الر حيبــــــــاني الد م ش 
 . م 93 

  .بيروت  –دار الكتب العلمية  ،، ابن الرفعة الشافعيشرح وسيط الغزالي المطلب العالي -08
دار المعرفة  –شمس الدين ممد الخطيب الشربيني : إلى معرفة ألااظ المنهاج  مغني المحتاج -09
 .م 7 9  – ـه8 0  –الطبعة الأولى  –بيروت  –
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ـــــــي ب  -14 ـــــــاف ع يّ ال م ه  ـــــــف : في  فقـــــــه الإمـــــــام الش  ـــــــن يوس  ـــــــي ب ـــــــن عل ـــــــر اه يم ب ـــــــح اق إب ـ لأبّ إ س 
ر از  ،  ـــــــــيـ  ر و ز آب ـــــــــاد  الش  ـــــــــلا ( هــــــــــ073ت)الا يـ  ـــــــــر و ت ، ب ، دار الاكـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر ، ب ـيـ 

 .تاريخ 

أبو : ابراهيم بن موسى بن ممد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطب، تحقيق :الموافقات - 1
 .م 997  –ه 7 0  –بن حسن آل سلمان، دار ابن عاان، الطبعة الأولى  عبيدة مشهور

كما الدين ممد بن موسى بن عيسى بن على الدمير ، أبو   :النجم الوهاج شرح المنهاج -15
 .م 5440 –ه 051  –جدة، الطبعة الأولى  –البقاء الشافعي، دار المنهاج 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنو  الشافعي،  :نهاية السول شرح منهاج الوصول -16
 – 04 0  –لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت  –أبو ممد، جمال الدين، دار الكتب العلمية 

 990 . 
 .ه 045 الشمس الرملي، دار الاكر، الطبعة الأولى، :  نهاية المحتاج بشرح المنهاج -10
لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني،  : في دراية الميهب نهاية المطلب -11

 ( .664)مخطو  مصور في قسم المخطوطات في جامعة الدول العربية تحت رقم 
ـــــــر ح جمـــــــع الجوامـــــــعهمـــــــع اله -13 ـــــــاف ع يّ ، : وامـــــــع ش  جـــــــلال الـــــــد ين عبـــــــدالرحمن الســـــــيوطي الش 
ن ان( هـ  9ت) ر و ت ـ ل بـ   ع ر ف ة ، ب ـيـ 

 .هـ657  ، دار الم

أحمد ممود : أبو حامد ممد بن ممد الغزالي الطوسي، تحقيق :الوسيط في الميهب -17
 .ه 7 0  –القاهرة، الطبعة الأولى  –ابراهيم، ممد ممد تامر، دار السلام 

 :كتب الفقه الحنبلي         
أبو الحسن علي بن سليمان المرداو ، مطبعة : في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف - 

  .م 918  –ه 677 مصر،  –السنة المحمدية 
 –دار الحديث  –تحقيق عماد عامر  –منصور البهوتي : الروض المربع شرح زاد المستنقع -5

 .م 990  –ه 1 0  –الطبعة الَّانية  –القاهرة 
 .ه 0 0 عالم الكتب  -رادات، منصور بن يونس البهوتي الحنبليشرح منتهى الإ -6
 .أبو الارج عبد الرحمن ممد بن أحمد بن قدامة المقدسي : على متن المقنع الشرح الكبير -0
زهير شاويش، المكتب : في فقه الأمام أحمد ، عبدالله بن أحمد بن قدامة ، ت الكافي -1
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 . ه041 بيروت الطبعة الرابعة  –الإسلامي 
المطبعة  –يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي منصور بن : على متن الإقناع كشاف القناع -3

 .ه 9 6  –الطبعة الأولى  –مصر  –العامرة 
مصطاى السيوطي الرحيباني ، المكتب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنهى -7

 .م  93  –الطبعة الأولى  –دمشق  –الإسلامي 
مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ممد بن قدامة المقدسي ث الدمشقي أبو م: المغني  -8

 .م 938  –ه 688 ، مكتبة القاهرة، (ه354: المتوفّ)الحنبلي، 
 :كتب فقهية متنوعة     
فؤاد عبد المنعم أحمد، : أبو بكر ممد بن ابراهيم بن المنير النيسابور ، تحقيق: الإجماع - 

 . 5440 –ه 051  –ع، الطبعة الأولى دار المسلم للنشر والتوزي
مطبعة ديوان  –أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف : أحكام الأوقاف -5

 .ه 655  –الطبعة الأولى  –عموم الأوقاف المصرية 
الشيخ عبد الرزاق : علي بن ممد الآمد ، تحقيق : الإحكام في أصول الأوقاف -6

 .م 5446 –ه 050 الرياض، الطبعة الأولى،  –العاياي، دار الصميعي، السعودية 
برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أبّ بكر المعروف ابن : الإسعاف في أحكام الأوقاف -0

 .الشيخ 
 .م 998  –الطبعة الَّالَّة  –دار العلم للملايين  –للزركلي :  الأعلام -1
 –دار الكتب العلمية  – للإمام أحمد بن حجر الهيتمي: بقواطع الإسلام  الإعلام -3

 .ه 047 
 .ه 661 ، المطبعة الخيرية للنهرواليبأعلام بيت الله الحرام، الإعلام  -7
،  الجيــ  دار ،( هـــ383ت)ألايــة ابــن مالــك ، لبــدر الــدين بــن ممــد بــن مالــك ،   -8

 .بيروت 

الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث، الدكتور بديع السيد اللحام، دار  -9
 . 990  –الطبعة الأولى قتيبة، 
 . 981  –منشورات جامعة البصرة  –لاسماعي  حقي :  أمراء مكة في العهد العَّماني -4 
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اسماعي  بن عمر بن كَّير القرشي البصر ، دار الاكر، الطبعة الأولى :  البداية والنهاية -  
 .ه 047 

: تحقيق  لشوكاني،للشيخ ممد بن علي ابمحاسن من بعد القرن السابع، البدر الطالع  -5 
 . م998  –ه 9 0 دمشق، الطبعة الأولى  -حسين عبد الله العمر ، دار الاكر

: أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن مهد  الخطيب البغداد ، تحقيق :تاريخ بغداد -6 
 –ه 055  –بيروت، الطبعة الأولى  –الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

 .م 5445
 . م983  مود شاكر، المكتب الإسلامي،، مالتاريخ الإسلامي  -0 
 .ممد سهي  طقوش : مصر وبلاد الشامتاريخ المماليك في  -1 
دار الغرب  –ممد الحبيب الهيلة : بمكة من القرن الَّالث عشر  التاريخ والمؤرخون -3 

 .990  –الطبعة الأولى  –الإسلامي 
يوسف بن عبد الرحمن، أبو الحجاج، جمال الدين  :في أسماء الرجال تهييب الكمال -7 

 –بيروت  – بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق(هـ705)الكلب المز ، المتوفّ سنة 
 .م  984  -هـ 044  –الطبعة الأولى 

زين الدين عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين  :التوقيف على مهمات التعاريف -8 
 .م 994  –ه 4 0  –القاهرة، الطبعة الأولى  –هر ، عالم الكتب الحداد  ث المناو  القا

شيخ الإسلام أحمد بن حجر المكي  :المكرم الشريف النبو  الجوهر المنظم في زيارة القبر -9 
  .م 5444ممد زينهم ممد عزب، مكتبة مديولي، الطبعة الأولى، : الهيتمي، تحقيق

زكريا بن ممد بن أحمد بن زكريا الأنصار ، زين  :الحدود الأنيقة والتعرياات الدقيقة -54
 –مازن مبارك، دار الاكر المعاصر : ، تحقيق(ه 953) الدين أبو يحيى السنيكي، المتوفّ سنة 

 .  هـ   0 بيروت، الطبعة الأولى، 
دار الكتب العلمية  –جلال الدين السيوطي : في أخبار مصر والقاهرة  حسن المحالرة - 5
 .م 997  –
 .بغداد  -مكتبة المَّنى  –للإمام المقريز  :   المقريزيةالخطط  -55
 .بيروتمد المحب، دار صادر م: في أعيان القرن الحاد  عشر خلاصة الأثر -56
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 –المطبعة الخيرية  –أحمد زيني دحلان : في بيان أمراء البيت الحرام  خلاصة الكلام  -50
 .ه 641 

أبو الاض  أحمد بن علي بن أحمد بن حجر  :في أعيان المائة الَّامنة  الدرر الكامنة -51
الهند،  –حيدر آباد  –ممد عبد المعين لان، مجلس المعارف العَّمانية : ، تحقيقالعسقلاني

 .م 975  –ه 5 6  –الطبعة الَّانية 
دار الكتب  –تحقيق سيد كسرو   –ممد بن عبد الرحمن بن الغز  :  ديوان الإسلام -53

 .ه   0 الطبعة الأولى  –العلمية 
مطبعة عيسى البابّ الحلب  –تحقيق عبد الاتاح الحلو  –الإمام الخااجي :  اءريحانة الألب -57
 . 937  –القاهرة  –
للإمام أحمد بن ممد بن حجر الهيتمي، دار المعرفة، الطبعة : عن اقتراف الكبائر الزواجر -58

 .ه 9 0 الأولى 
 .ه048 ر البشائر، الطبهة الأولى، في أعيان القرن الَّاني عشر، دا سلك الدرر  -59
العلامة الاقيه أحمد ميقر  شميلة الأهدل، : إلى معرفة رموز المنهاج  سلم المتعلم المحتاج -64

 . م 904  –ه 053 دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى 
 ن حسين بن عبد الملك الععبد الملك ب: في أنباء الأوائ  والتوالي  سمط النجوم العوالي  - 6
 .القاهرة  –المطبعة السلاية  –صامي  -65
خير  سعيد، المكتبة : لمحمد بن أحمد بن عَّمان اليهب، تحقيق : سير أعلام النبلاء -66
 .قياية القاهرة، دون تاريخ طبع التو 
 .ه 069  –دار الكتاب العربّ : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  -60
عماد الدين عبد الحي بن أحمد الحناي المعروف : في أخبار من ذهب شيرات اليهب -61
 –الطبعة الأولى  –دمشق  –دار ابن كَّير  -عبد القادر أرناؤو  : تحقيق  –ابن العماد ب

 . ه043 
يعيش بن ممد علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسد  الموصلي  :للزمخشر  شرح الماص  -63

 –بيروت  –، دار الكتب العلمية (ه 306) المعروف بابن الصائغ وابن يعيش،المتوفّ سنة 
 .م   544 –ه 055 لبنان، الطبعة الأولى، 
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يوسف بن اسماعي  النبهاني، مطبعة مصطاى : في الاستعانة بسيد الخلق شواهد الحق -67
 .الحلب  البابّ
أبو بكر بن ممد بن عمر الأسد  الشهب الدمشقي، الشهير بابن  :طبقات الشافعية -68

 –بيروت، الطبعة الأولى  –الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب : قالي شهبة، تحقيق
 . ه7 0 

 –عبد الرحيم الإسنو ، تحقيق عبد الله الجبور ، دار العلوم  :طبقات الشافعية للإسنو  -69
 .ه  04 الرياض، 

عبد الاتاح  –تحقيق ممود الطناجي  –للإمام التاج السبكي : الكبرى طبقات الشافعية -04
 .دار إحياء الكتب العربية  -الحلو
لأبّ المواهب عبد الوهاب الشعراني، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى، : الطبقات الصغرى - 0

 .ه 4 0 
 .بيروت  –ممد بن سعد، دار صادر : الطبقات الكبرى -05
شمس الدين ممد بن عبد الرحمن السخاو  منشورات  :القرن التاسع لأه  الضوء اللامع -06

 .بيروت  –دار مكتبة الحياة 
مكتبة الأدب  –لمحمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبّ -00

 .القاهرة 
ممد سعيد بن عبد الرحمن الحسيني، دار الكتب العلمية، : عمدة التحقيق والتلايق -01

 .   99  –ه 0 0 لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 
عبد الرحمن بن ممد بن حسين  :بن زيادغاية تلخيص المراد من فتاوى عبد الرحمن  -03

 .م 915  –ه  67 المعروف بباعلو ، مطبعة مصطاى البابّ الحلب، مصر، الطبعة الأخيرة، 
أحمد بن حجر الهيتمي، مطبعة مصطاى البابّ الحلب، الطبعة الَّالَّة، : ى الحديَّيةتاو الا -07

 .ه 049 
في ما يحتاجه طلبة الشافعية، علو  أحمد السقاف، مطبعة مطبعة البابّ  الاوائد المكية -08

  .ه 4 0 . الحلب
إحسان . د: تحقيق  –عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : والأثبات فهرس الاهارس -09
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 .ه 045  –الطبعة الَّانية  – رب الإسلاميدار الغ –عباس 
 :فواتح الرحموت -14
أبو ممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبّ : قواعد الأحكام في مصال الأنام - 1

 .   99  –ه 0 0 بيروت،  –الحسن السلمي، دار الكتب العلمية  القاسم
عدنان درويش، : أيوب بن موسى الحسيني الكاو ، أبو البقاء الحناي، تحقيق :الكليات -15

 .بيروت  –ممد المصر ، مؤسسة الرسالة 
 .نجم الدين ممد الغز ، دار الآفاق الجديدة : في أعيان المئة العاشرة  الكواكب السائرة -16
نشورات م – تحقيق الدكتور ممود الشيخ –للإمام الغز  : لطف السمر وقطف الَّمر -10

 .م 985  –وزارة الَّقافة بدمشق 
 .المطبعة النموذجية  ،عبد المتعال الصعيد :  المجددون في الإسلام -11
: في تراجم أفال  مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر النور والزهرتصر نشر مخ -13

الطبعة الَّانية  –عالم المعرفة  –أحمد علي  –ممد العامود  : تحقيق  –عبد الله أبو الخير مرداد 
 .ه 043  –
عبد الله بن حسين بن عبد الله : مطلب الإيقاظ في الكلام عن شيء من غرر الألااظ  -17

  .حضرموت، الطبعة الأولى  –بلاقيه، دار العلم والدعوة، تريم 
 –شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمو ، دار صادر  :معجم البلدان -18

 .م 991  –بيروت، الطبعة الَّانية 
 ـــــــــــــؤ ل اين تـــــــــــــر  -19

ـــــــــــــم الم ـــــــــــــنّاي الكتـــــــــــــب الع ر ب يّـــــــــــــةم ع ج  ـــــــــــــر ر لـــــــــــــا كحالـــــــــــــة ،  :اجم م ص  لع م 
 .م917  -هـ  673 مطبعة الترقي ، دمشق ،  ، (هـ048 ت)

عبد الرحمن بن أبّ بكر جلال الدين السيوطي،  :والرسوم معجم مقاليد العلوم في الحدود -34
مصر،  –القاهرة  –د ممد ابراهيم عبادة، مكتبة الآداب .أ: ، تحقيق(ه   9) المتوفّ سنة 

 . م 5440 –ه 050 الطبعة الأولى، 
 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، المتوفّ سنة  :معيد النعم ومبيد النقم - 3
 . 913  –ه 047   ،لبنان، الطبعة الأولى –بيروت  – ، مؤسسة الكتب الَّقافية(ه  77) 
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ين بــــــن عبــــــد الســــــيد ابــــــن علــــــي  -35 ــــــت ح ناصــــــر الــــــد  ــــــر ب  ، لأبّ الا  ال م غ ــــــر ب في  ت ـر ت يــــــب  ال م ع 
 ط ــــــــر ز ، 

ممــــــــود فــــــــاخور  ، وعبــــــــد الحميــــــــد مخ  ت ــــــــار ، مكتبــــــــة : ، تحقيــــــــق ( هـــــــــ4 3ت)بــــــــن الم
 .م979 ،  5أسامة بن ز ي د ، حلب ،  

ــــدين عبــــد الله بــــن يوســــف :مغــــني اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــب -36 ابــــن أحمــــد بــــن  جمــــال ال
حســـــن ممـــــد ، أشـــــرف عليـــــه ، إيميـــــ  يعقـــــوب : ، قـــــدّم لـــــه ( هــــــ 73ت)هشــــــام الأنصـــــار  ، 

ــــــــــة ، بــــــــــيروت  ــــــــــي بيضــــــــــون ، دار الكتــــــــــب العلمي ــــــــــان ،    –، منشــــــــــورات ممــــــــــد عل ،   لبن
 .م  998 هـ  8 0 

دار  –علي وافي : تحقيق  –عبد الرحمن بن ممد بن خلدون : مة ابن خلدونمقد -30
 .الطبعة الَّالَّة  – القاهرة –مصر  –النهضة 

أبو زيد شبلي  –ممد النجار : تحقيق  –للإمام التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النقم  -31
 . هـ0 0  –الطبعة الأولى  –مكتبة الخالجي  –ممد أبو العيون  –
تحقيق ليلى  –ممد بن أبّ السرور البكر  الصديقي : في الدولة العَّمانية المنح الرحمانية -33

 . 991  –الطبعة الأولى  -دار البشائر –الصباغ 
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